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الهوية العربية
و ثقافة التغيير
لعل ما جرى من تطورات هائلة في القرن العشرين، ومن أحداث كبرى في الربع الأخير منه؛ وفي مطلع الألفية الثالثة ولا سيما بعد أحداث (11/9/2001م) يدعونا إلى وقفة تأملية للذات؛ ليس لاكتشافها فحسب؛ وإنما لضبط حركة الأمة وكيفية النهوض بالفعل النوعي المطلوب منها لتوظيف ما تملكه من قدرات ومقدرات مادية وبشرية وطبيعية وفكرية وإنسانية، وتسخير ذلك كله لمصالحها.

إن سيرورة التاريخ الإنساني قد حددت هوية كل أمة؛ وميزت جوهرها بخصائص محددة الملامح تميزها من غيرها فإذا كان للهوية عدة معانٍ فقد انتهت تلك السيرورة إلى أنها تعبر عن الصفات الجوهرية للشيء أو الشخص أو الأمة باعتبار ما تحققه من وجود ذاتي يعبّر عن ماهية داخلية وخارجية؛ ومن ثم فهي منسوبة إلى الضمير (هو) كما ذهب إليه الفلاسفة(
) . وهذا الوجود يستلزم قدمه وبقاءه بذاته؛ ما يعني أن الهوية هي "الوجود المحض الصريح المستوعب لكل كمال وجودي شهودي"(
) تغدو (الأنا) فيه جزءاً من (هو) الممثل للجماعة وللآخر". أي أن انتماء الفرد إلى كل أكبر هو أساس الهوية القومية؛ فالأمة المثالية تتألف من الناس الذين توجد لديهم خواص عرقية واحدة؛ وثقافة واحدة؛ ولغة واحدة، وتقاليد تاريخية واحدة، ويسكنون في جزء متميز من الكرة الأرضية"(
) ومن ثم فإن " الدولة القومية أو الدولة الأمة بوصفها بنية اجتماعية سياسية هي اتحاد مكونين منفصلين هما الأمة والدولة. فالأمة هي مجموعة من الناس الذين يصلون عبر خبرة تاريخية مشتركة إلى إعطاء هوية مشتركة لأنفسهم بوصفهم مجموعة موحدة ويتكلم هؤلاء الناس عادة لغة مشتركة، ويشتركون ـ أيضاً ـ في العرق والثقافة والتقاليد التاريخية كما يسكنون في أرض تكون متصلة ولا يفصل بينها شيء"(
).

وهذا يعني أن المكونات الأساسية للهوية تتصف بخصوصية تاريخية لكل أمة؛ وتشكل الثقافة أهم عناصرها. وتملك الأمة العربية كل المقومات التي تؤهلها إلى حيازة الصفات الكاملة للأمة والتي أشارت إليها وثيقة ( كامبل بنرمان) في العام (1907م)(
)، علماً أن هناك عدداً من الآيات القرآنية تشير إلى مثل تلك الصفات كقوله تعالى:" ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" ( المائدة5/48) وقوله: " تلك أمة قد خلت" ( الأعراف 7/38) وقوله: " ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم" (الحج 22/34)، فضلاً عن أن لفظ الأمة ورد في القرآن بصيغة المفرد (49) مرة وبصيغة الجمع ( أمتكم) ثلاث عشرة مرة، وبمعانٍ مختلفة. وهذه الخصوصية تفرض علينا إعادة صياغة مفاهيمنا وحياتنا صياغة موضوعية معرفية ومنهجية وعلمية لبناء الذات العربية وبناء قدرتها الحيوية للوقوف في وجه حركة التغيير الماحقة التي تستهدفها على صُعُد شتى؛ بما فيها الوجود قبل الثقافة والتراث... فحركة التغيير التي هبت ريحها العاتية من الغرب منذ أمد بعيد تتركز اليوم بقيادة أمريكا الإمبريالية والصهيونية العالمية... وقد تسلّح كل منهما بفلسفة القوة الفائضة عسكرياً وتقنياً ومعرفياً وإعلامياً؛ وراح يعمل على تفكيك عناصر الهوية العربية عنصراً عنصراً لا يستثني واحداً منها من اللغة إلى الجغرافية والتاريخ والعقيدة...

ومن ثم فالريح العاتية القادمة إلى الوطن العربي قد عصفت بأوتاد الخيام العربية المبعثرة التي تعمقت بتنافس الإرادات العربية القطرية للاحتفاظ بتلك الخيام الضعيفة والمتخلفة... وهي الخيام التي نشأت في الأصل إثر اتفاقية (سايكس ـ بيكو) في (15/5/1916م) ثم حافظت عليها الأنظمة الحاكمة مخلصة؛ وباركتها وسوقتها قرارات الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة...(
)
ثم إن الأنظمة العربية عجزت عن الاستجابة الصادقة والفاعلة لمتطلبات الشعب العربي إذا لم نقل: إنها ظلت على الدوام لا تنتج إلا أشكالاً طفيلية وتابعة، تترعرع وتنمو في تربة التجزئة والتخلف، سواء منها تلك التي ظهرت بسبب الانقلابات العسكرية؛ أم التي وجدت باكتشاف الثروات الباطنية ولا سيما النفط... أم تلك التي زرعتها أوربا الاستعمارية في ديار العرب وغذّتها بكل الأدوات والوظائف، إذا أهملنا أثر الكيان الصهيوني الذي زرع في قلب الأمة العربية أداة إجرامية لإعاقة المشروع النهضوي للأمة.

ومَن يمعن في قراءة التاريخ العربي في القرن العشرين يدرك أن تلك الأنظمة عجزت عن حماية مصالح شعوبها، ومن ثم هددت مفاهيمها ومبادئها ولا سيما مفهوم الهوية. ولهذا فإن صيحات بعض المفكرين والمثقفين والمخلصين من الساسة، والعديد من المؤسسات الثقافية والعلمية لم تستطع أن تفعل شيئاً لإيقاف حالة التدهور التي استمرت بعد انتكاسة المشروع النهضوي العربي الذي ظهر للوجود إبان عصر النهضة...

ويمكننا في هذا المجال أن نشير إلى ما تبنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) من وثائق تعزز مفهوم التعاون القومي، وكذا هي آراء مديرها السابق الدكتور محيي الدين صابر إبان الثمانينات؛ ومن آرائه(
):

1 ـ العمل القومي الثقافي التربوي: وهو عمل ينبغي أن يستند إلى مبدأ التعاون الفاعل والمتكامل بين الدول العربية لإحداث تنمية ثقافية وفكرية وتربوية لا تنشغل بالنزاعات المحدودة، ولا بالاختلاف الإقليمي؛ ولا بالتباين المذهبي أو الطائفي.

2 ـ التراث العربي والإسلامي: إن العناية بهذا التراث وإبرازه بأسلوب ناجح وجذاب باعتباره دافعاً لنهوض الأمة، وليس باعتباره مادة للاختلاف والفرقة يعد ضرورة لا مناص منها.

3 ـ اللغة العربية: إن نشر اللغة العربية في الداخل والخارج مهمة حيوية للأمة لإحداث التجانس الداخلي، ولإقامة حوار ثقافي معرفي وعلمي ومنهجي عالمي يستند إلى التكافؤ والمساواة... وهي قادرة على الوفاء بمتطلبات العلم والمعرفة...

4 ـ إقامة تعاون دولي حقيقي لتنمية الثقافة العربية والإسلامية مع الآخر وفق مفهوم الحوار الإيجابي... فهذه الثقافة بما تملكه من خصائص ذات بعد أخلاقي وإنساني يعترف بالآخر ويؤمن بتميزه...

ولكن صيحة الدكتور صابر وأمثالها ذهبت أدراج الرياح، فقد ظلت التجزئة وكذلك التخلف والفقر والقهر سائداً أو مسيطراً على الشعب العربي على الرغم من كثرة الموارد التي تزخر بها أرض بلاده... بل ظلت العلاقات البدائية منهج التعاون والالتقاء بين الأنظمة العربية الحاكمة...

ولسنا الآن في صدد الحديث عن هذا كله؛ وحينما نشير إليه فإننا نريد إيضاح ما آلت إليه حال الأمة في تهديد أبنائها لهويتها الجامعة بعد أن أسست الأجيال السابقة مفهوم الهوية والأمة بشكل واضح أمثال الشهرستاني (479 ـ 548هـ /1086 ـ1153م) الذي قسم الأمم إلى أربع وفق مفهوم اجتماعي تاريخي وهي ( العرب، والعجم؛ والروم والهند) ومن ثم وفق مفهوم ديني (مذاهب الأمة) و ( أئمة الأمة)(
).

ثم تأصل المفهوم الاجتماعي الثقافي التاريخي عند ابن خلدون ( ت 808هـ/ 1406م)، إذ تتكرر لديه عبارة (الأمم والأجيال)(
). ثم حدد أنه لابد لكل " أمة من وطن هو منشؤهم ومنه وإليه ملكهم"(
)، ولهذا كان ينظر إلى دمشق وقِنّسرين وغيرهما باعتبارها أقاليم وأمصاراً من جسم الوطن فيقال: " جند قنسرين؛ جند دمشق، جند العواصم..."(
).

فالوضع الفكري الثقافي لهذه الهوية قد انحلت عراه لعدم وجود رغبة حقيقية وصادقة عند عدد من الأنظمة الحاكمة لتغيير واقع الأمة؛ و(إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا 
ما بأنفسهم( (الرعد 13/11).

ولما أصبحت غالبية الأنظمة العربية الحاكمة المتمسكة بدولها القطرية إنجازاً استعمارياً منذ سايكس –بيكو، ثم إنجازاً عربياً وأمريكياً يقوم بتصريف المصالح الخاصة بتلك الأنظمة التابعة، ومن ثم حراسة المصالح الأمريكية.. ولما انتهت الأمة العربية إلى تمزق نفسي داخلي، وتصدّع فكري معرفي، وتشظٍّ وجودي جغرافي، ولما انتهى الشعب العربي إلى حالة الإذلال والفقر والجهل.. وهي حالة أدّت به إلى قابلية عجيبة للخنوع والرضا.. نقول: لما كان ذلك كذلك فإن تلك الأنظمة والعديد من المثقفين والمفكرين والساسة، والمنظمات الحزبية والشعبية قد أسرعت جميعها إلى السعي الجاد لمواكبة حركة التغيير التي تلبس لباس التغيير الطوعي الموضوعي.. فهناك عدد غير قليل من الدول العربية أخذت مواقف جديدة، وشرعت توجه مناهجها وعلومها وحياتها بما يتوافق وثقافة العولمة بحجة الإصلاح، وادعاءً بالحفاظ على كرامة الأوطان والشعوب.. وكأن أرباب هذه الدول قد استجهلوا الشعب العربي الذي لم يدرك هرولتهم إلى إرضاء أمريكا التي تفردت اليوم بالهيمنة على العالم، وإلى مهادنة الصهيونية العالمية التي سخرت أوربا من قبل لمخططاتها، ثم ها هي ذي تسخر أمريكا والعديد من دول العالم لغاياتها التي رسمتها بروتوكولات حكماء صهيون، وتعاليم تيودور هرتزل في كتابه ( الدولة اليهودية) وفي غيره.

ولعل العديد من الأنظمة العربية الحاكمة لم تستشعر مدى الخطورة في كل ما تقوم به في جعل أوطانها تابعة مستعبدة لثقافة الهيمنة، ولأهداف الصهيونية العالمية؛ وكأني بهم لا يفرقون بين الوطنية والقومية وبين التبعية والعمالة وكأنهم صنيعة للثقافة الغربية والأمريكية، لا هم لهم إلا الحفاظ على مصالحهم الخاصة. لهذا فإن لم يسرعوا في إصدار الآليات المغيّرة للمفاهيم القديمة وطنية وقومية فإن ولاءهم لأسيادهم سيغدو مشكوكاً فيه.. 

هكذا أخذت غالبية الأنظمة العربية تروّج لكل ما هو قادم مع العولمة، وتتنافس في عملية الإصلاح والتحديث، وتسخر كل ما لديها من تقنيات وإعلام وأساليب لإجراء عملية تغيير تربوية وعلمية وثقافية للتخلي عن كثير من المفاهيم التي صاغتها بنفسها ذات يوم؛ أو لتحريف كثير من المفاهيم التي آمنت بها وتزييف جوهرها بعد أن أصبحت النفوس والعقول مسلوبة الإرادة والثقافة الحرة والمستقلة.. لهذا نراها تغير جلدها في كل وقت وحين لإيهام الشعب العربي بصحة ما تقوم به، ولا تخدع إلا نفسها.

ومن ثم فما تسمعه آذان الشعوب من صيحات التغيير والإصلاح إنما هي صيحات مزيفة لن يكتب لها النجاح لأن الشعوب ليست مصابة بالصمم، وكذلك عيونها لم تبتلَ بالعمى لرؤية عظمة التزييف والإلغاء الذي يكتب على صفحات الصحف والمجلات، وفي بطون كتب عديدة و.. فإذا استطاعت الثقافة الأمريكية الجديدة أن تصل إلى شيء من أهدافها؛ حين أخذ بعض العرب على عاتقهم قلب الطاولة على رؤوسهم وهم فرحون ما داموا ينعمون بالطعام والشراب فإن هذا لن يطول ويستمر. 

ونتساءل ما الضَّيْر في أن يتخلى هؤلاء الحكام من أجل هذا عن الهوية العربية والمقاومة والتراث وكل قيم الخير والفضيلة ما دام ذلك يبقيهم في مواقعهم؟.

لهذا كله لم ينتفع أغلب الأنظمة الحاكمة من كثرة انعقاد المؤتمرات السياسية والعلمية؛ والثقافية والإعلامية و... بما فيها مؤتمرات القمة العربية ولقاءات الوزراء والخبراء والمؤسسات العربية العديدة ويبدو أنه قد لحق بأمتنا العربية من جراء ثقافة التغيير تلك ما لم يلحق أي أمة أخرى على الصُّعُد كلها، أفراداً وجماعات. فالمشروع النهضوي القومي أخذ يتراجع إلى الخلف وبدأ يتلاشى على الرغم من وجود الأحزاب القومية، والحركات الوحدوية التي ظهرت في عقود النّصف الأول من القرن العشرين. وغدا الطعن في الهوية العربية ظاهراً للعيان، وطفقت الألسن تعبث بكل ما هو قومي؛ علماً أن "العروبة تعبّر عن الانتماء إلى الأمة. وهذه الأمة تكونت في الإسلام في إطار التاريخ، وعلى قاعدة اللغة والثقافة. فأساس القومية العربية ثقافي، فهي ليست عنصرية"(
)؛ ولا ضعيفة الخَلْق والماهية ـ وإن ضعف أبناؤها ـ وهي "حقيقة نابعة من أعماق الذات العربية ومن تفكير كل عربي وشعوره، أينما كان منزله. وهي تعبير عن شخصية الأمة العربية وأمانيها وحاجاتها ومصالحها؛ وما هو قائم بين أبناء العروبة من أواصر التاريخ والتراث الثقافي واللغة الواحدة والمصير المشترك"(
) فهي عند الأفغاني ومحمد عبده ( التوحيد)، وعند شبلي شميل ( المجتمع العضوي) وعند انطون سعادة ( الأرض) وعند الأرسوزي وساطع الحصري ( اللغة)(
).

وعلى الرغم من هذا كله فقد انطلقت صيحات وكتابات في أزمات شتى وأماكن عديدة تتساءل عن مشروعية الهوية العربية وفوائدها، متناسية، أو غافلة، أو منكرة لجوهرها المشار إليه، وغير معترفة بما جاء في القرآن الكريم: (إن هذه أمتكم أمة واحدة( (الأنبياء 21/92 والمؤمنون 23/52) و(كنتم خير أمة أُخرجت للناس( (آل عمران 3/110)..

وكذلك تتساءل عن فائدة الجامعة العربية وقيمتها وقيمة مؤسساتها المنبثقة عنها. ثم ما نفع كوننا ننتمي إلى أمة واحدة وبعضنا يمعن في العداوة للآخر، ويتآمر عليه؟

وما نفع الهوية العربية التي غيّبها أغلب الحكام العرب، إن لم يكونوا قد شوهوا صورتها الإنسانية لمزيد من المصالح الخاصة بالحفاظ على التجزئة والقطرية؟ وما نفع انتمائنا فكرياً وتاريخياً ولغوياً وثقافياً وحيّزاً جغرافياً إلى جوهر واحد؛ ونحن أبعد ما نكون عن العروبة في سلوكنا وحياتنا وسياستنا و... على حين أن أوربا شكلت بإرادة الآمال وحدتها الثقافية والمعرفية والسياسية على نحو متشابه، وإن لم يكن متطابقاً؟ وقيل إن العولمة تساعدنا كثيراً وفق مفاهيمها للتوحد الاقتصادي وتوحيد مفاهيمها الفكرية والفلسفية؛ ولهذا يتساءل أحدنا: ألا يمكن أن نأخذ منها ما يفيدنا في هذا المجال أو ذاك؟ أم أنكم ترغبون في استمرار التخلف والفقر والظلم؛ ودوام التجزئة، أكثر مما ترغبون في الوحدة؛ لأن التجمع ـ وفق الواقع الذي نعيش فيه ـ صار وهماً، والتشتت صار مبدأ لكم وطبيعة؟!

ومن ثم لم يتحقق للقومية العربية أي نجاح في تكوين هويتها الواحدة حتى الآن؛ وإن شهدت أواخر الخمسينات (22/2/1958م) أول عمل وحدوي بين سورية ومصر؛ لكنه سرعان ما قضى الانفصال عليه في (28/9/1961م). أما التجارب الوحدوية الأخرى مثل اتحاد دول الخليج العربي، والاتحاد المغاربي فما زالت خطواتها متواضعة(
). ولا عجب بعد هذا أن يظهر في ديار العرب مثقفون يزعمون أن مفهوم الهوية العربية ليس إلا مفهوماً سكونياً؛ بل "إن الهوية وَهْم ينسجه السياسيون لكي تتماسك به الحقيقة المفككة"(
).

ولعل من أطرف ما يجري في هذا المقام ما يقع من روح الاستهزاء بالقومية حين تنعت [بالقومجية] تحت دعاوى الإقليمية الضيقة، أو تحت مزاعم العمل على تغيير أنفسنا أو المحافظة عليها... وقد وقع تحت عيني في زاوية (أبجد هوز) في الصفحة الأخيرة من صحيفة (الثورة)، وبعنوان (قلب الطاولة) ما يشي بذلك كله فيما تضمنه ردّ كاتبته على مقال ما في إحدى المجلات... ومما ورد فيه قولها: "بينما تزخر المجلة بمقالات تدعو لمسايرة رياح التغيير تخرج علينا صفحتها الثقافية قومجية، لكن من حسابنا وعلى حسابنا كوننا سوريين"(
).

فهذا الكلام وأمثاله يثبت لنا البعد الحقيقي لدلالة قلب الطاولة، فهو انقلاب مخيف على مفهوم القومية العربية في عاصمة العروبة (دمشق)، ودليل على تبني الروح القطرية، مهما كانت ذرائع الكاتبة في انتصافها لمبدع على آخر، أو ردّها على كاتب له وجهة نظر في مبدع من المبدعين. فلم يكن دفاعها عن (أدونيس) انتقاصاً من (ممدوح عدوان) بل تعزيزاً للمنطق الإقليمي ولا سيما حين تقول: "هل استكثر علينا الكاتب أن يمتدح أو يعجب بسوري دون أن يجعلنا ندفع من رصيدنا ضريبة هذا الإعجاب...؟".

ونحن لا ننكر وجود الإثنية الممثلة بالوطنية الذاتية لسورية أو مصر أو السودان أو المغرب أو السعودية، وبالقومية الممثلة بالعروبة الجامعة لهذه الأقطار الوطنية ولكننا ننكر أن يجري الحديث عن العروبة بهذه الاتجاهات المنحرفة والضَّالة والمزيفة للتاريخ والمصير المشترك بين أبناء الشعب العربي... فإذا كانت الهوية العربية تواجه تحدياً خارجياً ضَاغطاً بأشكال شتى كالعولمة الأمريكية وأمثالها، تحدياً يسعى إلى تغير قسري ينتهي إلى حالة تزييف كبرى بحق العروبة ثم إلغائها فإن ما يجري في الداخل العربي من أبناء العرب أشد مرارة مما يجري من قبل العولمة الخارجية. فالهوية ـ وفق ما عرفها ألكس ميكشيللي ـ "مركب من العناصر المرجعية المادية والاجتماعية، والذاتية المصطفاة التي تسمح بتعريف خاص للفاعل الاجتماعي"(
) وهذا أكثر انطباقاً على الهوية العربية من غيرها.

وفي ضوء ذلك كله وجدنا إشكالية كبرى أخذت تنداح في ديار العروبة حول ماهية الوحدة الجامعة للشعب العربي باعتباره أمة واحدة... ولعل فيما قاله الدكتور طيب تيزيني ما يفيدنا في هذا الاتجاه، ومنه "إذا ما حددنا هوية شعب أو أمّة ما بالفضاء اللغوي والبنية الاثنية العامة والنظم السوسيو ثقافية ـ وهي ذات انتماء تاريخي مفتوح ومتحرك ـ فإن الهوية الثقافية العربية هي تجلٍّ ثقافي خصوصي لتلك القومية العامة. ومن ثم فإن من يعرض لهذه يعرض لتلك ضمن آلية التجادل بين العام والخاص. ومن هنا يصحّ القول بأن التحدي الذي تواجهه الثقافة العربية هو كذلك تحدّ للهوية القومية العربية، وذلك أنها ـ أي الأولى ـ تمثل الوعي الذاتي للثانية. من هنا وفي ضوء ذلك نلاحظ أن أكبر تحدّ تواجهه الثقافة العربية راهناً يقع منها في العمق، أي في هويتها"(
).

وبناء على ما تقدم يثبت لنا أن الهوية العربية تواجه تحدياً كبيراً في حركة التغيير الثقافية التي تتزعمها مفاهيم العولمة، تحدياً في الوجود المادي والفكري على الرغم من كل ما تحوزه من خَصائص جامعة كالتاريخ واللغة والتراث والثقافة والآمال والآلام المشتركة، وتعيش في حيّز جغرافي واجتماعي متشابك ومتماثل... أي إنها هوية تفاعلت وتتفاعل مع الزمان والمكان، والمجتمع واللغة والعاطفة والمصير المشترك؛ لأنها تكونت وتتكون بالممارسة والسلوك والعاطفة والثقافة، ونمت في بيئة الصفاء والنزوع الإنساني الذي يعلي من قيمة الإنسان؛ وكذا هي الهويات الحية الأخرى التي لا نتنكر لها وفق خصائصها المكونة لها... ومن ثم فإن العولمة التي تؤجج مفهومها وتصوغه بأشكال جذابة، إنما تعد شكلاً من أشكال صهر الهويات الثقافية في بنيته رغماً عنها.

لهذا كله فالهوية العربية ليست إقليمية محلية؛ وليست خرافة، أو وهماً؛ وليست مفاهيم سكونية جامدة؛ ولا يمكن للنكسات الحادة التي عانت منها الأمة أن تنال منها؛ وهي لا تشيخ بشيخوخة أبنائها، أو شيخوخة الجنس البشري، ولا تتحول إلى غيرها أياً كانت المحاولات التي تتعرض لها ابتداء بمحاولات الاستشراق الاستعماري ونشر مدارسه التبشيرية؛ ومحاولات الاستعمار الأوربي، وباكورتها اتفاقية سايكس ـ بيكو التي وزعت الوطن العربي غنائم بيده؛ وانتهاء بمنطق الهيمنة الأمريكية الذي يسعى جاهداً لزرع الوهم والإشكاليات في جوهر القومية العربية مسخراً كل ما لديه من إمكانات للقضاء عليها؛ ومستغلاً حال الأمة البائس، وقابلية كثير من أبنائها للتحول والتلون والتغيير.

ولا شيء أدل على الوضع الفكري الثقافي السياسي من تلك الهزائم الساحقة التي لحقت بالأمة فضلاً عن ازدياد الفقر والجهل والقهر؛ ابتداء بنكبة فلسطين التي احتلها الصهاينة، وأعلنوا فيها كيانهم في (15/5/1948م) واعترفت به أمريكا والاتحاد السوفييتي ـ آنذاك ـ، وكان إنشاء هذا الكيان بقرار من هيئة الأمم المتحدة؛ وهو الكيان الوحيد الذي أنشئ بقرار أممي... وانتهاء باحتلال أمريكا للعراق في (9/4/2003م) إثر حرب همجية بدأتها في (20/3/2003م) بمساندة بريطانيا وإسبانيا وأوستراليا وقلة قليلة من دول العالم هنا وهناك. وهي حرب لم تؤيدها الأمم المتحدة وعدد من دول الغرب مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا... كما وقفت غالبية دول العالم ضدها، ولم ينفعها شيء..

وبناء على سيرورة الأحداث التاريخية للوطن العربي المشار إليها وغيرها تأكد لنا أن الاستشراق الاستعماري(
) قد قام بمهمة التمهيد للاستعمار الأوربي، وهذا وذاك أنبت ثقافة غربية مركزية ترى نفسها فوق الثقافات... ثم استلمت الولايات المتحدة زمام قيادة هذه الثقافة؛ وقد تضخمت لديها القوة الفائضة مادياً ومعرفياً وتقنياً وإعلامياً، واقتصادياً؛ في الوقت الذي تضخمت في الوطن العربي أفكار التجزئة بأيدي غالبية الأنظمة الحاكمة على حساب الهوية العربية... ولهذا برز الانتماء الوطني الضيّق بأشكال ومظاهر عديدة؛ كالحرص على الانتماء الخاص وعدم إذابته في العالم المتشابه... أو الحرص على التنمية وتطويرها في أحد الأقطار ليصبح في مصافِ من هو أكثر منه تطوراً، أو الخوف من الأخ الآخر؛ على حين لو تأمل أحدنا ـ نحن العرب ـ لما وجد فرقاً بين الانتماء الوطني والقومي على اعتبار مجموع العناصر المشتركة بين الانتماءين، وكلها تقع في صميم الهوية الواحدة.

وإذا كانت الهوية العربية ذات كيانٍ خاصٍ مركبٍ مادياً وروحياً، ولم تعد مجرد تصوّر ذهني لأنها غَنيت بالتجارب الخاصة للأمة فإن التحديات التي تواجهها اليوم لم تعد مجرد صراعات سياسية وثقافية واجتماعية و... بل أضْحَت تغييراً مدروساً منهجياً ومعرفياً، إعلامياً وتقنياً، نقدياً وأدبياً و.. يستند إلى فلسفة ثقافة القوة المهيمنة المحمية بالأصولية المتعصبة التي يمثلها المحافظون الجدد في البيت الأمريكي. 

لنصْغ – جيداً – إلى كلمات (جون غولد فليتشر) في مقالته (الشرق والغرب) فهو يذهب إلى أن الحرب العالمية الأولى (1914 –1918م) أوضحت بما لا يقبل الشك أن "شرقاً يحيا تحولات سريعة، يمنح نفسه حق منازعتنا في أسبقيتنا الحضارية، وهو جاهز لتملّك آلياتنا، وأسلحتنا، ودبلوماسيتنا؛ وأساليبنا في إدارة الأعمال.. بغية إلحاق هزيمة بطموحاتنا في أن نكون أسياد العالم"(
).

ومن ثم فإننا نشير إلى أن الخطاب العنصري ـ الغربي والأمريكي الذي يجدد نزعة التفوق والتسلط على الآخرين، إنما ظهر في بداية القرن العشرين مع (ولت وايتمان) مؤلف كتاب (أمريكا المسيحية العظمى) ومما قال فيه: "طبيعة أمريكا هي قدر محتوم يسير إلى الأمام، لا يقاوَم ولا ينخرق في وسط التهديدات وصياحات المناوئين"(
). 

لهذا قال ريتشارد نيسكون إبان حرب فيتنام : "إن الله مع أمريكا، إن الله يريد أن تقود أمريكا العالم"(
). 

ثم لننظر في كتاب (أوريا فلاتشي) الذي ظهر من بعد في نيويورك سنة (2001) بعد أحداث (11 /9/ 2001م) وفيه رمت الكاتبة بكل حقدها العُنصري على العرب والمسلمين باعتبارهم أصل الشر والتوحش الذي يتهدد الغرب، ومما قالته: "يخطئ من يتصور أن الخطر الإسلامي قادم من أفغانستان فقط إذ لا يوجد أفغاني واحد بين الانتحاريين التسعة عشر في عمليتي نيويورك وواشنطن. إن انتحاريي المستقبل لديهم مناطق أخرى يتدربُون فيها؛ وجحور أخرى يحتمون بها. انظر جيداً إلى الخارطة؛ جنوب أفغانستان توجد باكستان؛ شمالاً ثمة الدول المسلمة التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي، وغرباً ثمة إيران، قرب إيران ثمة العراق، قرب العراق هناك سورية؛ قرب سورية ثمة لبنان الذي أصبح مسلماً؛ قرب لبنان يوجد الأردن المسلم، قرب الأردن توجد العربية السعودية المفرطة في الإسلام، ومن الجانب الآخر للبحر الأحمر توجد القارة الأفريقية بكل دولها الإسلامية بدءاً بمصرها وليبياها وصومالها. وكل هذه البلدان شيباً وشباباً يصفّقون منادين بالجهاد. إن الحرب بيننا وبينهم ليست عسكرية، إنها حرب ثقافية وفكرية ودينية وأخلاقية وسياسية. وهي المعركة التي يجب أن تكون بين الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية"(
).

لهذا كله فهم –ووفق زعم (ريتشارد بيرل) –يعيشون مع إسلام متخلف همجي؛ استبدادي وقدره أن يعيش في هذا العالم الذي يوجد فيه الإسلام.. لذا عليهم أن يتكيّفوا مع الواقع لهزيمة التخلف كما قال في برنامج لقناة الجزيرة بتاريخ الخميس (26 /5/ 2005م) وهو أحد اليهود المنظرين لحرب العراق..

ومن هنا نجد أن ثقافة التغيير الأمريكية قد طالت المحرمات الفكرية والدينية عند العرب والمسلمين.. إنها ترفض كل ما لدى الآخر من مفاهيم، بما فيها السيادة الوطنية التي أضحَت عائقاً بكل نظمها أمام العولمة سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. أما الهوية القومية فهي الخطر الماحق الذي تسعى العولمة إلى تصفيته من الأذهان، وكذا يقال في أمور مفاهيم العقيدة، وكلها عائق أمام التغيير. ولن يستطيع العرب اللحاق بركب العالم الحر والمتمدن إلا أن يقوموا بأنفسهم بعملية التغيير التي تواكب مفاهيم النظام العالمي الجديد تحت دعاوى حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، والإصلاح الاقتصادي والتربوي والعلمي و.. 

هكذا يحشر الشعب العربي ومثقفوه وقادته المناضلون في اتجاه ثقافة العولمة، ولا بد لهم من القيام بعملية تغيير يراد منها أن تبدو حركة تغيير ذاتية طوعية لما نؤمن به، أما إذا فكر أحد منهم برفض مبادئ فلسفة ثقافة القوة، لضعْف الإرادة في التغيير المطلوب أو للعجز عنه؛ أو ممانعته لأمر ما يكمن في المصالح الخاصة لبلدهم فإن الاتهامات جاهزة ومعدَّة مسبقاً كتهمة الإرهاب، والاستبداد، والتخلف، والاعتداء على الجيران، والبشرية.. (
)
ولمّا كانت أمريكا تقود العالم إلى تعزيز مفهوم القرية الكونية الصغيرة تحت دعاوى النظام العالمي الجديد أو العولمة كان الوطن العربي يغُط في أحلام الوهم والتمزق والتخلف والفقر والجهل، وكل ما استمرأه حكامه لـه لضمان استمرار سيطرتهم عليه... ومن ثم غدا القوميون ـ في نظر بعض الحكام والمثقفين ـ مدعاة للاستهجان وصارت القومية مادة تسخر لنوازعهم بما فيها قضاياها الكبرى كقضية فلسطين.. ولم يدرك هؤلاء الحكام والمثقفون أنهم قد عززوا في شعوبهم قابلية التبعية والخنوع والذل والفساد والنفاق... وهي قابلية كانت تسعد أعداء الأمة، ولا سيما أمريكا والصهيونية العالمية.

في مثل هذا المناخ كانت مفاهيم العولمة الأمريكية تتعزز في السيطرة على موارد العالم، ولا سيما حين سيطرت على الهيئات المالية الدولية كالبنك الدولي وعلى غيره من المنظمات الدولية... فالشركات الاحتكارية الكبرى والمالكة لرأس المال هي التي تسيطر على الثقافة المركزية الغربية اليوم، وهي التي صممت على أن تجعل هذه الثقافة مسيطرة على العالم لإذابته في طبيعتها؛ ما حدا بها إلى تبني مفهوم العولمة الذي تزينه للشعوب بوجوه براقة وجذابة، واعتماد مبدأ (وحّد تسد) بعد أن كانت تعتمد مبدأ (فرّق تسد) في مرحلة من المراحل الاستعمارية وتسخير ما تمتلكه من أدوات الاتصال والمعلوماتية لتحقيق مراميها... ولذلك كان بريجنسكي يؤكد أمركة العولمة فيقول: "يمارس النفوذ العالمي الأمريكي من خلال نظام عالمي مصمم أمريكياً، وفق التجربة الأمريكية"(
).

وبناء على ما تقدم سعى أقطاب فلسفة العولمة الأمريكية وارثو فلسفة الثقافة الغربية المركزية؛ وفلسفة الاستشراق الاستعماري إلى السيطرة المباشرة على العالم بوساطة توزيع القوة العسكرية الفائضة على مراكزه المحورية فاختاروا (البلقان) لأنها تمثل قلب أوربا، و(أفغانستان) لأنها قلب آسيا، و(الوطن العربي ـ العراق وفلسطين) لأنه قلب آسيا وأوربا وأفريقيا... وهذه المراكز مليئة بالخامات الأولية التي تحتاجها أمريكا وشركاتها الاحتكارية؛ في الوقت الذي تغدو شعوبها أرقاماً استهلاكية لما تنتجه الآلة الصناعية لتلك الشركات.

فأمريكا لم تنظر يوماً ما إلى الأنظمة العربية نظرة تقدير على الرغم مما تقدمه لها؛ ومن ثم لم تنظر إلى العرب والمسلمين إلا باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة ما تبنته من مفاهيم العولمة؛ فضلاً عن أنها تراهم خطراً عليها...

أما نحن فإننا نرى أن الخطر الأكبر والشر الحقيقي إنما يتمثل في العولمة بكل وجوهها على إعجاب المعجبين بها من المثقفين العرب... فالعولمة بمعناها الاصطلاحي مشروع مركزة العالم في فلسفة فكرية ومادية واحدة؛ على اعتبار تعريف (رولاند روبرتسون) لها بأنها "تشكيل وبلورة العالم بوصفه موقفاً واحداً، وظهور حالة إنسانية واحدة"(
). فهي بدلالة كونها إشارة "إلى ظاهرة توحيد العالم، أو حركة تدويل الاقتصادات والمجتمعات (
)" ليست إلا منظومة من التسلط على الشعوب والتحكم بمقدراتها وإلغاء ثقافتها، وفق مفهوم الدمج والإلغاء، وفي أحسن الأحوال الدمج والإلحاق... ومن ثم هي الصورة البارزة للهيمنة الأمريكية على التجارة العالمية التي نسجت خيوطها الشركات الأمريكية الاحتكارية الكبرى، والتي أخذت تنتظم أخيراً في منظمة التجارة العالمية (WTO)... وقد أصبحت هذه المنظمة كالقدر المحتوم لدول العالم التي ينبغي أن تكيف سياستها وفق مصالحها الخاصة بها.

فالعولمة بصياغتها الجديدة الفكرية والاقتصادية تندفع كسيل جارف للقضاء على الثقافة العربية ومفاهيمها تحت تأثير فلسفة الثقافة الغربية المتصاعدة التي اكتسبت خبرة، وقدرة على التلوّن والتزييف والخداع... وتسلحت بأدوات وتقنيات لم تتوافر للاستعمار القديم أو للاستشراق الاستعماري... إنها تعصف بالهويات والثقافات باسم تحرير الشعوب وإعطائها الحقوق الإنسانية التي تبنتها في (إعلان حقوق الإنسان) المنبثق عن ثقافتها وفلسفتها. ولذا فما من ثقافة إلا أخذت تتغير تحت طرقات الثقافة الجديدة التي تأخذ تقاليد متنوعة، وتثرى منهجاً ومعارف...

ومن ثم وقع الخلط في إدراك مفهوم العولمة وملحقاته؛ وهو الذي انتهى في أذهان غالبية العرب وكثير من أبناء البشرية إلى التناقض والاضطراب... فحين تمارس العولمة عملية الدمج في ثقافة واحدة؛ هي حتماً الثقافة الأمريكية؛ فإنما تمارس عملية إلغاء الآخر... وهي بما تنطوي عليه من عناصر متنوعة وثرية في السياسة والاقتصاد والفكر والتقنية والإعلام... إنما تؤدي لدى أبناء الوطن العربي إلى تناقض فكري اجتماعي، وثقافي علمي؛ ونفسي روحي... إنها تحدث خللاً بعيداً في الذات الفردية الوطنية والقومية على السواء؛ لأنها لا تحصل بمعزل عن الإنتاج المادي والفكري والسياسي لأرباب فلسفة ثقافة القوة الأمريكية، هذه الفلسفة التي تنطلق من مركز واحد هو (واشنطن)، بعد أن استثمرت أحسن استثمار انتصارها في الحرب الباردة؛ حين أسقطت ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي سنة (1991م).(
)
وبهذا كله فالعولمة التي أخذت تزحف بقوة إلى عدد من مناطق العالم؛ وتتسلل إلى نفوس أبنائها إنما تسعى إلى تثبيت مفاهيمها الفكرية السياسية والاجتماعية.

وما تقدم كله يشير إلى أن العرب مهددون بثقافة العولمة التي تريد ابتلاع ثقافتهم؛ وهو ابتلاع يستند إلى منهج علمي مدروس، ويلبس مسوحاً جميلة قد تبدو أخلاقية لكنها لا تحمل في جوهرها ذرة من القيم والأخلاق...

فالعولمة الأمريكية تجسد ثقافة التغيير الحقيقية التي ترمي إلى إلغاء ثقافة الآخر بعد تزييفها وتشويهها، وقد سخرت في عملية التغيير كل ما من شأنه أن يجعل العولمة ذات بعد أخلاقي لإشاعة الحرية والديمقراطية في الوطن العربي وجعله يلحق بركب العالم المتمدن، من خلال مفاهيم الحوار وقبول الآخر المقابل والمتغاير، لا المقابل المتشابه...

وقد أسهمت التقنيات الإعلامية والفضائية المنتشرة والموزعة على الكرة الأرضية بدقة، وكذلك عناصر القوة المعرفية والعلمية للخطاب الأمريكي، والقوة العسكرية الفائضة في إنتاج خطاب ثقافي أمريكي ذي مفاهيم قادرة على النفاذ إلى النفوس والعقول لتعمل فيها التغيير الطوعي أو القسري لكل ما تؤمن به وتمارس في حياتها وعقيدتها وثقافتها، فانضوى البعد السياسي للعولمة تحت إهاب البعد الثقافي وغيره...

لقد أدرك أصحاب الثقافة الأمريكية التي تزيَّت بالعولمة، والقابضة ـ في الوقت نفسه ـ على مراكز القرار العالمي والهيئات الدولية كالأمم المتحدة والحلف الأطلسي أن التغيير النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي والتربوي و... لا يمكن أن يتحقق إلا بنشر المفاهيم التي تنتجها وجعلها ثقافة للشعب العربي؛ وحين تصبح ثقافة له فإنه سرعان ما يتخلى عن كل ما لديه؛ ولا سيما إذا ترافقت بأصباغ مُغرية من ألوان اقتصادية واجتماعية تؤسس لعادات وسلوكات يومية؛ فضلاً عما تتزين به من مبادئ إنسانية تدغدغ عواطف المرء وعقله. فهي تصور نفسها على أنها الأمل المنتظر الذي ينقذ الشعوب مما هي فيه من تناقضات وتخلف.

وقبل أن نناقش هذا كله قد يتساءل أحد أنصار العولمة أو النظام العالمي الجديد قائلاً: هل يعقل أن يحمل هذا النظام الشر دون الخير؟ أليس وحده من حمل التقنيات المتعددة إلى الشعوب كالإنترنت وأجهزة الاتصالات الفردية والجماعية؟ بل أليس التغيير الذي تنادي به العولمة إنما يعدُّ انطلاقاً إلى آفاق التقدم والوحدة، عوضاً عن التخلف والتجزئة، وإلى آفاق الحرية والديمقراطية بدل الاستعباد والظلم الذي تمارسه الأنظمة العربية القبلية والعسكرية والملكية؟

وهناك مَنْ يرى أن طاغوت الاستكبار الأمريكي قد مَدَّ ظله في الأرض، ونحن ضعفاء متخلفون مجزؤون مقهورون تأصلت فينا قابلية الذل والتبعية ولا قدرة لنا على إنتاج القوة الرادعة... ومن ثم فالقوة العسكرية ظلم للذات الوطنية والقومية. ولهذا كله علينا أن نغيّر أنفسنا من الداخل بمنهج الصدق والعدل والثبات على الحق واستثمار عقولنا للإفادة مما تملكه العولمة الأمريكية من أدوات وتقنيات ومعارف وعلوم... أما إذا نشدنا القوة المادية المسلحة فإنها لن تجرّ لنا سوى الويلات والدمار... لهذا علينا أن نسلّم للعولمة بكل ما ترغب فيه، وعلينا في كل ما تتيحه لنا أن نعمل على بناء ذاتنا...(
).

ونرى أن عملية التغيير الحرة والإنسانية والفاعلة والمتكاملة مع الآخر هي هدف كل عربي مخلص، وهي السبيل الحر والأمثل للانتقال من الواقع الاجتماعي والسياسي الموضوعي المجزأ والمتخلف والبائس والمهموم بالقهر والجهل إلى رحاب الهوية العربية الإنسانية... ومن ثم فأشكال التقدم والعدل والحرية والعروبة لا تتناقض مع ثقافة التغيير التي تعزز كرامة الإنسان ورفاهيته وحريته... فالتغيير بهذه الخَصائص ضرورة عصرية، والعرب أحوج ما يكونون إليه للتفاعل مع الآخر وفق مبدأ الحوار الإنساني المتبادل والمتكافئ؛ لأنهم أكثر حاجة من غيرهم إلى تحولات نوعية في الفكر والثقافة، والعلم والأدب، والفن والإعلام و... إنهم بحاجة إلى تغيير مثمر ومنتج في النظم الإدارية والتربوية التطبيقية. إنهم مطالبون بإلحاح بمراجعة شاملة لحياتهم وعاداتهم ومفاهيمهم لتحطيم آثار التخلف والتجزئة، والجهل والفقر؛ والظلم والاستعباد. ولن يتحقق لهم هذا كله إلا بتبني مناهج علمية ومعرفية وتقنية متقدمة تلبي جميع حاجاتهم النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إنهم بحاجة إلى تغيير الذات من الداخل وبنائها على أساس عقلي؛ وهو الذي يفرض عليهم عدم التفريط في الجانب المادي والعسكري على حساب الجانب المعرفي والتقني والإعلامي، والاجتماعي والروحي.

إن إقامة التوازن بين الجوانب المتعددة يفرض علينا ـ نحن العرب ـ ألا نبقى متلقين لكل ما يفد إلينا من العولمة كما هو حاصل اليوم، أو كما حصل من قبل في استيراد النظريات الغربية في العديد من المجالات وإحلالها محل كل ما لدينا من نظرات تراثية معينة أو رؤى معاصرة موضوعية...

ولعل هذا كله لا ينسينا أن أي مفهوم غربي أو نظرية أو إنتاج إنما يعزز على نحو ما فلسفة الثقافة الغربية المركزية التي ترى في الآخر تابعاً لها شاء أم أبى. فإذا كنا ـ نحن العرب والمسلمين ـ صادقين في رغبتنا للتكامل مع الثقافة الغربية لإحداث التفاعل معها من أجل حركة تغيير حقيقية ونافعة فإن الغرب ما زال يعمل على إخصاء عقول من لا يدخل في نظام ثقافته وحياته. فأي عقل مبدع لا ينضوي في منظومة العولمة مهدد بالإلغاء؛ ما جعل إخصاء العقول أعظم جريمة من خصاء الفحولة التي مارسها السادة في القديم بحق عبيدهم لئلا يفكروا في التطلع إلى نسائهم. إن الثقافة الأمريكية تدرك أن الثقافة شيء وصناعتها شيء آخر، وتريدنا متلقين لثقافتها لا صناعاً للثقافة.

ولعل السبب وراء ذلك كله يكمن في أن كثيراً منا لا يكتشف أسرار البعد السياسي والاجتماعي للعولمة بعد أن رُوّج لها بأنها ذات بعد اقتصادي وإعلامي وتقني مفيد للشعوب. فأصحاب فلسفة ثقافة التغيير الأمريكية يعتمدون على القوة العسكرية والإعلامية والمعرفية الفائضة؛ في الوقت الذي يرون أن هذه القوة قادرة على إنتاج الأفكار والمبادئ الملبية لمصالحهم. وأي منهج يتمثل بهذه الفلسفة يعني أنه يؤسس لمبادئ جديدة من جنس ما تنتجه، وعلى الضعيف أن يتبناها لأنه بحاجة إليها، ومن ثم لا بد لـه أن يتخلى عن حقه وعاداته ومبادئه، فالقوة فوق الحق كما انتهى إليه مكيا فيلي في كتابه الذي سماه (الأمير)(
).

إن المفاهيم الكونية الجديدة للعولمة الأمريكية تحرّم على العقول حرية الاختيار؛ أو التصرف، أو إعادة بناء حياة أصحابها البناء الذي يجعلها مستقلة لأنها تقف أمام عجلة سيطرتها الدائمة... أما إذا صارت ثقافة الشعوب مادة استنساخ لكل ما تنتجه العولمة فهو الأمل المرتجى، ولا ضير عليها لكي تصل إلى حالة الاستنساخ هذه أن تُغرى بدعاوى الانفتاح على الآخر الحر، على اعتبار أنها تحاول اللحاق به بعد أن تتبنى مفاهيم الحرية الغربية وديمقراطيتها؛ لأن كل ما تملكه هذه الشعوب وتؤمن به متخلف منحرف مشوه فاسد، عدواني، ضعيف عاجز. ولعل أعظم خطر على الأمة أن يصبح مجتمع الصفوة ـ إذا صحت التسمية ـ وأصحاب العقول مادة استنساخ لثقافة الآخر المهيمن.

إذاً العولمة مشروع تغيير ثقافي اقتصادي سياسي، وله آثار عظيمة في العقيدة والحياة والعادات. وقد أخذ يحظى بمنزلة كبرى في نفوس أفراد وجماعات، بل إن عدداً من الدول والأمم شرعت تراجع ما آمنت به في تاريخها وحياتها من مفاهيم وتراث وعادات وعقائد؛ باعتبار أن العولمة ثورة متكاملة على صُعُد كثيرة.

حقاً إن ثقافة التغيير الحاملة لفلسفة قوة العولمة لم تنتج لدى عقول بعض الأنظمة العربية والمثقفين إلا مزيداً من البلبلة في فهم الهوية؛ ومزيداً من تبعية حكامها؛ وعجزاً في عملية الارتقاء الإنساني لفهم حقيقة الوجود وسيرورة التاريخ.. ولكنها زادت من تمسك الشعوب بهويتها.

ولا شيء أدل على هذا كله من قابلية تلك العقول لتغيير قسري للمفاهيم التي آمنت بها؛ باعتبار ما رُبيّت عليه من قابلية الرضا بالأمر الواقع، حرصاً على وجود مُرّ، وقاس مُغَمس بالقهر والعبودية وإن ظهر للوهلة الأولى أنه حفاظ على المصالح والمنافع، وتزيَّن بالدعوات الوطنية والقومية. أما قابلية الشعب العربي بالرضا لكل ما يروّج لـه فهي حالة مؤقتة وزائلة، على اعتبار أنه مدرك لما يجري حوله، وإن كان غير قادر اليوم على تغييره، ولكن المستقبل له.. 

إنّ التغيير فعل دلالي إرادي يحدث غالباً بفعل خارجي، وندر أن يكون داخلياً، فما يستعمل للداخل هو مصطلح التغيّر الذي يعد ضرورة حتمية لمتطلبات الحياة والثقافة والمعرفة.. فإذا كانت الثقافة تعد جملة الأفكار والمعتقدات والعادات والآداب والفنون لشعب ما؛ فإن هدف ثقافة التغيير يصبح إحلال منظومة ثقافية متكاملة مكان منظومة أخرى.. وهذا ما تقوم به العولمة الأمريكية في عالم اليوم في نشر ثقافاتها لاقتلاع ثقافة الآخر؛ علماً أننا نرغب في أن يكون التغير الحقيقي تغيّراً يرتقي بنا حياة ومعرفة وتقنية، ويسهم في تنمية الأفراد والمجتمعات لتكوين الرؤى الدقيقة للتقدم، وأن يكون تغيراً ذاتياً ينفتح على الآخر وثقافته دون أن ينصهر فيهما، تغيراً ينطلق من حاجة الأوطان والأمم لا مما يفرض عليها لتغيير هويتها ومناهجها وثقافتها..

( ( (
الصين والصراع 
العربي - الإسرائيلي
المقدمة: 

تنتمي الصِّين الشعبية ـ بحكم موقعها الجغرافي ـ إلى العالم الثالث، وهي الدولة الآسيوية الوحيدة التي تتمتع بصفة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي(
).

والمتتبع لسياستها حيال الصراع العربي ـ الإسرائيلي يلحظ بوضوح أنها تقوم على أساس تبادل المصالح وليس على أساس الالتزام بالعقائد، وأن خط سير تلك السياسة متوازنٌ، وهو في أغلب الأحيان يميل إلى "التحفظ والهدوء وتحيُّن الفرص وعدم الانجرار وراء المواقف البرّاقة "والقفزات غير المحسوبة.

وإذا بحثنا في التاريخ الحديث عن علاقات الصِّين الدبلوماسية مع الدول العربية نجد أن هذه العلاقات بدأت عام 1936م، وكان أول قنصل للصين في جدة عام 1939م، وفي آذار عام 1942م وقّعت الصِّين اتفاقية صداقة مع العراق، وبعد أكثر من عامين ونصف ـ وبالتحديد في 14 تشرين الثاني عام 1944م ـ أعلنت الحكومة الصينية اعترافها بسورية ولبنان(
)؟

ويرى المحللون السياسيون أن المؤتمر الذي انعقد في أندونيسيا بين 18 ـ 25 نيسان 1955م مَهّد الطريق لاندفاع الدبلوماسية الصينية باتجاه المنطقة العربية، ففي المؤتمر التقى الوفد الصيني جمال عبد الناصر، وتعرف من خلاله القضية الفلسطينية وأبعادها، وكان من نتائج ذلك أن أيَّد الوفد قراراً يتعلق بفلسطين تم طرحه للمناقشة على المؤتمر(
).

إلا أن شكل التغيرات السياسية في سياسة الصِّين الخارجية حيال المنطقة بقي مرهوناً بمصالحها الحيوية والاستراتيجية، فحيث تكون هذه المصالح تتعزز العلاقات الصينية، والعكس بالعكس. وما يؤكد هذه الحقيقة خط العلاقات العربية ـ الصينية منذ عهد ماوتسي تونغ المبني على أساس توازن المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهو ما يفسر سبب مسارعة الصين إلى إقامة علاقات مع "إسرائيل"، مع الحرص على خلق حالة من التوازن بين علاقاتها مع "إسرائيل" وعلاقاتها مع الدول العربية، وإن كانت الفترة الأخيرة أكثر ميلاً إلى تحسين علاقاتها مع الكيان الصهيوني(
).

في هذا البحث، وانطلاقاً من ضرورة تحري أثر الدور الصيني في الصراع العربي ـ الإسرائيلي سنسلط الضوء على ذلك الصراع وفق الرؤية الصينية، وعلى موقف الصين منه، وسنخصص المسألة الدراسية الثالثة والأخيرة للحديث عن الرؤية المستقبلية للموقف الصيني من الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

المسألة الأولى
الصراع العربي ـ الإسرائيلي في المنظور الصيني

تأثرت سياسة الصِّين الخارجية حيال الصراع العربي ـ الإسرائيلي بالبعد الأيديولوجي للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وقد انعكس ذلك على تطورات الموقف الصيني من قضية الصراع هذه في ثلاث مراحل، هي: مرحلة التشكل والانطلاق من (1949 ـ 1965م)، مرحلة التحول الثقافي من (1965 ـ 1976م) ومرحلة الانفتاح والتحديث الشامل من (1976 حتى الآن)، وفي هذه المرحلة شهدت سياسة الصِّين الداخلية والخارجية تحولات جذرية، ولم تعد الأولوية فيها للأيديولوجية وإنما للمصالح بالدرجة الأولى، مما أثر في علاقات الصِّين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وما يمكن للمتتبع أن يلحظه هنا هو "أن الصِّين (...) اتجهت إلى تأييد تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي على نحو يسقط من حسابه (الوجود) الأمريكي في المنطقة(
)"، وكان الهدف من ذلك تطويق الاتحاد السوفيتي، ولجم تقدمه في جنوب شرق آسيا، وقد اكتسبت "إسرائيل" في هذه المرحلة أهمية جديدة بالنسبة للصين تُوّجت بالإعلان عن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، ولأول مرة، في كانون الثاني عام 1992م.

على أن التقارب الصيني ـ الإسرائيلي لم يؤثر في موقف الصِّين الإيجابي من العرب ومن قضيتهم المركزية فلسطين، حيث بقيت الصِّين تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة، ولم تنتهج ـ في يوم من الأيام ـ سياسة معادية للعرب، وكانت دائماً ـ وما تزال ـ تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وكانت أيضاً في مقدمة الدول التي أيدت عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بإشراف هيئة الأمم المتحدة على أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ـ في هذا المؤتمر ـ ممثلاً شرعياً للشعب العربي الفلسطيني.

- الوطن العربي وأهميته بالنسبة للصين

الوطن العربي بالنسبة للصين نقطة التقاء القارتين: الآسيوية والأفريقية، وصلة الوصل بين أوروبا ودول جنوب شرق آسيا، عبر الطرق البرية والجوية التي تختزل المسافة إلى تلك الدول، ومن خلال الممرات أو المعابر البحرية الحاكمة، من مثل: معبر قناة السويس الدولي.

ويسجل التاريخ القديم العديد من الرحلات التجارية البرية والبحرية المتبادلة بين العرب وبلاد الهند والصين.

ومنذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين أخذ الوطن العربي يحظى باهتمام القيادة الصينية، وهناك من يرجع هذا الاهتمام إلى أربعينيات القرن العشرين، ويعزو ذلك إلى تخوف الصِّين آنذاك من "أن تؤدي هزيمة بريطانيا في الشرق الأوسط إلى سيطرة ألمانيا عليه، وانتصار محور ألمانيا ـ اليابان الذي سيلتف (في حال حقق الانتصار) لتطويق الصِّين(
)"، وهذا التخوف هو الذي دفع الزعيم الشيوعي الصيني ماوتسي تونغ إلى إطلاق نظرية (المنطقة الوسيطة) عام 1946م التي أكد فيها أن التناقض الرئيسي ـ في فترة ما بعد الحرب الثانية ـ ليس بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما بين المعسكر الإمبريالي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وتقوده من جهة، والدول المستضعفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من جهة ثانية. وبموجب هذه النظرية استبعد ماو أي هجوم أمريكي على الاتحاد السوفييتي طالما بقيت بعض أجزاء (المنطقة الوسيطة) خارج السيطرة الأمريكية.

وبحسب نظرية ماو هذه فإن الوطن العربي يُعدُّ الجزء الأهم في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل محوراً في تلك المنطقة "التي تحرص الصِّين على النشاط فيها أيديولوجياً ومصلحياً من أجل إبعاد شبح القوى العظمى عنها، كما ترى (....) أن هذه المنطقة جزءٌ من العالم الثالث الذي تعتبر نفسها تنتمي إليه..."(
).

وما يدفع الصِّين إلى توجيه الاهتمام بالوطن العربي قِدَمُ العلاقات بين الطرفين التي تمتد إلى القرن الخامس قبل الميلاد، عندما تم فتح طريق الحرير، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الصِّين ودول الشرق الأوسط(
)، وقد أخذت علاقة الأمة العربية بالصين صيغة التعاون التجاري بين العرب والصينيين من خلال القوافل العربية التي كانت تصل إلى الصِّين القديمة، حاملةً معها مختلف أنواع السلع والبضائع الصينية(
)، يضاف إلى ذلك أن واقع المعاناة بين الطرفين مشترك، إذ كل منهما تعرض لاضطهاد القوى الاستعمارية.

إن الصِّين تنظر إلى مكانة الوطن العربي من زاويتين: الأولى اقتصادية تقوم على تطوير العلاقات التجارية مع المنطقة، والثانية سياسية ترى في المنطقة العربية أنها منطقة نزاع بين الدول الكبرى، وهي مرشحة دائماً لتصارع هذه الدول عليها، لاعتبارات تتعلق بتضارب المصالح، وبالتالي فإن كسب المنطقة هو كسبٌ لأهم وأكبر سوق تجاري استثماري للبضائع والقوى العاملة والأسلحة وجذب رؤوس الأموال(
).

- العلاقات الصينية ـ العربية وتأثيرها في الصراع العربي ـ الإسرائيلي

على الرغم من أهمية الوطن العربي لدى الصِّين ـ بوصفه جزءاً من الشرق الأوسط ـ إلا أن علاقاتها معه بقيت محصورة في إطار التوافق السياسي تجاه عدد من القضايا التي تشغل الطرفين، ولم يتم تفعيلها بالشكل الذي يعززها ويُعمِّقُ مسارها، وهذا ما يكشف عنه حجم التبادل التجاري بين الطرفين، إذ إن نصيب الدول العربية من التجارة الصينية عام 1996م لم يتجاوز 
(15%)(
)، وهي نسبة ضئيلة جداً قياساً بتجارة الصِّين مع باقي دول العالم....

ويرى الكاتب الصيني (لي وي جيان) أن العلاقات بين الصِّين ودول الشرق الأوسط مرت بأربع مراحل، هي(
):

المرحلة الأولى: وتمتد من تأسيس جمهورية الصِّين الشعبية عام 1949م حتى أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، وقد برز ـ في هذه المرحلة ـ شعور بضرورة التحرر من الاستعمار المشترك الذي كانت تمثله آنذاك فرنسا وبريطانيا.

وقد لوحظ أن موقف الصِّين من قضية الشرق الأوسط ـ في هذه المرحلة ـ كان تأييد نضال شعوب الشرق الأوسط ضد الاستعمار للحصول على الاستقلال الوطني، "ووقفت موقف المحايد في النزاع العربي ـ الإسرائيلي، واتخذت سياسة (الانتظار والترقب)، وزادت من تبادلها مع دول المنطقة، وبذلت الجهود للتوصل إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية معها".

"وكان الخط الثابت للسياسة الصينية ـ في هذه الفترة ـ هو التأكيد على أهمية حلّ الصراع بالوسائل السلمية والتفاوض المباشر".

المرحلة الثانية: من النصف الثاني من الخمسينيات إلى أواسط الستينيات، وفيها جرى تحسن ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية بين الصِّين وعدد من الدول العربية، ولعل ذلك يرجع إلى أن غالبية الدول العربية ـ في تلك الفترة ـ كانت قد حصلت على استقلالها، وأصبحت حرة في تقرير مصيرها واختيار علاقاتها الدولية.

وفي هذه المرحلة بدا موقف الصِّين من الصراع العربي ـ الإسرائيلي مغايراً لما كان عليه في مطلع الخمسينيات.

وقد توج الموقف الصيني الداعم للقضايا العربية ولحقوق الشعب العربي الفلسطيني بزيارة لرئيس وزراء الصِّين (شو إن لاي) قام بها إلى مصر عام 1963م قدم خلالها خمسة مبادئ لتوثيق العلاقات بين الصِّين والدول العربية(
):

على أن النقلة النوعية ـ في هذه المرحلة ـ كانت في الزيارة التي قام بها أحمد الشقيري ـ رئيس منطقة التحرير الفلسطينية إلى بكين بتاريخ 17 آذار 1965، بناءً على دعوةٍ رسميةٍ من الحكومة الصينية(
). وقد صدر عقب الزيارة بيانٌ مشترك أكدت فيه الصِّين دعمها المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه(
).

المرحلة الثالثة: وتمتد من أواسط الستينيات إلى أواخر السبعينيات، وقد شهدت هذه المرحلة حالة تراجع في علاقات الصِّين مع معظم دول المنطقة، بسبب القطيعة التي حصلت بين الصِّين والاتحاد السوفييتي  التي بدأت عام 1960م، ولانشغال القيادة السياسية الصينية بتداعيات الثورة الثقافية (1966 ـ 1969) التي أتى بها ماوتسي تونغ للهيمنة على الجيل الجديد من خلال الدعوة إلى "القضاء على الأفكار القديمة"(
)، والتأكيد على مبدأ التضحية بالنفس، لتصحيح مسار الثورة في إطار المعطيات الجديدة التي خلفتها الأحداث الجارية في الاتحاد السوفييتي بعد موت ستالين(
).

وكان الشغل الشاغل للسياسة الصينية ـ في هذه المرحلة ـ تعطيل أي مسعى للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك، بفرض الهيمنة على المنطقة واحتوائها.

أما موقف الصِّين من القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي في هذه المرحلة، فقد عكسه وزير خارجية الصِّين (تشياوكوان هوا)(
) في أول خطاب له في الأمم المتحدة بتاريخ (10 كانون الأول 1971)م، وذلك بقوله: "إن على إسرائيل أن تنسحب من جميع الأراضي العربية المحتلّة، كما أنه يجب أن يُردَّ للشعب الفلسطيني وطنه، وتُردَّ إليه حقوقه في الوجود الوطني"(
).

المرحلة الرابعة: فترة الثمانينيات من القرن العشرين، وعرفت هذه المرحلة بمرحلة الواقعية في سياسة الصِّين الخارجية، حيث شهدت علاقات الصِّين فيها تطوراً ملحوظاً ليس مع الدول العربية فحسب، وإنما مع جميع دول العالم.

ففي أوائل الثمانينيات فقدت أمريكا والاتحاد السوفييتي قدرتَهما على السيطرة على الشؤون الدولية، وظهر ميل لدى العرب و"إسرائيل" لحل النزاع بينهما بالطرق السلمية، ولا سيما بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام (1982)، كما برزت نقطة ساخنة جديدة في منطقة الخليج العربي إثر الحرب العراقية ـ الإيرانية، كل ذلك دفع بالمؤتمر الثالث للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني إلى الاهتمام بالبناء الاقتصادي، وبالتالي البحث عن بيئة دولية مستقرة يسودها السلام، وهو ما أعطى سياسة الصِّين الخارجية الصبغة الواقعية التي تدعو إلى الدبلوماسية السلمية المستقلة في التعامل مع مشكلة الشرق الأوسط المتمثلة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي. وجاء التعبير عن هذه الواقعية من خلال:

آ ـ حرص القيادة السياسية الصينية المستمر على تنمية علاقات الصِّين مع دول المنطقة.

ب ـ دعوة الصِّين لحل مشكلة الشرق الأوسط عبر الأقنية السياسية، بعيداً عن أي شكل من أشكال العنف، والتأكيد على حل النزاع القائم عن طريق التفاوض السلمي.

وقد استغلت الصِّين ـ في الآونة الأخيرة ـ تراجع ثقة العرب بالولايات المتحدة الأمريكية(
)، لتطرح نفسها وصية بينهم وبين "إسرائيل"، مستندة في ذلك إلى علاقات جيدة تربطها مع طرفي الصراع.

ومن الجدير بالذكر أن تحسن العلاقات بين العرب و"إسرائيل" أعطى فرصة للصين كي تنمي علاقاتها مع "إسرائيل".

- مستقبل العلاقات الصينية ـ العربية

تنظر الصِّين إلى منطقة الشرق الأوسط بعامّة، وإلى المنطقة العربية بخاصّة على أنها امتدادٌ استراتيجيٌّ للمناطق المحيطة بها، وانطلاقاً من هذه النظرة فإنها تخطط لعلاقات طويلة الأمد معها، آخذة بعين الاهتمام مساهمة معظم دول المنطقة في إعادة الصِّين إلى الأمم المتحدة(
).

ما يمكن للمتتبع قراءته هو أن المنطقة العربية مرشحة لأن تكون مسرحاً للتحرك الصيني، على اعتبار أن الصِّين تشكّل أكبر مستقبلِ للاستثمارات في العالم، وأن الاستثمارات العربية في الغرب تقدّر بمئات المليارات، ولما كانت الصِّين هي الأكثر أمناً للاستثمار؛ نظراً للاستقرار السياسي والاقتصادي التي تتمتع به، فإن المتوقع أن تتحول الاستثمارات العربية إليها.

هذا علاوة على أن الاقتصاد الصيني ـ كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي عام 2003م ـ يتصدّر الاقتصاد العالمي في سرعة نموه، حيث سجل الناتج المحلي زيادة قدِّرت بأكثر من (8%) في عام 2003م. واستناداً إلى البيان الصادر عن جامعة الدول العربية في العام نفسه فإن الدول العربية تعدّ الشريك الاقتصادي السابع للصين، وسوقاً كبيرةً وهامةً للسلع الصينية، كما أن الصِّين تحتل المرتبة الثانية بين الدول المستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية(
)، وهذه كلها تشير إلى أن ثمة آفاقاً واعدة لمستقبل العلاقات الصينية ـ العربية ينتظر أن تأخذ مسارها في سياق التطور التاريخي للسياسة الدولية.

على أن المسألة الأكثر إلحاحاً والتي يُفترض أن تأخذ موقعاً في سلم العلاقات الصينية ـ العربية هي الحاجة الماسة لتعاون عربي ـ صيني يؤسّس لمراكز البحث السياسية لدى طرفي التعاون، بهدف خلق حالة من التفاعل الصحي الذي سيؤدي بالضرورة إلى توليد أفكار صحيحة وإيجابية تسهم في تعميق العلاقات بين الجانبين وفي تعزيزها بما يواكب التطورات الدولية ويُسايرُها.

المسألة الثانية
موقف الصِّين من الصراع العربي ـ الإسرائيلي

إن المراقب لسياسة الصِّين الخارجية منذ تأسيس جمهورية الصِّين الشعبية عام 1949م وحتى مطلع السبعينيات من القرن العشرين يلاحظ أنه كان على رأس أولويات هذه السياسة "تأييد حركات التحرر الوطنية"(
) للشعوب التي كانت تخضع لنير الاحتلال الغربي. ونَحَتْ هذه السياسية منحى تقديم القروض الاقتصادية لدول العالم الثالث التي خرجت من تحت السيطرة الاستعمارية، وكان نصيب الدول العربية المستقلة من هذه القروض ما بين (1956 ـ 1973) يحتلُّ المرتبة الأولى.

وقد ولّد الاندفاع الصيني بتقديم القروض والمساعدات إلى دول المنطقة وشعوبها اندفاعاً سوفييتياً مضاعفاً، وأخذ هذا الاندفاع شكل المنافسة التي بلغت أَشُدَّها بين الدولتين الشيوعيتين في الأعوام (1970 ـ 1972)(
).

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن "إسرائيل" ـ في هذه الفترة ـ لم تكن محلَّ اهتمام السياسة الصينية وعنايتها، ربما لأنها كانت تتلقى الدعم من عدو تقليدي للصين هو الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعض الدول الغربية ذات التاريخ الاستعماري(
)، علماً أن تأييدها لقبول الصِّين في الأمم المتحدة استمر حتى عام 1952م، وكانت أول "دولة" في الشرق الأوسط تعترف بالصين الشعبية في كانون الثاني عام 1950م، "والدولة الثانية في العالم بترتيب اعترافها بها، ومع ذلك كان موقف الصِّين المستمر هو عدم الاعتراف بإسرائيل"(
).

ومنذ ذلك التاريخ لم تنقطع المحاولات الإسرائيلية لكسب تأييد الصِّين، ولإقناع المسؤولين الصينيين بتنمية العلاقات المتبادلة بين الطرفين، ففي كانون الثاني من عام 1955م قامت بعثة تجارية إسرائيلية بزيارة الصِّين تلبية لدعوة من /شو إن لاي/ ـ رئيس وزراء الصِّين آنذاك(
)، وقد ترأس البعثة الوزير الإسرائيلي دافيد هكوهين، ولكن هذه الزيارة لم تتمخض عن أية نتائج سياسية تذكر، وهناك من يعزو ذلك إلى "أن الصِّين كانت قد بدأت تدريجياً في تطوير مصالحها العربية، ورفضت العروض الإسرائيلية، خاصةً بعد مؤتمر باندونغ"(
).

"إن مواقف الصِّين هذه حتى العدوان الثلاثي على مصر كانت تتمحور حول النظر إلى إسرائيل من منطلق استراتيجيتها الكونية والتصدي لسلسلة من الأحلاف العسكرية الأمريكية، وكان عدم انضمام إسرائيل إلى أيٍّ منها عاملاً إيجابياً اهتمت به الصِّين"(
).

"وفي عام 1963م جرى تبادل بعض الرسائل بين (شو إن لاي) وليفي أشكول ـ رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك"، وحصلت بعض المحاولات الإسرائيلية ـ عبر جهات أوروبية مقبولة لدى بكين ـ لإجراء اتصالات مع الصِّين، لكنها لم تثمر جميعها.

وفي 10 كانون الأول 1971م وقف وزير خارجية الصِّين /تشياو كوان هوا/ في الأمم المتحدة ـ وكان رئيساً للوفد الصيني ـ مطالباً إسرائيل ـ في كلمةٍ ألقاها ـ بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

على أن نغمة اعتراف الصِّين بـ "إسرائيل" عادت على خلفية تعليق لصحيفة (الشعب اليومية) الصينية نشر في الثامن من آذار عام 1978م(
)، جاء فيه: "... على بيغن وأمثاله أن يفهموا أنه فقط بعد أن تغير إسرائيل مجراها، وتتخلى عن سياسة العدوان والتوسع يمكنها أن تعيش جنباً إلى جنب مع الدولة العربية، وتُقْبَل كدولةٍ مسؤولة في العالم...".

وقد وجد فريق من المحللين في النص السابق ما يشير إلى أن الصِّين مستعدة للاعتراف بـ "إسرائيل" إذا ما انسحبت من الأراضي العربية المحتلة، واعترفت بحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

ويستمر موقف الصِّين على هذه الحال من الغموض تجاه "إسرائيل" حتى 24 كانون الثاني 1992م(
) عندما تم الإعلان ـ في العاصمة الصينية بكين ـ عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الصِّين الشعبية و"إسرائيل"، وذلك بموجب اتفاقية وقّعها وزيرا خارجية البلدين(
). وقد جاء اختيار "إسرائيل" هذا التوقيت لأسباب عدّة، منها(
):

آ ـ انقسام العرب ـ تحت تأثير الغزو العراقي للكويت ـ إلى قسمين: مما أضعف فاعليتهم في مواجهة أي موقف طارئ على الساحة الدولية.

ب ـ إن "إسرائيل" ـ في تلك الفترة ـ كانت تعيش حالة مفاوضات مع الأطراف العربية، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، لحل المشكلات العالقة، إضافة إلى أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كان قد طالب القيادة الفلسطينية، عشية انعقاد مؤتمر مدريد في تشرين الأول 1991م، بالاعتراف الدبلوماسي بـ"إسرائيل"، كي تتمكن الصِّين من الاشتراك في المؤتمر، وبالتالي فإن أي ضغط عربي على الصِّين لمنعها من إقامة علاقات مع "إسرائيل"، سيفتقر للحجّة المنطقية، وللأسباب الموضوعية.

وهكذا وبعد أن كانت الصِّين ترى في "إسرائيل" أداة الإمبريالية الغربيّة(
)، وكياناً غريباً صنَعته الدوائر الاستعمارية الغربية، ليكون امتداداً لها في المنطقة، ومرتكزاً لتنفيذ خططها ومآربها العدائية.. يجد المتتبع كيف أنها اليوم تقيم معها علاقات دبلوماسية، مما "ينطوي على تبدّل في الموقف الصيني تجاه قضية العرب الأولى"(
)، وقد انعكس هذا التبدُّل بوضوح في التحسن المتسارع في سير العلاقات بين الطرفين الذي تجسّد في تبادل الوفود الاقتصادية بين بكين وتل أبيب، وفي ارتفاع نسبة الصادرات الإسرائيلية في الصِّين لتصل إلى 42% عام 2003م، أي ما مقدارُه (585) مليون دولار مقابل (410) ملايين دولار في عام 2002م(
).

ويُرجع بعضهم هذا التنامي المتسارع في العلاقات الصينية ـ الإسرائيلية إلى عدة عوامل، أهمها(
):

آ ـ إدراك القيادة الصينية أن نجاح استراتيجيتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ـ وبخاصة في مجال التسهيلات التجارية ـ يحتاج إلى مساندة الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه نفوذ اللوبيّ اليهودي، وعليه فإنّ تحسن موقف الصِّين تجاه "إسرائيل" سيكون له صدىً في الكونغرس الأمريكي.

ب ـ رغبة الصِّين في الوصول إلى مصادر التقنية الغربية عبر القنوات الإسرائيلية.

ج ـ إدراك صناع الاستراتيجية الصهيونية الأهمية المستقبلية للصين، وبالتالي العمل على نسج شبكة من العلاقات معها، تمهيداً لنقل مركز الثقل الصهيوني إليها، كما فعلوا ـ قبيل الحرب العالمية الثانية ـ عندما نقلوا مركز ثقل حركتهم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

- موقف الصِّين من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م

اتخذت الصِّين في خريف عام 1956م خط المساندِ لمصر إثر العدوان الثلاثي الأنكلو ـ فرنسي ـ الإسرائيلي عليها(
).

وقد رأت الصِّين أن "إسرائيل" ـ على خلفية العدوان المذكور ـ تشكّل جسراً "للإمبريالية الغربية"، ولكنها في الوقت الذي أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر، وأيّدت خطوة القيادة المصرية بتأميم قناة السويس، أحجمت عن إدانة "إسرائيل" بوصفها أحد الأطراف المعتدية.

والملاحظ أنّه حتى الإعلان آنف الذكر لم يكن يحمل أية إشارة إلى "إسرائيل"، مما يُفسّر التطورات اللاحقة للعلاقات الصينية ـ الإسرائيلية التي ـ كما ذكر الباحث ـ شهدت تسارعاً ملحوظاً في أعقاب إقامة هذه العلاقات عام 1992م.

- موقف الصِّين من عدوان حزيران 1967م

جاءت حرب حزيران عام 1967 لتشكل نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي ـ الإسرائيلي، حيث استطاعت "إسرائيل" ـ في هذه الحرب الخاطفة ـ أن تلحق هزيمة عسكرية بالجيوش العربية على الجبهة المصرية والسورية والأردنية، ترتب عليها مضاعفات سياسية، منها تلاشي الخط الذي كان يقوده جمال عبد الناصر، وانعدام ثقة الجماهير العربية بأنظمتها وبقدرة هذه الأنظمة على مواجهة "إسرائيل" في حرب تقليدية، وشهدت منظمة التحرير الفلسطينية بروز حركة فتح بوصفها الحركة المسيطرة على توجيه مسار المقاومة، وبدأ البحث في داخل حركة المقاومة الفلسطينية عن تجارب الشعوب النضالية للاستفادة منها في مقاومة الاحتلال(
).

كانت الصِّين ـ في هذه الفترة ـ تعيش أوج أحداث "الثورة الثقافية"، وبالتالي فإن مواقفها جاءت في إطار تجذير السياسة الخارجية، بمعنى أنها استثمرت الحرب والثورة معاً، لإدانة دور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، وللتأكيد على تأييدها السياسي للحكومات العربية، وتقديم الدعم العسكري لها، وتحريض الشعب الفلسطيني على "حرب التحرير الشعبية" كسبيل وحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والعرب، وكان لذلك تأثير واضح على "تشكيل التوجهات العسكرية والسياسية لحركة المقاومة الفلسطينية"(
).

لقد جاء الموقف الصيني من حرب حزيران عام 1967م ـ على المستوى الرسمي ـ تأييداً سياسياً كاملاً للقضية العربية، وقد ترجم هذا التأييد جماهيرياً بتظاهرة انطلقت في بكين لثلاثة أيام متتالية ـ من (7 ـ 9) حزيران ـ ضمت حوالي مليون ومئتي ألف صيني تضامناً مع الشعب العربي، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الدول العربية(
).

- موقف الصِّين من حرب تشرين 1973م

كان موقف الصِّين مؤيداً لمصر وسورية ولحركة المقاومة الفلسطينية في حربها ضد "إسرائيل"، وانعكس ذلك التأييد لدى استقبال ممثل الحكومة الصينية، في 8 تشرين الأول 1973م في بكين، مبعوثِي كل من مصر وسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أدان "إسرائيل"، وأعلن عن استعداد بلاده للوقوف بثبات إلى جانب نضال الشعب العربي ضد العدوان الإسرائيلي(
).

وانتقل موقف الصِّين المؤيد للحق العربي إلى أروقة الأمم المتحدة عندما عارض مندوبها الدائم لدى الهيئة الدولية قرار وقف إطلاق النار، كما عارض القرار /242/(
)؛ لأنه لم يستنكر العدوان الإسرائيلي، وكذلك القرار /338/؛ لأن الصِّين كانت ترفض الدخول في مباحثات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، وعن منظمته الشرعية، وكانت تريد المباحثات بين أطراف الصراع على إيقاعات الحرب، وليس بعد وقف الحرب، كون استمرار الحرب يشكل استنزافاً للقدرة العسكرية الإسرائيلية، وورقة ضاغطة ترغمها على الانصياع للقرارات الدولية والالتزام بتنفيذها(
).

- موقف الصِّين من كامب ديفيد ومن زيارة السادات إلى القدس

استخلص المحللون موقف الصِّين ـ من زيارة السادات إلى القدس ومن اتفاق كامب ديفيد الذي أعقب الزيارة ـ من الطريقة التي استقبلت فيها القيادة الصينية موفد السادات إليها، حيث كان هذا الاستقبال حاراً، ولم يكن يعطى إلا لرؤساء الدول أو لنوابهم، وكانت التغطية الإعلامية للزيارة كبيرة، كما كانت الشخصيات الصينية التي استقبلت الموفد المصري ذات وزن سياسي كبير، من مثل وزير الخارجية/ هوانغ هوا/، ونائب رئيس مجلس الوزراء /لي هسيان نيان/ الذي يُعَدُّ الشخصية الثانية بعد رئيس الحزب، إضافة إلى أن وكالة /شينخوا/ الصينية وزّعت ـ بشكلٍ مستقل ـ الموقف الصيني من أحداث الشرق الأوسط كما جاء على لسان /لي هسيان نيان/ في أثناء المأدبة التي أقيمت على شرف الضيف المصري، وهو ما لم يسبق لها أن قامت به، الأمر الذي دفع المراقبين إلى اعتبار أن الصِّين أرادت من ذلك أن تُسْمِعَ موقفها للعرب، ولمنظمة التحرير الفلسطينية بالتحديد، من زيارة السادات للقدس.

والواقع أن من يقف على خلفية الاستقبال الصيني المميَّز لزيارة الموفد المصري، ثم ينعم النظر في البيان الذي تم نشره عن تلك الزيارة يستنتج أن ذلك كله كان تقييماً لسياسة السادات المعادية للاتحاد السوفييتي، وتأييداً لخطوته بطرد الخبراء السوفييت من مصر، ولم يحمل البيان الصادر عن زيارة الموفد المصري ما يشير إلى أن الصِّين مع زيارة السادات إلى القدس أو ضدها أو مع اتفاق كامب ديفيد أو ضده.

وقد عبر عن الموقف الصِّيني الرسمي تجاه مبادرة السادات وزير خارجية الصين /هوانغ هوا/ في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن والعشرين من أيلول 
1978م(
)، حيث انتقد ـ بشكل غير مباشر ـ سياسة كامب ديفيد والطريقة التي تمت فيها التسوية، وحدّد مفهوم الصِّين للتسوية، وكيفية إحلال السلام في الشرق الأوسط، وكان هذا الخطاب ـ بما ورد عن من كامب ديفيد ـ أول موقف سياسي رسمي للصين يتم عرضه على ممثلي جميع الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ولكن على الرغم من هذا الموقف السياسي الرسمي للصِّين من مبادرة السادات إلاّ أن وسائل الإعلام الصينية ـ وبخاصة وكالة شينخوا ـ بقيت مصرّةً على ترك انطباعٍ بأن الصِّين تؤيد السادات في خطوته التي قام بها، وذلك من خلال القفز عن ذكر الخطوات المناهضة للسادات التي اتخذتها بقية الدول العربية(
). مما يدعو إلى الاعتقاد أن الصِّين "أيدت مبادرة السادات وكامب ديفيد(
)، وأصبحت تدعو إلى حلّ الصراع العربي ـ الإسرائيلي بصورة سلمية"(
)، كما أصبحت ـ "بعد سياسة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والانفتاح على العالم الخارجي (...) ـ تنظر إلى العلاقات الإسرائيلية نظرة إيجابية"(
).

- موقف الصِّين من كفاح الشعب الفلسطيني ومن ممارسات إسرائيل الإرهابية ضده

ما عرف عن الصِّين تأييدها لنضال الشعب العربي الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في السيادة والاستقلال. وقد وصل هذا التأييد إلى أعلى درجاته عام 1979م عندما أعلن رئيس الدولة الصيني(
) ـ في خطاب له أمام مجلس الشعب الوطني في الثامن عشر من حزيران من العام المذكور ـ عن أن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني هي حقوق "مقدسة"، وأن لا حل لمسألة الشرق الأوسط إلا باسترجاع هذه الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، والسماح للمهجرين من الشعب الفلسطيني بالعودة إلى ديارهم، وإنشاء دولتهم المستقلة بعيداً عن الهيمنة والاحتلال، وقد جاءت هذه الرؤية الصينية للحل متطابقة مع البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي السادس من كانون الأول 1984م ألقى مندوب الصِّين الدائم في هيئة الأمم المتحدة خطاباً أكد فيه "أن القضية الفلسطينية هي جوهر السلام في الشرق الأوسط، وبدون الإتيان بحل عادل لها فلن يستتب (...) السلام في المنطقة"(
)، وفي ذلك تطابق مع الطموحات السياسية العربية.

وفي الطرف الآخر للمعادلة كانت الصِّين الشعبية ـ وحتى انتهاء الحرب الباردة مطلع التسعينيات من القرن العشرين ـ صريحةً في إدانتها لسياسات "إسرائيل" التوسعية، ولممارساتها الإرهابية بحق المواطنين العرب في فلسطين والجولان وجنوب لبنان… وبلغت هذه الصراحة درجة وصف سياسة الحكومة الإسرائيلية بـ(الوحشية)، ونعت مرتكبيها من القادة الصهاينة بـ (العنجهية)، حتى إن الصحافة الصينية كانت  تطلق على الجيش الإسرائيلي تسمية "جيش العدوان الإسرائيلي"، وكانت ترى أن لا فرق بين السياسة التوسعة الإسرائيلية وسياسة ألمانية الهتلرية، فكلا السياستين اعتمدت نظرية "المجال الحيوي (Lebensraum)"؛ ليكون مسوغاً للاحتلال والتوسع الذي لا ينتهي عند حدود(
).

وكثيراً ما "أدانت الصِّين (....) السياسة الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية"(
)، وكانت تنظر إلى تلك السياسة على أنها تكريس للاحتلال، ولكن التحولات التي طرأت على السياسة الدولية في العقد الأخير من القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، دفعت الصِّين إلى تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات مع العالم الخارجي قوامها المصالح الاقتصادية والتبادل التجاري، وقد انعكس هذا الشكل الجديد لسياسة الصين على مواقفها تجاه الحق العربي الذي لم يعد يحظى بالاهتمام الذي كان يحظى به سابقاً، ولكنه ـ على الأقل ـ ليس مُهْمَلاً في جدول أعمال البرنامج السياسي الصيني الذي ما يزال يحتل حيزاً هاماً في موقع الصداقة التقليدية بين الصِّين وشعب المنطقة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت في 9/12/
1987م(
)، والانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت في 28/9/2000م، وجَدتا صداهما في السياسة الصينية التي حاولت أن يكون لها دور الوسيط النزيه والمحايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستثمرة تراجع ثقة العرب بعامة، والفلسطينيين بخاصة ـ وإلى حد كبير ـ بجدية الدور الأمريكي والروسي في حل مشكلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وينبغي ألا يغيب عن الذهن في هذا السياق أن محاولة دخول الصِّين على الخط بين طرفي الصراع تعكس رغبة الصينيين في تحقيق حضور اقتصادي يكون له تأثيره في المنطقة.

المسألة الثالثة
رؤية مستقبلية للموقف الصيني من الصراع العربي ـ الإسرائيلي

إن من ينظر إلى واقع العلاقات الصينية مع دول العالم، وبخاصة بعد دخول الألفية الثالثة، يلاحظ أن الصِّين تعطي الأولوية في علاقاتها للدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها إذ تؤسس لمثل هذه العلاقات، فإنها تضع على رأس سلم اهتماماتها المصالح الوطنية العليا، بمعنى الذهاب إلى أقصى حدود الواقعية في رسم سياساتها الخارجية(
)، وأن ما تواجهه في علاقاتها مع دول المنطقة هو أنها تتعامل مع ثلاث أنماط من الحكم، هي: الوراثي والعسكري وحكم الحزب الواحد، وأن كلَّ نمط من هذه الأنماط يدور ـ بشكل أو بآخر ـ في فلك الدول المهيمنة على العالم: سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وبالتالي فإن السياسة الخارجية للصين في المنطقة محكومة بأنماط الحكم في الدول العربية، ويمكن تحديد أبعادها في النقاط الرئيسة التالية(
):

أ ـ إنها كثيراً ما تتجاهل الانقسامات في السياسة العربية لدى اتخاذ أي موقف من قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهي دائماً تدعو العرب إلى الأخذ بسياسة الاعتماد على الذات، وعدم الانحياز في المواقف الدولية، لأن في ذلك ما يقلل من شأنهم، ويضعف تأثيرهم في القرار الدولي.

ب ـ إنها لا تعير اهتماماً في علاقاتها مع الدول العربية لطبيعة نظام الحكم، ولا يعنيها ما إذا كان النظام الاقتصادي في تلك الدول اشتراكياً أو رأسمالياً، وإنما يعنيها في علاقتها مع هذا النظام أو ذاك هو حجم المنفعة المتبادلة أو المردود الاقتصادي الذي يمكن أن تجنيه من تلك العلاقة، ومدى مساهمته في تعزيز الدخل القومي للصين.

ج ـ التعاطي مع القضية الفلسطينية كما يريد أصحاب الشأن من العرب، ولا سيما منظمة التحرير الفلسطينية.

د ـ تفضيل التعامل مع النظام العربي الرسمي بعد أن كان هذا التعامل مع حركات التحرر، بمعنى الدخول إلى المنطقة من الأبواب لا من النوافذ.

مما تقدم يتضح أن العلاقات الصينية ـ العربية، إذا ما تم استثناء الفترة الماضية، واجهت ـ وما تزال ـ حالة تقلب وعدم استقرار.

وما يُسجَّل على العرب أنهم لم يقرؤوا المشهد الصيني جيداً، ولم يلتفتوا إلى التغيرات التي طرأت عليه بدءاً من عام 1978م إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، مما أدى إلى تراجع في العلاقات الصينية ـ العربية، ولا سيما في فترة الثمانينيات، بينما شهدت العلاقات الصينية ـ الإسرائيلية تسارعاً ملحوظاً في فترة التسعينيات(
).

على أن الواقع الذي تشكل على خلفية غياب الاتحاد السوفييتي عن دائرة الفعل السياسي في المسرح الدول يدفع بكلا الطرفين: الصِّيني والعربي إلى تفعيل علاقاتهما وتطويرها، انطلاقاً من رغبة مشتركة تعززها مواقف إيجابية متبادلة، حيث ما تزال ـ في الذاكرة الصينية ـ مساهمة معظم دول المنطقة في إعادة الصِّين إلى مكانتها الشرعية في الأمم المتحدة، واستمرار تأييدها في قضايا حقوق الإنسان وتايوان، ودعمها للالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، علاوةً على أن الطرفين تجمعهما لغة مشتركة هي "الكفاح من أجل إقامة نظام سياسي دولي جديد"(
). وعلى هذه الأرضية تسعى الصِّين إلى أن يكون لها دور إيجابي فاعل ومؤثر في مستقبل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ويتوقع لها أن تحرز تقدماً في هذا المضمار بحكم موقعها الاقتصادي القابل للتطور باستمرار، وبفعل تراجع ثقة العرب بأمريكا وبدول الغرب الأوروبي في مقابل تنامي هذه الثقة باتجاه الصِّين التي ينتظر منها "أن تتصرّف بطريقة أكثر إيجابية في مشكلات الشرق الأوسط"، وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق ما يلي(
):

أ ـ تنشيط الحوار بين الطرفين: العربي والصيني.

ب ـ استمرار الاحترام المتبادل والتعامل بين الطرفين على أساس المساواة.

ج ـ توفير إمكانيات التنمية المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة، وهو ما يمكن تحقيقه، لأن مقوماته ـ التي هي الموارد الوفيرة، والأسواق الواسعة ـ موجودة لدى الجانبين.

- ميزان المصالح الإسرائيلية والعربية في المنظور الصيني

تشكّل الصِّين بالمعايير الاقتصادية العالميّة ـ منذ دخولها منظمة التجارة العالمية عام 2001م ـ قوةً اقتصادية عظمى، إذ إنها تحتل المرتبة الاقتصادية السادسة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وبالتالي فهي قاطرة للنمو العالمي، وأيّ خلل في داخل هذه القاطرة يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد العالمي(
). والخوف ليس في تحوّل الصِّين إلى قوة تصدير مهيمنة وإنما في تحولها إلى بلدٍ مستوردٍ يتصدّر العالم في احتياجه من المواد المستوردة. وقد بدَت علائم هذه التحوّل واضحة في العام 2003م، حيث كانت الصِّين المستورد الأول في العالم للإسمنت والفحم والفولاذ والنيكل والألمنيوم، واحتلّت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد النفط(
)، وأصبح ميزان المصالح ـ لا الأيديولوجيا ـ هو الذي يتحكّم بمسار علاقاتها مع الدول. وبناء عليه فقد تنامت علاقاتها مع "إسرائيل"(
)، وانعكس هذا التنامي في الزيارات المتبادلة للوفود، وفي التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية والصناعية والثقافية بين الطرفين(
)، وكذلك في ارتفاع نسبة المستوردات والصادرات من "إسرائيل" وإليها، ومع ذلك فإننا نرى أنّ تنامي العلاقات الصينية ـ الإسرائيلية لن يكون له تأثير يذكر على العلاقات الصينية ـ العربية، بسبب أن العلاقات الصينية ـ الإسرائيلية تحكمُها المصالح فقط، بينما العلاقات الصينية ـ العربية تحكمها حقائق التاريخ والجغرافيا، ومواقف العرب المؤيدة للصين في المحافل الدولية، إضافة إلى المصالح التقليدية والطارئة، وانطلاقاً من ذلك فإن ميزان المصالح ـ بحسب الباحث الصيني /لي وي جيان/ ـ يميل باتجاه تنمية علاقات الصِّين مع الدول العربية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، تقديراً لمساهمة هذه الدّول في إعادة الصِّين إلى الأمم المتحدة، وفي تأييدها لحقِّها باستعادة /تايوان/ من جهة، ولحاجتها إلى المنطقة من أجل التنافس الاقتصادي مع دول الغرب(
)، وبالتالي فإن ذلك سيجد انعكاساً له في مواقف الصِّين من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، التي يتوقع الباحث أن تأخذ منحى إيجابياً ينسجم والتطورات الدولية.

وبعد هذا كله يبقى السؤال المطروح:
هل ستتحوّل الصِّين إلى طرفٍ حيادي في الصراع العربي الإسرائيلي؟ وماذا عن انخراطها في عملية السلام مستقبلاً؟ وما الشكل الذي سيكون عليه دورُها في الأمم المتحدة؟

أمّا موضوع الحياد في مسألة الصراع العربي ـ الإسرائيلي فهو مستبعدٌ لاعتبارات تتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الصِّين مع الدول العربية.

ومن يرجع إلى البدايات الأولى لنشوء الصّراع العربي الإسرائيلي، ويتتبع مواقف الصِّين من ذلك الصراع، يلاحظ أنها كانت دائماً تضع "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية في كفّةٍ واحدة، لا بل كثيراً ما كانت تنظر إلى الكيان الإسرائيلي في فلسطين على أنّه "أداة بيد الإمبريالية لتمزيق الشرق الأوسط، والمنطقة العربية بخاصة"(
).

وسياسة الصِّين اليوم ـ وفي المستقبل المنظور على الأقل ـ تركّز على ضرورة تسوية مشكلة الشرق الأوسط بالطرق السلمية، ولم تعد بالحدّة نفسها التي كانت عليها أيام ماوتسي تونغ، ولكنها، وإن تخلّت عن لغة التشدّد، بقيت محافظة على الثوابت الوطنية للشعب الصيني، التي تؤيد الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وتدعو إلى تسوية مشكلة الشرق الأوسط كضرورةٍ لا بدّ منها لتحقيق الأمن الإقليمي، كما تؤيد تعزيز دور مجلس الأمن، بعيداً عن وصاية هذه الدولة أو تلك؛ ليكون أكثر فاعليةً في حلّ قضايا الشعوب ومعالجة النزاعات القائمة فيما بينها، وفي المساهمة في تثبيت دعائم الأمن والسلم الدّوليين، وهي ـ وإن عرفت نوعاً من التغيُّر في سياستها تجاه الأمم المتحدة بعد عام 1978م ـ "لم تكن (تنظر إلى المؤسسة الدولية المذكورة كأداة) من بين الأدوات ذات الأهمية التي عملت على توظيفها؛ لتعزيز مركزها الدّولي"(
).

ولكن ما يمكن للمهتم بالشأن الدّولي توقع حدوثه هو أن تولي الصِّين الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية أهميةً خاصةً، بعد أن فقدت مصداقيتها، وتحوّلت إلى أداة بيد القوة الأمريكية المهيمنة، وذات النفوذ الأوحد في العالم، إذ إن مصالح الصِّين ـ كقوة اقتصادية ناهضة ومؤثرة في مجرى السياسة العالمية ـ تقتضي منها أن تكون قوةً سياسية مؤثرة أيضاً، وهذا لا يتأتى إلا عبر منظمة دولية كمنظمة الأمم المتحدة، وهو ما بدأت بوادِره بالفعل مع تنادي بعض الدّول الأعضاء إلى إعادة النظر بهيكلية هذه المنظمة الدولية وبدورها الأممي، وهذا ما لاحظناه مؤخراً على خلفية الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

الخاتمة

أخيراً:

إن العلاقات الصينية ـ العربية، بدءاً من عام 1949م، تعرضت إلى تقلبات عدة بفعل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وكان قياس مستوى هذه العلاقات مرتبط بمدى قرب الصِّين أو بعدها عن قضية العرب المركزية فلسطين، ولكنها ـ وعلى الرغم من فتورها حيناً ومن تراجعها الحادّ حيناً آخر ـ بقيت متماسكة، ولم تصل إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى القطيعة بين الطرفين.

والدارس لتاريخ العلاقات الصينية ـ العربية يلاحظ أنها لم تكن وليدة طفرة عابرة، بل هي علاقات ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وهي مرشحة إلى مزيد من التعاون والبناء والمثمر الذي يؤدي إلى تفعيلها، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر، وبخاصة في المجالين: السياسي والاقتصادي، لأهميتها في بلورة الرؤى المستقبلية التي تُحصِّن تلك العلاقات وتُجذِّرُها، لا سيما أن تاريخ الأمتين: الصينية والعربية تحكمُه قواسم مشتركة، فكلتاهما كانت فريسةً للأطماع الاستعمارية الغربية في مطلع القرن العشرين، وكلتاهما قاومتا تلك الأطماع وانتصرتا عليها.

وإذا كانت العلاقات الصينية ـ الإسرائيلية قد شهدت تنامياً متسارعاً في التسعينيات من القرن العشرين، لاعتبارات تتعلق بالمشهد السياسي الطارئ للنظام العالمي الجديد، فإن الخلل ليس في الجانب الصيني وإنما في النظام العربي الرسمي الذي لم يحسن قراءة المشهد السياسي الصيني، وما طرأ عليه من تغيُّرات بدءاً من عام 1978م.

لقد قرأت "إسرائيل" المشهد الصيني جيداً، وتعاملت معه في ضوء المستجدات، بينما غابت لدى النظام العربي الرؤية الاستراتيجية للتحولات الجديدة في السياسة الصينية، فاقتنص الإسرائيليون فُرصةً في الوقت الذي أضاعَها العرب.

ومع ذلك فإن القيادة الصينية مدركةٌ للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، وتتعامل معها بإيجابية في ضوء هذا الإدراك، وتتطلع إلى مستقبل واعد لعلاقاتها مع الدول العربية. 

ملحق رقم (آ)
أهم الزيارات والاتصالات المتبادلة بين بكين وتل أبيب 
بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 24/1/1992م(
)
1 ـ زيارة إسحاق رابين إلى الصِّين عام 1993م، وفيها تعهّد الوفد الإسرائيلي بتزويد الصِّين بالتكنولوجيا العسكرية.

2 ـ زيارة وزير الزراعة الإسرائيلي عام 1995م، وفيها تمّ تأكيد التعهد السابق بتزويد الصِّين بالتكنولوجيا العسكرية.

3 ـ زيارة وزير التجارة الخارجية الصيني إلى "إسرائيل" عام 1995م، وفيها تم توقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية.

4 ـ زيارة وزير الخارجية الإسرائيلية (ديفيد ليفي) للصين في 24/2/1997.

5 ـ زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى إسرائيل في 17/12/1997م.

6 ـ زيارة شمعون بيريز للصين في 3/2/1998.

7 ـ زيارة عايزر وايزمن ـ رئيس "إسرائيل" للصين في 25/4/1999م.

8 ـ زيارة جيانغ زيمين ـ رئيس الصِّين لـ "إسرائيل" في 12/4/2000م، وقد استغرقت هذه الزيارة ستة أيام، وفيها سبح الرئيس الصيني في البحر الميت، وارتدى القلنسوة اليهودية أمام حائط المبكى.

9 ـ زيارة سيلفان شالوم ـ وزير خارجية "إسرائيل" للصين بين 5 ـ 8/11/2004م.

10 ـ زيارة إيهود أولمرت ـ وزير التجارة والصناعة الإسرائيلية إلى الصِّين بين 6 ـ 10/12/2004م.

***

قائمة المراجع:

أ ـ الرسائل العلمية "الجامعية":

1 ـ أمجد سليمان: الصين ـ الولايات المتحدة الأمريكية (إمكانية القطبية الثنائية ـ بحث جامعي)، المعهد العالي للعلوم السياسية، دمشق، 
(2002 ـ 2003م.

ب ـ الكتب:

1 ـ جابر سلمان: دور الصين في السياسة الدولية (أطروحة علمية)، دمشق 2005م.

2 ـ ج. م. روبرتس: موجز تاريخ العالم (1 ـ 2)، ترجمة فارس قطان، دمشق (سورية) ـ وزارة الثقافة، 2004م.

3 ـ حكمت بلعاوي: الانتفاضات الفلسطينية وجذورها عبر أربع محطات نضالية، دمشق ـ وزارة الإعلام، (ط 1)، 2003م.

4 ـ سامي مسلّم: الصين والقضية الفلسطينية (1976 ـ 1981)، بيروت (لبنان) ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، (ط 1)، 1982م.

5 ـ منير الحمش: الصين الشعبية عملاق قادم من الشرق، دمشق (سورية) ـ الأهالي للتوزيع، (ط 1) /2002م/.

6 ـ موشيه ييغار، ناعومي حزّان: إسرائيل في آسيا وأفريقيا، (دراسات استراتيجية)، بيروت (لبنان)، مؤسسة الأبحاث العربية، الدراسة (31)، السنة الثانية، تموز 1981م.

7 ـ هاشم بهبهاني: سياسة الصين الخارجية في العالم العربي (1955 ـ 1975)، ترجمة سامي مسلّم، بيروت (لبنان)، مؤسسة الأبحاث العربية، (ط 1)، 1984م.

8 ـ وليد سليم عبد الحي: المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي (1978 ـ 2010)، أبو ظبي (الإمارات) ـ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، (ط 1)، 2000م.

9 ـ مؤسسة دار الحياة: الصين والأمم المتحدة، دمشق، د. ت.

10 ـ مجموعة باحثين: العرب والصين، عمان (الأردن)، منتدى الفكر العربي، (ط 1)، 1987م.

جـ ـ الدوريات:
1 ـ الصحف:
	م
	اسم الصحيفة
	العدد
	تاريخ النشر
	بلد النشر

	1
	البعث
	ـ
	12/1 و16/2
	سورية

	2
	ملحق البعث الفكري
	27
	6/12/2004م
	سورية

	3
	يديعوت إنترنت
	ـ 
	23/6/2004م
	موقع على الإنترنت


2 ـ المجلات:

	م
	اسم المجلة
	العدد
	تاريخ النشر
	بلد النشر

	1
	رؤية
	28
	آذار 2004م
	السلطة الفلسطينية

	2
	السياسة الدولية
	145
	2001م
	القاهرة (مصر)

	3
	لوموند ديبلوماتيك
	آب ـ تشرين الأول
	2004م
	فرنسا (ترجمة)

	4
	المناضل
	39
	1972م
	دمشق (سورية)

	5 
	الوحدة
	69
	1990م
	الرباط (المغرب)


(((
الأذرع الصهيونية 
في


بيت الرئاسة الأميركية
إن المتتبع للسياسة الأميركية عبر عقود طويلة من الزمن وخصوصاً بدءاً من إدارة الرئيس الأميركي السابق ويلسون في سنوات الحرب العالمية الأولى وما بعدها، مروراً بكافة الإدارات الأمريكية التي تلتها وإلى يومنا هذا، وسواء كانت تلك الإدارات ممثلة من الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي وهي الأحزاب الرئيسية الكبرى التي تحكم وتدير الحياة السياسية للولايات المتحدة الأميركية.. يجد دون عناء أنَّ السياسة الأمريكية قد أضحت رهينة [المؤسسة الصهيونية العالمية]. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد زاوجت بين مصالحها الاستراتيجية في السيطرة على [مناطق النفوذ، ومنابع النفط] بعد الحرب العالمية الأولى، والحلول محل [الاستعمار القديم]، باتباع سياسة [ملء الفراغ]، ومصالح المؤسسة الصهيونية العالمية الرامية إلى قيام [كيان صهيوني يهودي في فلسطين] آنذاك.. فإنها في فترة ما بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي في العقد الأخير من القرن العشرين وحتى تاريخه قد وضعت المصالح الصهيونية وكيانها الصهيوني الذي أعطته [صك ميلاده] عام 1948م، على رأس أجندتها، وباتت لا ترى مصالحها إلاَّ من خلال الأجندة الصهيونية والدوائر الصهيونية المتنفذة، وعلى حساب الأمن القومي الأمريكي ومصالح وحقوق الشعب الأمريكي نفسه الذي أرهقته الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالضرائب لحساب الكيان الصهيوني، وحروب الكيان الصهيوني.. بل إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أضحت تقامر، وتغامر بجيوشها وبدماء أبنائها من الأمريكيين في حروب طاحنة لا لحسابها، بل لحساب [المؤسسة الصهيونية] وكيانها الصهيوني كما هو واقع حربها المجنونة التي تدور رحاها في العراق طوال ثلاث سنوات والتي قد يتطاير لهيبها، ويتسع ليطال دولاً أخرى قريبة وبعيدة خدمةً [للدوائر الصهيونية] ومشروعها [التوراتي]؛ أو [الشرق أوسطي الصغير أو الجديد/المشروع الشرق أوسطي الكبير للرئيس بوش الابن].

إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أضحت تعجُّ بحشدٍ كبير من المتنفذين اليهود الصهاينة الذي أصبحوا في مواقع مفصلية في كافة مرافق الحكومة الأمريكية، والاقتصاد الأمريكي والمؤسسة العسكرية الأمريكية، وفي مواقع السلطة والقرار في البيت الأبيض الأمريكي؛ أو على الأقل في مواقع [التأثير] على من يمسكون بالسلطة والقرار.. لدرجة أنَّ [الكيان الصهيوني] قد أضحى في نظر الكثير من الباحثين في العالم قوة عظمى مؤثرة في مجريات الأحداث في العالم، و[دولةً عظمى] تملك حق النقض [الفيتو] تشارك فيه [الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها]، والذي لا تستخدمه أصلاً إلاَّ لحساب ذلك الكيان وحروبه!

.. وإذا كانت فترة ما بعد الحرب الباردة قد أفرزت هيمنة أمريكية شبه مطلقة على الساحة العالمية، إثر انحسار وتفكك المنظومة الاشتراكية في أوروبة الشرقية وانكشاف العالم ساحة مفتوحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى باغية؛ وإذا كانت المؤسسة الصهيونية [بأذرعها المتشعبة] المالية والسياسية والدينية، والإعلامية والفنية لها اليد الطولى في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنَّ التواجد الأمريكي المتعاظم على الساحة العالمية قد أضحى تواجداً ونفوذاً صهيونياً صرفاً أو شبه مطلق ولكن فقط تحت [العلم الأمريكي]؛ أي أن أمريكا أصبحت تحكم العالم بالوكالة، لحساب [المؤسسة الصهيونية] ومشروعها الصهيوني!

على أنَّ الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية محكومةً، وتحت قبضة المؤسسة الصهيونية وسيطرة نفوذها اليهودي، لدرجة أنها أصبحت شبه فاقدةٍ لاستقلالها الوطني وإرادتها السيادية من الناحية الواقعية، هي كثيرة ومتشابكة بعضها مع بعض، وإن كان أهمها يمكن إجماله بسيطرة اللوبي اليهودي المنظَّم، وتأثير وتنامي دور الكنيسة المسيحية الأمريكية التي شهدت تغلغل العناصر والمذاهب اليهودية فيها وأنتجت ما أصبح يعرف بـ [المسيحية الصهيونية]، و[المحافظين الجُدد]، ووجود شبكة واسعة ومعقَّدة من [المحافل الماسونية] الأمريكية التي تسيطر على الحياة السياسية الأمريكية، ويتخرَّج من صفوفها الحكَّام والرؤساء وأصحاب النفوذ والإدارة الذين يمسكون بمواقع السلطة والقرار بدءاً من البيت الأبيض الأمريكي.. إلى وزارة الدفاع والبنتاغون، والمخابرات المركزية والفيدرالية وبيوتات المال والأعمال.

أولاً": دور اللوبي اليهودي وتأثيره في الحياة العامة الأمريكية:

لقد كان عدد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز ستمائة ألف يهودي غداة اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام 1881م. وإثر اغتيال القيصر وانكشاف دور اليهود وضلوعهم في عملية الاغتيال شهدت روسيا وعموم أوربة حملة ملاحقة وكراهية واسعة تجاه اليهود عامة، وهو ما عُرِف آنذاك بانتشار موجة (اللاسامية)، مما دفع بمئات الآلاف من اليهود إلى الهجرة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية هرباً من الكراهية، وطمعاً في التجارة في العالم الجديد، وبلغ عددهم عام 1903م الأربعة ملايين نسمة، ويناهز عددهم حالياً الستة ملايين يهودي أي نحو 3% من إجمالي سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما يشكلون (أي اليهود) نحو 14% من تعداد الموظفين العامين في إدارات الدولة والحكومة والمرافق العامة الأمريكية أي بما يفوق أربعة إضعاف حجم نسبتهم السكانية في البلاد.

ويتصف اليهود بتنظيمهم وتجمعاتهم وحرصهم على التكتل والمشاركة كقوة مؤثرة في الحياة العامة الأمريكية.

وإذا كان الأمريكيون عامة لا تزيد مشاركتهم عن الـ 50% من مجمل المؤهَّلين للمشاركة في الانتخابات العامة، فإنَّ اليهود من الأمريكيين يشاركون بنحو مائة بالمائة من تعدادهم المؤهل للمشاركة.. ويقطن 40% من اليهود أي بنحو 2.5 مليون يهودي في مدينة نيويورك (العاصمة التجارية والمالية لأمريكا).

ويشكل الناخبون اليهود نحو 12% من مجموع الناخبين في ولاية نيويورك، ما جعلهم قوة جذب مؤثرة يحسب حسابها. ويشكل اليهود حسب معطيات (إيكونوميست الروسية العدد 15 لعام 1980م). نسبة 20% من أساتذة الجامعات الأمريكية ونسبة 20% من تعداد المحامين العامين، و10% من مجموع الأطباء الأمريكيين وأنهم موجودون ويسيطرون بكثافة على الحياة المصرفية والمعيشية والتجارية والبورصة في البلاد، وهم في مواقع مؤثرة ومفصلية في الصناعات الثقيلة والنفطية، والفضائية والإلكترونية والحربية.. وتقع تحت إدارتهم المباشرة وبرؤوس أموالهم كبريات الشركات الأمريكية مثل شركة لوكهيد إيركرافت الجوية للإنتاج الحربي والطيران المدني، والمعدات الإلكترونية، وشركة جنرال واين إفلس للإنتاج الحربي التي تقوم بتلبية حاجات البنتاغون من الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات، والغواصات النووية، وشركة (جنرال موتورز) وشيفرليت.. وبيوتات مال أسرة (روكفيلر). بالإضافة إلى سيطرة يهودية شبه كاملة على وسائل الإعلام والاتصالات والتلفزة والصحافة والفن والسينما.. وخصوصاً محطات التلفزة أي بي سي، وسي بي إس، وإن بي اس وصحيفة نيويورك تايمز، ونيويورك بوست، والواشنطن بوست وغيرها كثير.

وقد شكل اليهود الأمريكيون بما يملكون من رؤوس أموال مؤثرة، ووجود مكثف في الحياة الاقتصادية والإعلامية الأمريكية وفي مواقع مفصلية في الحياة السياسية العامة شكَّلوا مجموعات ضغط فاعلة على مجمل السياسية الأمريكية وهو ما أصبح يعرف بـ اللوبي اليهودي الأمريكي.

تُعرِّفُ الموسوعة البريطانية كلمة (اللوبي) بأنها مجموعة من الأشخاص النشطاء، الذين لهم مصالح خاصة، ويمارسون الضغوطات على الموظفين العامين خصوصاً المشرِّعين، بغية التأثير فيهم لاتخاذ قرارات تصبُّ في حسابهم.

وبموجب القانون الأمريكي لعام 1946م الذي أعطى الحق للجماعات المختلفة السكانية في تشكيل مجموعات ضغط بهدف حماية مصالحها، فقد أسَّس اليهود منظمة (إيباك ـ AIBAC) للشؤون والعلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية عام 1959م، وتم تسجيلها آنذاك لدى وزارة العدل الأمريكية باسم مؤسسها سي كنن، واعتبر آنذاك وكيلاً لدولة أجنبية (لإسرائيل).

وتعمل إيباك مع كل من مجلس الاتحاد الفيدرالي اليهودي، والمؤتمر اليهودي العالمي والمنظمات الصهيونية الأمريكية، ومنظمة بناي بريث (وهي منظمة فوق ماسونية) لحساب الكيان الصهيوني. وتحرص [إيباك] على أن يحضر ممثل عنها كافة الاجتماعات والجلسات المفتوحة في مجلس الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي، والاتصال مع كافة الأعضاء والموظفين في الكونجرس وتقديم خدمات، ومكافآت وزيارات سياحية لهم إلى الكيان الصهيوني بغية التأثير فيهم واستمالتهم باتخاذ مواقف وقرارات داعمة بالمطلق في كل ما يتعلق بالكيان الصهيوني.

وهذا ما دفع بإسحاق رابين عندما كان سفيراً للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة إلى القول: [إنّ ارتباط الشعب الأمريكي وإدارته بإسرائيل يفوق بكثير حجم ووزن الجالية اليهودية في أمريكا](
).

لقد تزايد النفوذ الصهيوني في أمريكا حتى أصبح على مقدرة من إزالة كل من يعترض طريقه في الساحة السياسية. إذ أعلن الجنرال جورج براون رئيس أركان الجيش الأمريكي في مؤتمر صحفي في جامعة ديوك في مدينة داريم عام 1974م بقوله:

[إنَّ إسرائيل استخدمت في حربها الأخيرة عام 1973م معظم ما لدى حلف الأطلسي من احتياطي الأسلحة المخزونة في القواعد الأوربية.

إنَّ اللوبي اليهودي في الكونجرس قوي لدرجة يصعب تصديقها. فالإسرائيليون يأتون إلينا في البنتاغون طلباً للسلاح، وحين نخبرهم بأننا نريد موافقة الكونجرس أولاً، يجيبون على الفور: لا تقلقوا بشأن الكونجرس نحن نتكفَّل بأمره].

(المصدر مجلة ايكونوميست الروسية العدد 15 لعام 1980م للباحث بانا موروبوف) ففي عام 1984م وافق الكونجرس الأمريكي - بتأثير اللوبي اليهودي- على رفع كل القيود عن التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني، وفي عام 1986م اتخذ قراراً بإعفاء المواطن الأمريكي من ضريبة الدخل في حال قيامه بالتبرع سنوياً لصندوق الجباية اليهودي الأمريكي بمبلغ ألف دولار. والكونجرس الأمريكي- بتأثير اللوبي اليهودي- اتخذ قراره بصورة شبه إجماعية يوم 14 تشرين الأول لعام 2004م بتكليف وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار تقرير سنوي لمراقبة ورصد كافة الأنشطة المعادية (للسامية ـ أي لليهود) في العالم، يحمل اسم قانون (مراقبة اللا سامية) وإنشاء مكتب متخصص (على مستوى إدارة) لدى وزارة الخارجية الأمريكية بمهمة القيام بجمع المعلومات حول الأشخاص والحكومات والصحافة ذات الأنشطة المعادية للسامية (أي المعادية للصهيونية).

وبتأثير من اللوبي اليهودي في الكونجرس فرضت الإدارة الأمريكية على هيئة الأمم المتحدة عام 1991م (إثر حرب الخليج الثانية) إلغاء القرار الدولي الشهير الصادر عن الجمعية العامة لعام 1975م الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية.. وفي العام 2005م استصدرت الإدارة الأمريكية من مجلس الأمن قراراً بالإعلان عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب اليهودي في يوم ذكرى المحرقة النازية المزعومة أو ما عرف بـ (الهولوكست) بشأن اليهود.

وفي التاسع من تشرين الثاني لعام 2005م استصدرت الإدارة الأمريكية من مجلس الأمن الدولي القرار 368 لحساب اللوبي اليهودي، والذي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان بإنهاء حالة [عزلة إسرائيل] في المنظمات الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، وبدعم [حق إسرائيل] في الانضمام إلى كافة التجمعات والمنظَّمات الإقليمية الآسيوية بحكم [انتمائها الجغرافي].

 واللوبي اليهودي في الكونجرس هو وراء كافة القرارات الأمريكية من الكونجرس، ومن مجلس الأمن الظالمة للعرب، المجحفة بحقوقهم، والفارضة للعقوبات والحصار عليهم بدءاً من مسألة [لوكربي] بحق ليبيا، إلى قرارات الحصار والعقوبات على العراق وخصوصاً القرار 1441 في تشرين الثاني لعام 2002م، إلى القرارات الأخيرة بشأن ما عُرِفَ بـ (محاسبة سورية وسيادة لبنان) في القرار 1559 لعام 2004م ثم القرارات 1595؛ و1636 و1646 بشأن لجنة التحقيق باغتيال (الشهيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق لعام 2005م) مع الاستهداف العَمْد لسورية بوضع القرارين الأخيرين ضمن الفصل السابع من الميثاق (أي القابلة للتنفيذ باستخدام كافة العقوبات بما فيها العمل العسكري باسم مجلس الأمن على غرار القرار 1441 بشان العراق)، ونحو ذلك كثير، وكثير جداً.

مع الإشارة إلى أن (اللوبي اليهودي) يضع أمن ومصالح الكيان الصهيوني فوق أمن ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية بل على حساب الأمن القومي الأمريكي، وهو ما كشفت عنه عمليات التجسس، وتجنيد الجواسيس من اليهود الأمريكيين لحساب (إسرائيل)، وإن كان من أبرزها قضية الجاسوس جوناثان بولارد لعام 1986م، وفضيحة مونيكا لوينسكي (نجمة الإغراء والإغواء) اليهودية في البيت الأبيض الأمريكي للتأثير في قرارات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بشأن العراق خاصة عام 1998م.. وليس آخراً افتضاح أمر الجاسوس لاري فرانكلين أحد مساعدي وزارة الدفاع في البنتاغون(
).

ثانياً تأثير المذاهب اليهودية في الحياة المسيحية الروحية للمجتمع الأمريكي:

لا نكون مخطئين إذا قلنا: إنه ما من مسيحي في أوروبة عامة وأمريكا خاصة إلاَّ ويتلقن على مقاعد الدراسة وفي الكنيسة التعليم اللاهوتي القائل:

[إن اليهود هم شعب الله المختار، وأن أرض كنعان فلسطين هي الأرض التي وعدهم بها الله، وأن الإيمان المسيحي لا يكتمل إلاَّ بالوقوف إلى جانب الشعب اليهودي، وأن المسيح لن يعود على الأرض إلاَّ بعد عودة شعب الله المختار إلى أرضه].

وقد أسهمت المذاهب اليهودية المتغلغلة في الكنيسة المسيحية الأوروبية خصوصاً في (البروتستانتية) في تشكيل هذا الانقياد الأعمى لحساب اليهودية الصهيونية. ومن هذه المذاهب انتشرت لدى الأوساط المسيحية الغربية وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية ما أصبح يعرف بـ (شهود يهوه)، و(المجيئيين) و(السلفية القدرية) و(السبتيين) و(المورمن) وغيرهم.. وأصبح المسيحي ملزماً بكل ما في الكتاب المقدَّس (بشقيه العهد القديم أي التوراة، والعهد الجديد أي الإنجيل).

اللاهوتي روذرفورد أحد مؤسسي (شهود يهوه) في أمريكا وصاحب كتاب [الحكومة] عن جمعية دارسي التوراة في بروكلن لعام 1920م، كتب في الصفحة 196 يقول:

[إن اليهود يجتمعون في أرضهم، ويجددون بناءها في فلسطين أرض إبراهيم، مثلما أخبر يسوع أنهم سيفعلون في نهاية العالم، إذ لا سبيل إلى قيام ملكوت الله على الأرض بدون عودة شعب الله الخاص إلى وطنه الأصلي".

وهناك دعاة (المسيحية الصهيونية) الذين يطلقون على أنفسهم بـ (الأغلبية الأخلاقية) مع أنهم أغلبية لا أخلاقية وأبرز قادتهم اليوم القس جيري فالوبل أحد أساتذة الرئيس الأمريكي جورج بوش الروحيين، راعي كنيسة توماس رود المعمدانية في ولاية فيرجينيا كتب يقول:

[إن إعادة بناء إسرائيل عام 1948م، وتوسعها في حدود حزيران عام 1967م في نظر كل مسيحي يؤمن بالكتاب المقدَّس هو تحقيق لنبوءات العهدين القديم والجديد].

وهناك الكتاب المقدَّس لطائفة [المورمن] الأمريكية في طبعته الإنجليزية (من 650 صفحة) من قبل كنيسة يسوع المسيح لولاية يوتا مدينة سولت ليك لعام 1986م.. تكاد تقرأ في كل صفحة من صفحاته، خصوصاً في الصفحة 437 العبارات التالية:

[إنني أنا اللورد ـ أي الرب ـ أحكم السموات والأرض من أجل شعبي الإبراهيمي ـ شعبي المختار.. إنكم كفرة مطرودون من بركتي ما لم تساعدوا شعبي الإبراهيمي.. اليهود من شعبي الإبراهيمي سوف يملكون ثانيةً أرض ميراثهم فلسطين، ومنها يحكمون كل الأرض.. أنا اللورد ـ الرب ـ أناديكم في خدمتهم].

لقد مزج الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، وهو من أتباع جماعة (القدرية السلفية) إحدى فصائل اليهودية المسيحية، في إدارته في البيت الأبيض طوال ثماني سنوات منذ 1980 إلى 1988م بين الكتاب المقدَّس بنبوءاته وشعوذاته التوراتية، وبين توظيف تلك الخرافات اليهودية في خدمة الاستراتيجية الصهيونية الأمريكية.. فزعم في حزيران عام 1982م إثر الاجتياح الصهيوني للبنان بأنه [نائب للسيد المسيح] وأنه جاء مبشرِّاً بقرب عودته، وأنه يعمل بتكليف إلهي في خدمة إسرائيل وشعب الله المختار.

(طبقاً لما نشرته الصحف الأمريكية ونقلت عنها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في عددها يوم 28 تشرين أول لعام 1983م).

أمَّا الرئيس الأمريكي بيل كلينتون فقد جسَّد التربية اليهودية، المسيطرة على الكنيسة المسيحية الأمريكية عموماً في إحدى خطبه عام 1994م بقوله: [منذ ثلاثة عشر عاماً وقبل أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية باركني أثناء مرضي كاهن ولاية هولي لاند وتنبَّأ لي بقوله:

ـ إنك يا بيل ستكون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.. كُنْ إلى جانب إسرائيل وشعبها المختار، كي يبارك الرب أمريكا ـ لذلك مازلت أشعر بالوفاء للرب ولإسرائيل] (جريدة التايمز الكويتية بالإنجليزية ليوم السبت 29 تشرين أول لعام 1994م الصفحة الخامسة)(
).

ثالثاً الماسونية الأمريكية وتأثيرها في الحياة السياسية الأمريكية:

الماسونية هي منظمة سياسية ذات أنشطة سرية تعمل بشكل وثيق مع المنظمة الصهيونية العالمية. والماسون هم أشخاص ليسوا بالضرورة أن يكونوا يهوداً بل من أديان وجنسيات مختلفة، ومعظمهم في مواقع النفوذ والقرار. يشكل الماسون في العالم نحو عشرة ملايين شخص منهم ثمانية ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. ويتبع الماسونية أندية اجتماعية وتجارية وفنية بغرض جذب الآخرين إلى صفوف الماسونية ومحافلها أي لتحضيرهم وتأهيلهم المسبق.. وتعرف هذه الأندية بـ الماسونية (البيضاء أو المستترة) ومنها أندية روتاري، واندية لابونز، وبن سنتر كلوب ونحوها المنتشرة في العالم.. وفي الولايات المتحدة تعمل منظمة (بناي بريث) (أي أبناء العهد) بشكل مؤثر وفاعل على الساحة السياسية، ولها فروع في 42 دولة في العالم ويترأسها حالياً هنري كسنجر وزير الخارجية الأمريكية السابق منذ عام 1975م وليومنا هذا.. وهي منظمة فوق ماسونية تسيطر وتقود كافة المحافل الماسونية الأمريكية، ويشترط في عضويتها أن يكون العضو من اليهود حصراً خلافاً لغيرها. يشكل عدد أعضاء الأندية الاجتماعية الماسونية نحو ثلاثين مليون عضو في العالم. ينبثق عن المحافل الماسونية الأمريكية الهيئات الكبرى الثلاث التالية: (1) نادي بيلدر بيرغسكي ويعرف مجازاً بـ الحكومة العالمية، (2) اللجنة الثلاثية برئاسة ديفيد روكفلر و(3) مجلس العلاقات الدولية.

إنَّ رؤساء أمريكا المتعاقبين بدءاً من الرئيس ويلسون.. وحتى جورج W بوش هم من الماسون حصراً، بالإضافة إلى رؤساء البنك الدولي، والبنتاغون والمخابرات المركزية والفيدرالية الأمريكية(
).

ــــــــــــــ
لمزيد من التفصيل: انظر كتابنا [الماسون والأحداث التي هزَّت العالم- المفكرة – بيروت عام 1995م] وكذلك السرّي للماسونية في روسيا لمؤلفه الروسي بلاتونوف- موسكو لعام 2003م ترجمة دار علاء الدين بدمشق لعام 2004مٍ].

(((


· حق العودة والقانون الدولي
· الموقف الدولي ومشكلة تثبيت حق العودة
· اتجاهات حل مشكلة اللاجئين
· حق العودة من وجهة النظر الغربية
· الإمكانات الواقعية لحق العودة
· اللاجئون الفلسطينيون (توزعهم- أعدادهم- موقفهم من حق العودة)
· الفلسطينيون في سورية
· قضية اللاجئين والسياسات الإسرائيلية
· فلسطين والفلسطينيون بحث في الاقتصاد السياسي للشعب والقضية
· اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية

حق العودة
والقانون الدولي
أقر المؤتمر الصهيوني الأول أن استعمار فلسطين العربية وتهويدها الهدف الاستراتيجي للحركة الصهيونية. وزعم القادة المؤسسون الصهاينة أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وإنها وطن جميع اليهود في العالم.

وقررت الحركة الصهيونية ترحيل الشعب العربي الفلسطيني. وشكلت الوكالة اليهودية بفلسطين أو لجنة للترحيل عام 1937. ووضعت الهاغاناه خطة أدت في الأربعينات من القرن العشرين لترحيل أصحاب البلاد الأصليين وسكانها الشرعيين من مدنهم وقرانهم من منطقة الدولة اليهودية إلى البلدان العربية المجاورة لفلسطين.

نشأت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي حق العودة بسبب الأطماع والمخططات الصهيونية في الأرض والثروات العربية، وبسبب المخططات العدوانية والتوسعية للصهيونية العالمية، وبسبب قرار التقسيم رقم 181 غير الشرعي، وإقامة "إسرائيل" بموجبه، وبسبب الحرب العدوانية التي أشعلتها إسرائيل عام 1948 والمجازر الجماعية التي ارتكبتها وترحيلها (900) ألف من مدنهم وقراهم.

حق العودة من الحقوق الطبيعية للفرد والجماعة

إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي رحلوا منها حق شرعي وعادل ومقدس، وحق أساسي من حقوق الإنسان كرسته العهود والمواثيق والقرارات الدولية، ومنها القرار 194 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وعشرات القرارات أكدت فيها الأمم المتحدة على القرار 194.

وينبع حق أيضاً العودة من حق تقرير المصير وقدسية الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو بتغيير السيادة، وهو حق طبيعي، لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل، ولا تلغيه اتفاقات الإذعان، لذلك لا يجوز للمنظمات أو الحكومات أو حتى مؤتمرات القمم العربية والدولية التنازل عنه، لأنه يتعلق بقاعدة آمرة في القانون الدولي.

وانطلاقاً من قواعد القانون الدولي يتصف هذا الحق بأنه حق فردي يملكه اللاجئ نفسه أولاً، وبأنه حق جماعي في الوقت نفسه انطلاقاً من حق الشعوب والأمم في تقرير المصير الوارد في ديباجة الميثاق. ويتضمن قرار الأمم المتحدة رقم 194 حق العودة والتعويض عما أصاب ولحق باللاجئين من خسائر بشرية ومادية ونفسية ومعنوية وتعليمية واجتماعية بفعل حروب ومجازر "إسرائيل" الجماعية واستغلالها أراضيهم وأملاكهم وثرواتهم. ويكمّل استعادة الأملاك والتعويض حق العودة ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً انطلاقاً من العديد من العهود والاتفاقيات الدولية التي تكرست ومنها اتفاقية بوتسدام التي وقعها الحلفاء عام 1945 حول ألمانيا واتفاقية التعويضات الألمانية ـ الإسرائيلية لعام 1952 وملحقاتها حتى سقوط جدار برلين واستعادة اليهود لأملاكهم في القسم الشرقي من ألمانيا على الرغم من التعويضات التي قبضوها ثلاث مرات، مرة من ألمانيا النازية بموجب اتفاقية هافارا، وأخرى من اتفاقية التعويضات عام 1952 وحتى 1966 وقبضت "إسرائيل" والمؤتمر اليهودي العالمي واليهود تعويضات ألمانية زادت عن (350) مليار مارك، والمرة الثالثة عندما استعادوا أملاكهم في برلين الشرقية بعد انهيار ألمانيا الشرقية.

جرت الأعراف والتقاليد حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة وقبل الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن حق كل شخص في العودة إلى منزله في وطنه واحد من حقوق الإنسان الأساسية. وكان فقهاء القانون الدولي يولون تأمين حق أي شخص في مغادرة بلده بحرية اهتماماً خاصاً واعتبار أن الحق في العودة إلى منزله نتيجة طبيعية لحق المواطن الأساسي في حرية التنقل والعودة. واعتبر الفقهاء أن العودة للأفراد الذين يرغمون على مغادرة وطنهم بسبب قوة قاهرة كالحرب ملزمة، ولا مجال للطعن في حقهم في العودة إلى منازلهم. وكان هذا المبدأ من المبادئ الطبيعية للإنسان ولحقه الأساسي في الحياة. ويعتبر هذا الحق من الحقوق الشخصية للفرد، ولكنه يصبح جماعياً إذا ما تعرضت مجموعة كبيرة من شعب من الشعوب للترحيل من ديارها ومحاولة إجبارها على التوطين خارج وطنها وإحلال غرباء عن المنطقة دخلاء عليها محلهم.

نتجت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن مخطط الترحيل الصهيوني الذي وافق عليه المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في مدينة زوريخ وشكلت الوكالة اليهودية في نفس العام أول لجنة للترحيل، لترحيل الفلسطينيين من وطنهم وإحلال المهاجرين اليهود محلهم، وإقامة إسرائيل على أساس عنصري استعماري، كدولة لجميع اليهود في العام وكمركز لليهودية العالمية.

حق العودة في قرار التقسيم رقم 181

تضمن قرار التقسيم أحكاماً لتأمين حقوق الأقليات التي كان يتوقع أن يسفر عنها تقسيم فلسطين، إذ كان من المتوقع أن يكون عدد اليهود في الدولة اليهودية مساوياً لعدد العرب فيها 498 ألف يهودي مقابل 497 ألف عربي. وبما أن إسرائيل أقيمت بموجب قرار التقسيم فإنها ملزمة بتطبيق الأحكام والمسؤوليات تجاه العرب فيها بموجب الحدود التي رسمها القرار. وبالتالي فإن ترحيل أو تهجير هؤلاء لا يمكن أن يعفي إسرائيل من مسؤولياتها بصورة آلية من تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة ودفع التعويضات لهم بموجب القانون الدولي. 

ينص الفصل الثاني من قرار التقسيم تحت عنوان "الحقوق الدينية وحقوق الأقلية" على ما يلي:

"2 ـ لا تمييز بين السكان من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

3 ـ يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون بالتساوي.

8 ـ لا يسمح بمصادرة أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية، أو يهودياً في الدولة العربية، إلاّ للمنفعة العامة، وفي جميع الحالات المصادرة يدفع تعويض كامل عنها قبل نزع الملكية، كما تحدده ذلك المحكمة العليا".

كان من المقرر أن تورد هذه الأحكام الأساسية حول حقوق الأقليات وعدم التمييز على أساس العنصر أو الدين أو اللغة أو الجنس والمساواة أمام القانون وعدم مصادرة الأراضي إلاّ للمنفعة العامة ودفع التعويضات الكاملة عما تتم مصادرته قبل نزع الملكية في القوانين الأساسية للدولتين العربية واليهودية، بحيث لا يجوز لأي قانون أو مرسوم أو إجراء رسمي يتعارض مع هذه الأحكام الأساسية، كما لا يجوز لأي قانون أو إجراء رسمي داخلي أن يعلو عليها.

ولكن إسرائيل ضربت بهذه الأحكام الأساسية بعرض الحائط وتمارس العنصرية والتمييز العنصري في قوانينها وممارساتها ومصادرة الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عامي 1948 و1967.

لقد نتج عن الحرب العالمية الثانية نشوء قضية اللاجئين، لذلك بذلت الأمم المتحدة الجهود لإقرار مبدأ حق العودة للاجئ (المشرد) إلى وطنه، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 21 حزيران 1946 في ديباجة ميثاق المنظمة الدولية للاجئين ما يلي:

"فيما يتعلق بالمشردين، تتمثل المهمة الرئيسية الواجب تنفيذها في التشجيع على عودتهم المبكرة إلى بلدهم الأصلي والمساعدة على ذلك بكل طريقة ممكنة".

وجاءت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 تنص على أنه "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه".

حق العودة والأمم المتحدة

نص قرار التقسيم رقم 181 على إقامة دولة عربية وأخرى يهودية في فلسطين. وكان عدد الفلسطينيين في الدولة اليهودية يعادل عدد اليهود فيها. قررت "إسرائيل" طردهم من مدنهم وقراهم داخل حدود الدولة اليهودية لجعلها دولة يهودية عنصرية خالصة.

فارتكبت حوالي (80) مجزرة جماعية وأشعلت حرب عام 1948 وحققت التطهير العرقي جراء الحرب العدوانية التي أشعلتها وقات بترحيل (900) ألف من ديارهم لإحلال مهاجرين يهود محلهم.

إذاً نشأت قضية اللاجئين من قرار التقسيم غير الشرعي وغير العادل الذي تم على حساب الحقوق الوطنية والقومية والدينية للشعب الفلسطيني، وجراء عدم لالتزام بنصوص قرار التقسيم، وجراء المجازر والحرب العدوانية التي قادت إلى تأسيس الكيان الصهيوني كمحطة أولى على طريق تحقيق المشروع الصهيوني.

كان تقسيم فلسطين العربية مجحفاً وغير قانوني، حيث جاء المهاجر اليهودي وأخذ من الفلسطيني بالقوة منزلـه وأرضه ووطنه وممتلكاته ورحّله خارجه لاستقبال المزيد من المهاجرين اليهود وزرعهم في فلسطين. واستغلت الصهيونية جرائم النازية ضد اليهود غير الصهاينة لتبرير اغتصاب 78% من فلسطين وترحيل شعبها والسعي لإجبار البلدان العربية على توطينهم فيها.

وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 في دورتها الثالثة بتاريخ 11 كانون الأول 1948 ليصحح الظلم الذي سببته الأمم المتحدة في قرار التقسيم ونص على حق اللاجئين في العودة والتعويض.

إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق أساسي من حقوق الإنسان، نابع من حرمة الملكية الخاصة، وحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، وهو حق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التنازل، وحق جماعي أيضاً انطلاقاً من حق الشعوب والأمم في تقرير المصير.

وعندما تقدمت إسرائيل بطلب للانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية رفض الطلب في المرة الأولى، لأن بعض الدول الأعضاء ومنها كندا اشترطت على إسرائيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين بما فيها القرار 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض.

وكعادة "إسرائيل" في التضليل وعدم الصدقية في تنفيذ الاتفاقات الموقعة وقعت بروتوكول لوزان وتعهدت بموجبه بتنفيذ القرار 194 بالسماح للاجئين في العودة إلى ديارهم. وتقدمت بطلبها الثاني لقبولها في عضوية الأمم المتحدة، ووافقت الجمعية العامة بالقرار 273 في 11 أيار 1949 على قبول "إسرائيل" في عضويتها شريطة تنفيذ القرارين 181 و194 وجاء فيه:

"إن الجمعية العامة إذ تشير إلى قراريها الصادرين في 29 تشرين الثاني رقم 181 وفي 11كانون الأول رقم 194، وإذ تحيط علماً بالتصريحات والإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة فإن الجمعية العامة تقرران تقبل إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة".

ولكن بعد أن دخلت في عضوية الأمم المتحدة تنكرت على الفور للتعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام المنظمة الدولية ورفضت العودة إلى حدود التقسيم والسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

حق العودة والوسيط الدولي الكونت برنادوت

عينت الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 بتاريخ 14 أيار 1948 الكونت برنادوت وسيطاً دولياً لفلسطين بعد أن سمته لجنة مكّونة من مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وخوّلته القيام بالخدمات العامة الضرورية لسلامة سكان فلسطين ورفاهيتهم وتأمين حماية الأماكن المقدسة وتشجيع إيجاد تعديل سلمي على مستقبل الوضع في فلسطين.

جاء في التقرير الذي وضعه برنادوت للأمم المتحدة عن وضع اللاجئين الفلسطينيين جراء الحرب التي أشعلتها إسرائيل ما يلي:

"كانت من نتيجة أعمال القتال في فلسطين تشريد عدد هائل من الأشخاص عن ديارهم.... وقد جاء معظم هؤلاء اللاجئين من أرض كان من المقرر، بمقتضى (القرار 181) أن تشملها الدولة اليهودية.

وكان نزوح العرب الفلسطينيين نتيجة للفزع الذي أثاره نشوب القتال في مدنهم وقراهم، وعن إشاعات تتصل بادعاءات حقيقية أو مزعومة عن قيام أعمال إرهابية أو عمليات طرد".

انطلاقاً من الوثائق الصهيونية قررت الوكالة اليهودية وبعدها إسرائيل طرد جميع الفلسطينيين من أراضي الدولة اليهودية لاقامة غيتو يهودي عنصري خالص من أهم المناطق الاستراتيجية والمدن والقرى الفلسطينية الأساسية كمدينة يافا واللد والرملة وغيرها من البلدان والقرى الفلسطينية.

ويستنتج من هذه العبارة الواردة في تقرير برنادوت أن المجازر الجماعية كمجزرة دير ياسين لعبت دوراً بل دوراً أساسياً في عملية الترحيل وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن وسورية ولبنان.

وجاء في تقريره أنه "منذ البداية، تمسكت برأي ثابت مفاده أنه ينبغي تثبيت حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى ديارهم في أبكر تاريخ ممكن عملياً. قدمتُ إلى وزير خارجية حكومة إسرائيل المؤقتة في 26 تموز 1948 اقتراحاً جاء فيه "دون مساس بمسألة الحق النهائي في عودة جميع اللاجئين العرب إلى ديارهم في فلسطين الواقعة تحت السيطرة اليهودية إذا رغبوا بذلك، أن يتم القبول بمبدأ السماح لعدد محدود من بين من قد يرغبون في العودة، وهو عدد يحدد بالتشاور مع الوسيط، بالعودة إلى ديارهم اعتباراً من 15 آب 1948".

رفضت إسرائيل النظر في توصيات الوسيط الدولي حول تطبيق حق العودة ويورد تقرير برنادوت سبب الرفض الإسرائيلي ويقول أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترحاته وأشارت أنه "لا يمكن للحكومة أن تنظر في هذه المشكلة إلا حين تكون الدول العربية مستعدة لعقد معاهدة صلح مع دولة إسرائيل". وبالتالي لجأت "إسرائيل" كعادتها في الكذب والتضليل والخداع وكسب الوقت وربطت بين تنفيذها لحق العودة بعقد الدول العربية معاهدات صلح معها، وذلك لكسب الوقت وتخليد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأمر الواقع بمرور الزمن. ولكن الوسيط الدولي السويدي الجنسية أصر على وجوب تثبُّت الأمم المتحدة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وجاء في تقريره الذي وافقت عليه الأمم المتحدة بعد اغتياله ما يلي: "بالرغم مما أعربتْ عنه حكومة إسرائيل المؤقتة من آراء، فإن رأيي الثابت هو وجوب تأكيد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في أبكر تاريخ ممكن عملياً".

ومضى الوسيط الدولي يقول: "بيد أن مما لا يمكن نكرانه أن أي تسوية لا يمكن أن تكون عادلة وكاملة إذا لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي في العودة إلى الدار التي أخرجته منها مخاطر واستراتيجية النزاع بين العرب واليهود في فلسطين". وتابع برنادوت يقول:

"وإنها ستكون إساءة إلى مبادئ العدالة الأساسية إذا ما أنكر على هذه الضحايا البريئة للنزاع حق العودة إلى ديارها في حين يتدفق المهاجرون اليهود على فلسطين، بل الواقع أنه يهدد بالتشريد الدائم للاجئين العرب الذين استقرت جذورهم في هذه الأرض طيلة قرون".

وتجلى صدق وعدالة وإيمان برنادوت بمبادئ الأمم المتحدة بتأكيده في التقرير حقيقة المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني و حمّل "إسرائيل" المسؤولية التاريخية عن مشكلة اللاجئين وقال:

"لقد وصلت تقارير عديدة من مصادر موثوق بها عن وقوع عمليات سلب ونهب واختلاس واسعة النطاق، وحالات كانت تدمر فيها القرى دون ضرورة عسكرية ظاهرة. ومسؤولية حكومة "إسرائيل" المؤقتة عن إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها العرب وعن التعويض على هؤلاء المالكين عن ممتلكاتهم التي دمرت باستهتار مسؤولية واضحة. "وبالتالي حمّل الوسيط الدولي "إسرائيل" المسؤولية عن الإضرار وطالب بإلزامها بدفع التعويضات.

وأكّد الوسيط الدولي مسؤولية الأمم المتحدة في التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وجاء في توصياته للمنظمة الدولية:

"وينبغي للأمم المتحدة أن تؤكد حق اللاجئين العرب في العودة إلى ديارهم في الأراضي الواقعة تحت السيطرة اليهودية في أبكر تاريخ ممكن عملياً، كما ينبغي للجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بالإشراف والمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم، وإعادة تأهيلهم وتوطينهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً، ودفع تعويض كاف عن ممتلكات من يختارون عدم العودة".

دفع الوسيط الدولي حياته ثمناً لتأكيده وجوب قيام الأمم المتحدة بحمل "إسرائيل" على تنفيذ حق العودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عن الخسائر التي سببتها. ووافقت على موقفه من حق العودة وثبتته رسمياً بعد اغتياله في قرار الجمعية العامة رقم 194.

إسرائيل واغتيال برنادوت بسبب موقفه من حق العودة

قدم الوسيط الدولي مقترحاته حول الوضع في فلسطين إلى الأمم المتحدة في 27 حزيران 1948 ونصت النقطة التاسعة من التقرير على حق اللاجئين في العودة واسترجاع ممتلكاتهم وجاءت حرفياً على الشكل التالي:

"لسكان فلسطين إذا غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد واسترجاع ممتلكاتهم". وتضمنت مقترحاته ضم القدس والنقب للدولة الفلسطينية.

رفضت إسرائيل مقترحات الوسيط الدولي وأيدتها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وأنجز برنادوت صيغة معدلة عرفت باسم "مشروع برنادوت" وبعثه قبل اغتياله بأيام إلى الأمين العام للأمم المتحدة. غضبت إسرائيل مجدداً من مشروعه وزعمت أنه فعل ذلك خدمة لبريطانيا وهو عميل لها. وشن الصهاينة حرباً إعلامية شرسة عليه. وأرسل برنادوت مشروعه إلى الأمم المتحدة وتوجه في 17 أيلول من مطار بيروت إلى مطار قلندية العربي في القدس. ثم إلى رام الله. واجتمع مع قائد القوات الأردنية، الذي أمر بتأمين حراسة مصفحة له إلى القدس حتى الشطر الغربي الذي احتلته إسرائيل. وتسلمت حراسته مجموعة إسرائيلية ورافقه ضابط الاتصال الإسرائيلي الكابتن هيلمان الذي جلس في السيارة الأولى من الموكب المؤلف من ثلاث سيارات وجلس الكولونيل الفرنسي سيرو، رئيس المراقبين الدوليين في القدس بجانب برنادوت في السيارة الثالثة. مرت القافلة من نقطتين إسرائيليتين للتفتيش داخل الشطر الغربي من القدس المحتلة ولم تتوقف، لأن الإسرائيلي هيلمان كان يطل من السيارة الأولى ليتعرّف الحرس الإسرائيلي عليه.

فوجئ الموكب بسيارة جيب إسرائيلية تقف في عرض الطريق. وتحدث هيلمان مع المسلحين وأخبرهم 

بأنها قافلة الوسيط الدولي برنادوت. طلب المسلحون الإسرائيليون هويات الركاب في القافلة. 

وعندما عرفوا شخصية برنادوت أطلقوا عليه الرصاص فمات على الفور، وأصيب الكولونيل سيرو بجراح خطيرة توفي على أثرها. 

ثبت فيما بعد أن المجرمين هم من عصابة شتيرن الإرهابية التي كان يرأسها السفاح اسحق شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما بعد.

سادت موجة غضب واستنكار شديدين في أوساط أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ولكن اليهود كعادتهم في الكذب والتضليل أعلن بن غوريون، رئيس الوزراء الإسرائيلي "إن العملية الإجرامية التي قامت بها عصابة شتيرن المتمردة والخارجة عن القيادة الإسرائيلية باغتيال برنادوت لاقت أشد الألم والاستنكار لدى الحكومة وأنها ستعاقب القتلة". 

ألقت إسرائيل القبض على القتلة، وأعلن بن غوريون أن المحكمة الإسرائيلية حكمت على القتلة بالسجن المؤبد وسيقضي هؤلاء المجرمون حياتهم بين قضبان الزنازين.

أمضى الإرهابيون اليهود عدة أشهر بالسجن ثم أصدرت حكومة بن غوريون قراراً بالعفو عنهم.

وكافأهم الشعب الإسرائيلي على جريمتهم باغتيال الوسيط الدولي بانتخاب ناتان فريدمان قائد المجموعة الإرهابية عضواً في الكنيست في أول انتخابات جرت عام 1949. 

وهكذا انتهت مقترحات برنادوت حول حق العودة والقدس والنقب بمقتله.

على إثر جريمة الاغتيال عقد مجلس الأمن الدولي في 18 أيلول 1948 جلسة خاصة واتخذ القرار 57 الذي يعرب عن الصدمة العنيفة التي أصيب بها مجلس الأمن جراء اغتيال برنادوت وطالبها الإسراع بتقديم التقرير. 

وهكذا انتهت جريمة اغتيال الوسيط الدولي برنادوت الذي اختاره مجلس الأمن الدولي وعينته الأمم المتحدة بتنكر إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتخاذل مجلس الأمن إزاء موقفها، وذلك للحيلولة دون تنفيذ القرار 194 المتضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. إلى ديارهم وممتلكاتهم.

حق العودة ولجنة التوفيق الدولية. 

شكلت الأمم المتحدة بموجب القرار 194 لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا. 

وطلبت منها العمل على تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وإعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً ودفع التعويضات لمن لا يرغب في العودة. 

ويشكل التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالممتلكات والتعويض عن الممتلكات للذين يختارون عدم العودة جزءاً أساسياً من جوهر حق العودة. 

وقامت لجنة التوفيق الدولية بتفسير فحوى الفقرة 11 من القرار 194 على الشكل التالي: 

"أرست الجمعية العامة مبدأ حق اللاجئين (الفلسطينيين) في ممارسة اختيار حر من العودة إلى ديارهم مع تعويضهم بصورة مناسبة عن قيمة الممتلكات التي خلفوها. وثمة مبدأ يبرز كنتيجة طبيعية للخيار الأخير، وهو أن اللاجئين الذين يختارون عدم العودة إلى ديارهم سيكون لهم الحق في إعادة توطينهم في مكان آخر. وتنطبق هذه المبادئ بالقَدْر نفسه على اللاجئين العرب الذين فروا من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل وعلى اللاجئين اليهود الذين تركوا الأراضي التي احتلها العرب أثناء القتال في فلسطين. وذلك يستتبع في رأي اللجنة، كون مسألة التعويض جزءاً لا يتجزأ من حل مشكلة اللاجئين على أساس الاختيار بين العودة إلى الوطن وإعادة التوطين على النحو الذي ارتأته الجمعية العامة. 

أما دفع التعويضات للاجئين العائدين إلى وطنهم عن فقدان ممتلكاتهم أو عن الضرر اللاحق بها فهي مسألة ذات تعقيدات قانونية كبيرة ترى اللجنة لا ضرورة للخوض في تفاصيلها إلى أن تصبح عودة اللاجئين أمراً محتمل التحقيق عملياً". 

وبالتالي حسمت لجنة التوفيق الدولية إشكالية الموقف الإسرائيلي من القرار 194 والذي تزعم إسرائيل أنه يعني العودة أو التعويض، للتنصل من مسؤوليتها عن الأضرار التي ألحقتها بممتلكات الذين سوف يعودون إلى ديارهم ويؤكد القرار حقهم في التعويض عن هذه الأضرار وعن الخسائر التي لحقت بهم منذ عام 1948 وحتى اليوم.

شكلت لجنة التوفيق الدولية بعثة استقصائية اقتصادية عهد إليها عدة مهام منها تسهيل إعادة اللاجئين وإعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً ودفع التعويضات لهم. 

وقدم رئيس البعثة التوصيات التالية:

"1 ـ ينبغي حث الحكومة الإسرائيلية على قبول المبدأ القائل بأن دفع التعويضات عن الممتلكات المهجورة ينبغي أن يكون مستقلاً عن إقرار تسوية سلمية عامة مع الدول العربية: ... إن مبدأ التعويض عن ممتلكات اللاجئين غير العائدين هو مبدأ أقرته بوضوح الجمعية العامة واعترفت به أساساً إسرائيل. 

2ـ إن معظم اللاجئين من الإقليم الإسرائيلي لم يكونوا من مواطني الدول العربية وقت نزوحهم، ولذلك ينبغي عدم الخلط بين حقهم في التعويض وبين المطالبات والمطالبات المعاكسة القائمة بين الدول المتنازعة ورعاياها.

3ـ إن دفع التعويضات للاجئين غير العائدين بصورة مبكرة سيكون حافزاً لهم على أن يختاروا التوطين من جديد خارج الإقليم الإسرائيلي، مما يتفق مع الرغبة التي أعربت عنها الحكومة الإسرائيلية". 

وأصرت إسرائيل على أن عودة العرب الفلسطينيين، بما في ذلك مسألة التعويضات، لا يمكن النظر فيها إلا في المفاوضات النهائية بشأن التسوية، السلمية الشاملة.

وقامت إسرائيل بتدمير أكثر من 485 قرية فلسطينية وأقامت مئات المستعمرات اليهودية على أنقاضها وأسكنت المهاجرين اليهود في الأماكن التي لم يتم تدميرها وبشكل خاص في المدن الفلسطينية.

وعملت على خلق واقع يجعل من الصعب تنفيذ حق العودة والمماطلة بالمفاوضات والخداع والتضليل والكذب في التصريحات لكسب المزيد من الوقت لتخليد الأمر الواقع الناتج عن استخدام القوة وتحقيق الاستعمار الاستيطاني والقضاء على الهوية الحضارية العربية والإسلامية للمناطق الفلسطينية واستنتجت لجنة التوفيق الدولية من مقابلة أجرتها مع بن غوريون، مؤسس إسرائيل، إن عودة اللاجئين الفلسطينيين مرهونة بإقرار السلم، فما دامت الدول العربية ترفض عقد صلح مع دولة إسرائيل، لا يمكن لإسرائيل أن تعتمد على التصريح الذي قد يدلي به اللاجئون العرب بشأن نيتهم في العيش في سلام مع جيرانهم. ولم يستبعد بن غوريون إمكانية قبول إعادة عدد محدد من اللاجئين العرب، ولكنه أوضح أن حكومة إسرائيل ترى أن الحل الصحيح للجزء الأكبر من مسألة اللاجئين يكمن في إعادة توطين اللاجئين في الدول العربية. 

وقدمت لجنة التوفيق الدولية في تشرين الثاني 1951 مقترحات حول تنفيذ القرار 194 جاء فيها: 

"أن توافق حكومة إسرائيل على إعادة عدد محدد من فئات اللاجئين العرب التي يمكن إدماجها في اقتصاد دولة إسرائيل وممن يرغبون في العودة والعيش في سلم مع جيرانهم، وأن تقبل الالتزام بدفع مبلغ إجمالي، يعتمد على التقدير الذي يتوصل إليه مكتب اللاجئين التابع للجنة، تعويضاً عن الممتلكات التي هجرها اللاجئون الذين لم تتم إعادتهم".

أكدت وفود الدول العربية في مؤتمر باريس للأمم المتحدة أنه لا يمكن وضع القيود على عودة اللاجئين، لأن ذلك ينتهك القرار 194 الذي لم يضع أي حد لحق اللاجئين في العودة، فوضع القيود يستهين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويشجع إسرائيل على مواصلة سياستها في الهجرة الجماعية، مضاعفاً بذلك أسباب الاضطرابات في الشرق الأوسط. وما دامت إسرائيل ترفض السماح بعودة اللاجئين فلا يمكن أن يقوم سلم في المنطقة. 

وينبغي أن تتخذ اللجنة فوراً التدابير العملية الكفيلة بعودة اللاجئين.

أشرفت لجنة التوفيق الدولية على عقد مؤتمر لوزان الذي اتفقت فيه إسرائيل والدول العربية المجاورة لفلسطين على توقيع بروتوكول لوزان الذي تضمن تحقيق أهداف القرار 194 وقرار التقسيم.

وتم توقيع اتفاقات الهدنة في نفس العام نفسه. وحرمت إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم. 

أنشأت الأمم المتحدة بموجب القرار 302 في 8 كانون الأول عام 1949 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل تقديم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في محنتهم، "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194. 

وأخذت الجمعية العامة تجدد ولاية الأونروا سنوياً وتكرر في قرار التمديد الإعراب عن أسفها الشديد لعدم إعادة اللاجئين إلى وطنهم أو التعويض عليهم، والتأكيد على المبدأ القائل بأن إعالة الشعب الفلسطيني المنفي من دياره لا يخل بحقه في العودة المنصوص عليه في الفقرة 11 من القرار 194. 

وزادت من محنة اللاجئين وعددهم حرب حزيران العدوانية عام 1967. 

وقامت الجمعية العامة في كانون أول 1968 بإنشاء اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة انطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي أكد حقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف في العودة إلى ديارهم. 

وعادت الجمعية العامة وأكدت عام 1969 أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدت حقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف والتمست من مجلس الأمن اتخاذ التدابير الفعالة لتأمين تنفيذ قراراتها. 

إن مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين وحقهم في العودة والتعويض هي مسؤولية تاريخية وقانونية وثيقة الارتباط بالقرارين 181 و194 وقرار قبول "إسرائيل" في عضوية المنظمة الدولية.

وتزداد مسؤولية الأمم المتحدة بعد توقيع العهدين الدوليين عام 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث ينص العهد الأول في المادة 12 على أن "يكون كل إنسان حراً في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.. لا يجوز تحكماً حرمان أي إنسان من دخول بلده". 

ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1973 على مبادئ بشأن حق كل شخص مغادرة أي بلد بما فيها بلده وفي العودة إليه وقرر: 

"أ - يحق لكل شخص، دون تمييز أياً كان نوعه، سواء على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أن يعود إلى بلده. 

ب - لا يحرم أحد، تعسفاً من جنسيته أو يرغم على التخلي عنها وسيلة لتجريده من حق العودة إلى بلده. 

ج - لا يحرم أحد، تعسفاً، من حق دخول بلده. 

د- لا ينكر على أحد حق العودة إلى بلده على أساس أنه لا يملك جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى."  

وهكذا تؤكد آراء فقهاء القانون والعهود والمواثيق الدولية والأمم المتحدة وقراراتها حق العودة الطبيعي كأحد قواعد القانون الدولي الأساسية، ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة في إبقاء قضية اللاجئين حتى الآن من دون تطبيق حق العودة والتعويض، وبالتالي ألحق أفدح الأضرار بالأجيال الفلسطينية وعرقل التنمية والتطور والتعليم والصحة وحتى أبسط أشكال الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

وعلى أثر بروز الموجة الثانية من اللاجئين الفلسطينيين جراء حرب حزيران العدوانية عام 1967 التي أشعلتها إسرائيل اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 237 في 14 حزيران 1967 وينص على عودة اللاجئين وجاء فيه أن مجلس الأمن "يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال. "وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 2252 بتاريخ 4 تموز 1967 على نفس القرار الذي اتخذه مجلس الأمن رقم 237، أي حق اللاجئين الذين شردتهم إسرائيل جراء حربها العدوانية بالعودة إلى ديارهم. 

وهكذا تلزم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة "إسرائيل" بتنفيذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بممتلكاتهم. ولكن الأمم المتحدة فشلت حتى اليوم في حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها عودة اللاجئين إلى ديارهم.

حق العودة و"إسرائيل"

تعهدت إسرائيل في بادئ الأمر لقاء موافقة الأمم المتحدة على قبول عضويتها في المنظمة الدولية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما فيها القراران 181 و194، ولكنها سرعان ما تنصلت من هذا التعهد وأعلن بن غوريون موافقته فقط على عودة عدد محدود من اللاجئين ثم تخلت نهائياً عن ذلك وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة في هذا الموضوع وتطالب الدول العربية بتوطينهم فيها.

بدأت إسرائيل بإصدار قوانين عنصرية تحول دون تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتحوّل فلسطين العربية إلى غيتو يهودي كبير في قلب المنطقة العربية والإسلامية: وكان قانون العودة من أول هذه القوانين التي تعمل على إقامة دولة لليهود في فلسطين وينص في فقرته الأولى على أن كل يهودي (في العالم) له الحق في العودة إلى إسرائيل كيهودي عائد. وبالتالي قضى هذا القانون على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. 

ويقود قانون العودة إلى تجميع أكبر عدد ممكن من يهود العالم في فلسطين لإقامة إسرائيل العظمى. 

ويعتبر هذا القانون من أكثر قوانين إسرائيل عنصرية ومصدراً أساسياً لعنصرية إسرائيل والذي استبعد اللاجئ الفلسطيني من العودة إلى وطنه. وجاء قانون الجنسية ليقصر الجنسية على اليهود. 

وينطلق قانون الجنسية من الدين اليهودي للحصول على الجنسية، وبالتالي فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أقامت قانون الجنسية على أساس الدين، وهكذا يقوم جوهره على أساس عنصري، ويعتبر قانوناً مغرقاً في العنصرية والتمييز العنصري. فالجنسية عن طريق العودة المزعومة تقتصر على اليهود فقط. 

وجاء موقف الصندوق القومي اليهودي في الوثيقة التي نشرها عام 1949 يتماشى مع موقف الحكومة الإسرائيلية إلا أنه اعترف بالحق القانوني للاجئين في أرضهم وممتلكاتهم في إسرائيل، وجاء في الوثيقة ما يلي: 

"يملك الصندوق القومي اليهودي والملاكون اليهود الأفراد ما تقل مساحته عن مليوني دونم (من مجموع مساحة فلسطين البالغة 27 مليون دونم). أما جميع الأراضي الباقية تقريباً فتعود للمالكين العرب الذين غادر كثير منهم البلد. 

وسوف تتم تسوية مصير هؤلاء العرب حين توضع نهائياً شروط معاهدات الصلح بين إسرائيل وجيرانها العرب. وأياً كان المصير النهائي لهؤلاء العرب، فإن من الواضح أن حقهم القانوني في أرضهم وممتلكاتهم في إسرائيل، أو في قيمتها النقدية، لن يزول، كما أن اليهود لا يودون تجاهل هؤلاء العرب. إن الحصول على الأراضي بصورة قانونية هو عامل قوي في تعيين حدود وسيادة دولة من الدول. ولكن الحصول عليها بقوة السلاح لا يمكنه أن يبطل قانونياً أو أخلاقياً، حقوق المالك الشرعي في ملكه الشخصي". 

واتخذت حكومة إسرائيل موقفاً واضحاً من القبول بمبدأ التعويض وأعلنت مفهومها للتعويض إلى لجنة التوفيق الدولية التي تشكلت بموجب القرار 194 وأسندت إليها الأمم المتحدة مهمة تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وجاء فيه:

"إن إسرائيل، مساعدة منها في تحويل مشاريع إعادة التوطين في البلدان العربية المجاورة، مستعدة لدفع تعويضات عن الأراضي الموجودة في إسرائيل والتي هجرها العرب الذين فروا. وكما سبق القول، فإنه لا يمكن تسوية هذا الأمر إلا بوصفه جزءاً من تسوية سلمية عامة. وذلك أن دفع إسرائيل للتعويضات عن الأراضي التي هجرها العرب لن يكون البند المالي الوحيد الذي ستجري مناقشته لدى التفاوض بشأن الصلح. فإسرائيل ستطالب الدول المعتدية بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها نتيجة عدوانها وعن العبء الساحق للمصروفات الحربية التي ألقي على عاتق سكانها. (وإن حكومة إسرائيل) تقبل مبدأ التعويض عن الأراضي المهجورة والتي كانت مزروعة في السابق وتعترف الحكومة بحقوق ملكية اللاجئين لأغراض هذا التعويض."

إن قرار التقسيم رقم 181 ضمن للفلسطينيين المساواة التامة في الحقوق مع اليهود في الدولة اليهودية، وضمن لليهود المساواة التامة مع الفلسطينيين في الدولة العربية.

ويسعى بعض أصحاب المناصب في السلطة الفلسطينية إلى ترويج موقف إسرائيل بالدعوة إلى عودة بعض اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها عن طريق الولايات المتحدة وموافقة إسرائيل أي استبدال حق العودة إلى الديار بقيام دولة فلسطينية مقطعة الأوصال ومسلوبة السيادة والإرادة وعودة اللاجئين إليها. وبالتالي حرمانهم من حق العودة إلى ديارهم كمقدمة لترحيل بقية الفلسطينيين من الجليل الغربي وبقية الأراضي المحتلة عام 1948 لإحضار المزيد من المهاجرين وتوطينهم في أماكنهم لجعل إسرائيل دولة خالصة لليهود. 

وبذلك تُّحقق الصهيونية التطهير العرقي تجاه الفلسطينيين سكان فلسطين الأصليين وأصحابها الشرعيين.

وتلجأ إسرائيل كعادتها في الكذب والخداع والتضليل إلى تبرير رفضها تنفيذ حق العودة تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية، فتزعم أن اللاجئين الفلسطينيين باعوا أراضيهم وتركوها بمحص إرادتهم تلبية لنداءات الدول العربية.

من المعروف أن مساحة فلسطين تبلغ 26.300.000 دونم، يملك اليهود حتى قيام إسرائيل 1.5 مليون دونم أي أقل من 6% من مساحتها، والبقية الباقية يملكها الشعب الفلسطيني.

لقد عشتُ الهجرة وكان عمري حوالي (10) سنوات وبالتالي معايشتي لها ولما كنت اسمعه من والديّ وإخوتي وأخواتي وأقاربي وأصدقائي وشهادات اللاجئين تكذب إدعاء إسرائيل. 

إن ارتكاب المجازر الجماعية كمجزرة دير ياسين والقصف المستمر بالمدافع والطائرات ومحاصرة القرى وتدميرها قاد إلى ترحيل الشعب الفلسطيني. وكان تهجير أهالي اللد والرملة والقرى المحيطة بهما من أقسى وأمر ما شاهدته في حياتي.

وتؤكد شهادات المراقبين الدوليين والقناصل الأجنبية والكتاب من بريطانيا والولايات المتحدة وحتى المؤرخين الإسرائيليين الجدد أن إسرائيل هي التي أجبرت الفلسطينيين على الهجرة ولا تزال تجبرهم على الهجرة من الأراضي التي احتلتها في الحرب العدوانية عام 1967 بما فيها القدس وإقامة المستعمرات اليهودية فوق أراضيهم لإذابة الشعب الفلسطيني وترحيله وإبادته وتوطينه والوصول إلى التطهير العرقي الذي يعتبر في القانون الدولي جريمة حرب. 

شردت "إسرائيل" اللاجئين الفلسطينيين تطبيقاً لمخططاتها في الترحيل وباستخدام القوة العسكرية وارتكاب المجازر الجماعية. وثبتت في المناهج الدراسية وفي أجهزتها الإعلامية على أن أولئك اللاجئين غادروا مدنهم وقراهم طوعاً ودون إكراه من اليهود تنفيذاً لنداءات الحكام العرب. 

وجاء المؤرخون الجدد في إسرائيل وعكفوا على دراسة وتحليل الوثائق الصهيونية وخرجوا برأي هزّ العدو الإسرائيلي وأعلنوا "أن ترحيلاً جماعياً قسرياً قد ارتكبته "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني عام 1948".

إذاً ترحيل الفلسطينيين من ديارهم ورفض حقهم في العودة إليها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها هي من أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. 

إنني أتساءل أحياناً هل هؤلاء اليهود الذين نظموا وينظمون المجازر الجماعية والحروب العدوانية ويقيمون المستعمرات اليهودية ويطردوننا من ديارنا وأراضينا ووطننا هل هم بشر مثلنا أم وحوش كاسرة؟

إن ما يؤلمني حقاً سماع بعض العرب يقولون إن اللاجئين باعوا أراضيهم وجاؤوا إلينا على الرغم من الغبن والظلم والخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي لحقت وتلحق بنا منذ عام 1948 وحتى اليوم.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حكومة إسرائيل عام 1970م أن تتخذ فوراً ودون مزيد من التأخير خطوات فعّالة لإعادة المشردين (اللاجئين).

واتخذت الجمعية العامة عام 1974 قراراً قوياً جاء فيه: "إن الجمعية العامة: 1 ـ تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف وخاصة: أ) الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي. ب) الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

2 ـ تؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرّف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شرّدوا عنها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم".

وقدّمت اللجنة المعنية بحقوق الفلسطينيين التي شكلتها الأمم المتحدة عام 1974 أول تقرير لها في أيار 1976 تناول الحق في العودة وجاء فيه:

"إن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير للمصير لا يمكن أن تمارس إلاّ في فلسطين... وتبعاً لذلك فإن ممارسة الحق الفردي للفلسطينيين في العودة إلى دياره هي شرط لا غنى عنه لممارسة هذا الشعب لحقوقه في تقرير المصير وفي الاستقلال الوطني والسيادة".

وهكذا ربطت الأمم المتحدة حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير على أرض فلسطين.

وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة أيضاً حول مسؤولية إسرائيل في تطبيق حق العودة ما يلي:

"إن على إسرائيل واجباً ملزماً بالسماح بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا نتيجة للأعمال الحربية في 1948 و1967. وهذا الواجب نابع من موافقة إسرائيل موافقة لا تحافظ فيها على احترام الالتزامات المترتبة عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومن تعهدها الصريح، لدى تقديمها طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بتنفيذ قراري الجمعية العامة 181 (د ـ 2) الذي يقضي بصيانة حقوق العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل و194 (د ـ 3) المتعلق بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم أو اختيار التعويض عن ممتلكاتهم. وقد انعكس هذا التعهّد أيضاً بوضوح في قرار الجمعية العامة 273 (د ـ 3). إن هذا الحق ينبغي أن يكون مطلقاً لكل الفلسطينيين، ويجب أن تكون له الأولوية على أي شكل آخر من أشكال الترتيبات البديلة، مثل التعويض. ويجب أن يمنح الفلسطينيون أوسع الفرص العملية لممارسة حقّهم في العودة، سواء من حيث عنصر الزمن أو من حيث الشروط الإجرائية".

واقترحت لجنة الأمم المتحدة برنامجاً على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: السماح للفلسطينيين الذين نزحوا عام 1967 بالعودة إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967. ووفقاً لقرار مجلس الأمن 237 ينبغي أن تكون عودة هؤلاء الفلسطينيين فورية وغير معلّقة على أي شرط آخر، واتخاذ ترتيبات معيّنة من أجل المرحلة الثانية في البرنامج.

المرحلة الثانية: عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شرّدوا عام 1948.
ناقش مجلس الأمن تقرير اللجنة في حزيران 1976 وتمّ تقديم مشروع قرار حول ذلك، ولكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو.

حق العودة والسلطة الفلسطينية

اعتمدت القيادة الفلسطينية بشأن حق العودة على موقفين سياسيين، أحدهما تطرحه في الغرف المغلقة والثاني تخاطب به الشعب الفلسطيني، إلا أنه بعد وصول أبو مازن إلى موقع الرئاسة في السلطة الفلسطينية تخلّى عن هذا الأسلوب، وسلكَ موقفاً واحداً خاطب به الشعب الفلسطيني والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

تناول أبو مازن في برنامجه الانتخابي لرئاسة السلطة في 9/1/2005 "عودة اللاجئين إلى الوطن"؛ وكلمة وطن بالنسبة لاتفاق أوسلو هي الضفة الغربية وقطاع غزة وليست أرض فلسطين من البحر حتى النهر. وبالتالي يكون أبو مازن قد التزم بخارطة الطريق وباتفاق أوسلو، بالرؤية الإسرائيلية الأمريكية للتسوية، وتجاوز القرار 194 ووافق على توطين اللاجئين في الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها بدلاً من العودة إلى ديارهم وأراضيهم كما تنص العهود والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

ويعبّر هذا الموقف عن موقف اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث جاء في بيان اللجنة المركزية لفتح الصادر في عمّان بتاريخ 2/7/2005م الدعوة إلى "حل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية والقمم العربية، كما ورد في مكان آخر من البيان" التوصّل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ويمكن الاستنتاج أن حركة فتح تخلّت عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتوافق على عودتهم إلى أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع وتوطين البقية الباقية في أماكن تواجدهم.

بدأت التحولات في موقف قيادة فتح من حق العودة في الظهور العلني منذ مؤتمر مدريد حين وافقت القيادة الفلسطينية على استبعاد قضية اللاجئين خلافاً لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

قام خطاب الدعوة الأمريكية لمؤتمر مدريد على أساس إدراج قضية اللاجئين في نطاق المفاوضات المتعددة الأطراف وبين الدول العربية وإسرائيل.

وانبثق الوفد الفلسطيني المفاوض من المسار الأردني بعد أن أشرف اسحق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي وجيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي على اختيار أسماء أعضاء الوفد الفلسطيني من قائمة تضمّنت (30) اسماً قدّمها ياسر عرفات. واستبعد اللاجئون من التمثيل في الوفد الفلسطيني المفاوض. واعتمدت الخطة الأمريكية إلى مؤتمر مدريد عام 1991 على مسارين للتفاوض المباشر:

الأول: المفاوضات الثنائية. والثاني: المفاوضات المتعددة الأطراف. وتشكّلت خمس لجان بما فيها لجنة اللاجئين.

حاول الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن اعتماد القرار 194 كمرجعية، إلا أن الوفد الإسرائيلي رفض هذا الموقف رفضاً مطلقاً. فأخذ الوفد الفلسطيني يتحدث بالعموميات مطالباً تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير.

تجسّد الموقف الإسرائيلي في المفاوضات الثنائية في واشنطن بالتشديد على أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إقليمية ولا يسمح بإثارتها أو إدراجها على جدول الأعمال. وأصرّ على أن هدف المفاوضات الثنائية هو التوصل إلى حل لمشكلة الضفة والقطاع على أساس القرارين 242 و338.

ولا يزال بعض قياديي فتح يتحدثون بلغتين حول حق العودة ولكنهم يتفقون أن مشكلة حق العودة لا تحل إلا بالاتفاق مع إسرائيل.

إن الشعب الفلسطيني يؤمن "باستحالة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، دون تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها ضمان حق العودة لجميع اللاجئين" ودفع التعويضات.

ويعتقد أن قضية اللاجئين تمثِّل العمود الفقري للقضية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن هناك إجماعاً وطنياً أن لا حل للصراع إلاّ بتطبيق حق العودة والتعويض كما ورد في القرار 194.

وافق المفاوض الفلسطيني تنفيذاً للشروط الإسرائيلية واستجابة للضغوط الأمريكية على استبعاد القرار 194 من جدول أعمال المفاوضات المتعددة الأطراف، والاكتفاء بمناقشة القضايا الإنسانية للاجئين.

ونص اتفاق أوسلو على تحويل حق العودة أي مشكلة اللاجئين إلى مفاوضات الحل النهائي، وأسقط القرار 194 من بنود الاتفاق كمرجع حل مشكلة اللاجئين.

حق العودة واتفاق أوسلو

وقّع ياسر عرفات والجنرال اسحق رابين بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلنتون في 13 أيلول 1993 في احتفال دولي مسرحي لا مثيل له في تاريخ البيت الأبيض على اتفاق أوسلو.

أهمل الاتفاق ذكر القرار 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237 الصادر عام 1967 وينص على الاختلاف الفلسطيني والإسرائيلي حول تفسير القرار 242. فالطرف الفلسطيني يؤكد أن ما ورد في القرار حول إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين يعني جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم إسرائيل في عامي 1948 و1967، أما "إسرائيل" فتفسِّر القرار على أنه يعالج فقط مشكلة النازحين عام 1967 والمقصود باللاجئين اليهود من البلدان العربية والشعب الفلسطيني، ولم تنفذ إلى الآن حتى قرار مجلس الأمن رقم 237، ولا تريد حل مشكلة اللاجئين، كي تفسح المجال أمام استيطان مهاجرين جدد.

ونجحت إسرائيل في فرض تصوراتها في مفاوضات أوسلو الظالمة والمظلمة، وحَصَرتْ الاتفاق في فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتزعم "إسرائيل" إن منظمة التحرير الفلسطينية تخلّت في الاتفاق عن مطلبها بحق العودة، وهذا التخلّي يشكل إنجازاً لنا (على حد قول رابوينو فيتش، رئيس الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات مع سورية) بالغ الدلالة في هذه المفاوضات.

واستغلّت الولايات المتحدة اتفاق أوسلو للتخلّص من موافقتها على القرار 194، وبدأت عام 1995 لأوّل مرّة بالامتناع عن التصويت لصالح القرار المذكور في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت اليهودية أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في كلمتها أمام الأمم المتحدة على ضرورة إسقاط القرارات الدولية المثيرة للخلافات التي عفا عليها الزمن. وأجّل أوسلو قضية اللاجئين إلى مفاوضات الحل النهائي. 

حدد اليهودي دينس روس، المنسق الأمريكي لعملية السلام الموقف الأمريكي الجديد من القرار 194، كما جاء في مشروع الرئيس كلنتون قائلاً: "لم ينظر إلى القرار كمرجعية. ومؤتمر مدريد لم يأت على ذكره. ومدريد هو المرجعية القائمة على القرارين 242 و338. وهما قراران ليسا للتطبيق، وإنما للتفاوض عليهما".

وهكذا نجحت إسرائيل عن طريق الراعي الأمريكي إبعاد قرارات الشرعية الدولية وتجاوزها والتي تشكل الحد الأدنى الذي تطالب به الحكومات العربية، كخطوة أولى لشطبها ومسحها من الوجود كما فعلت بقرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية، وأحلّت محل القرارات الدولية مرجعية المفاوضات. وترفض "القرارات الدولية" اغتصاب الأرض والحقوق الفلسطينية والعربية، وتدعو إلى تفكيك المستوطنات (المستعمرات) واعتبرت قرارات الضم والتهويد في القدس والجولان وبقية الأراضي المحتلة باطلة وغير شرعية ولاغية.

إن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود بموجب اتفاق أوسلو دون اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين وحقهم في العودة وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودون الالتزام بتنفيذ حتى قرارات الشرعية الدولية يعني تحويل حق العودة وتقرير المصير من حقوق شرعية غير قابلة للتصرف إلى مجرد مطلب فلسطيني تجري المساومة عليه.

وجاء إلغاء أو تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني ليعبّر عن الاعتراف الفلسطيني بشرعية المشروع الصهيوني في أرض فلسطين العربية.

جاءت التنازلات الفلسطينية في الوقت الذي لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة إلى وطنه.

وقاد اتفاق أوسلو إلى تحويل قضية اللاجئين من مرجعيتها الدولية القائمة على قرارات الجمعية العامة رقم 181 و194 و273 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 89 تاريخ 17 تشرين الثاني 1950 ورقم 93 تاريخ 18 أيار 1951 إلى قضية إقليمية عربية ـ إسرائيلية، بين إسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وذلك للتوصل إلى حل إقليمي دعامته توطين اللاجئين والتشطيب النهائي على حقهم في العودة إلى ديارهم.

إن الأمم المتحدة تتحمّل مسؤولية خاصة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لتقاعسها في إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار التقسيم وقرار العودة بالإضافة إلى قرارها رقم 302 حول تأسيس الأنروا وحصر مهمتها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى حين تنفيذ القرار 194 الذي ينص على عودتهم.

وجاءت معاهدة وادي عربة بموجب المادة الثانية الفقرة 2/حـ تنص على توطين اللاجئين والنازحين.

ويعود التوطين إلى تحقيق هدف أساسي من أهداف المشروع الصهيوني بإلغاء حق العودة وإلغاء الوضع القانوني والسياسي للاجئين، أي إلغاء الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وبحقهم في العودة والتعويض. وبالتالي يلحق التوطين أفدح الأخطار بماضي وحاضر ومستقبل حوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وبمصيرهم الوطني وحقوقهم القومية والدينية والإنسانية.

وهنا لابد من الإشارة إلى القرارات التي اتخذها المؤتمر الجماهيري الأول للاجئين في مخيمات الضفة الغربية بتاريخ 8/12/1995 والتي جاء فيها: "وحدة الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية والتاريخية غير القابلة للتجزئة. قضية اللاجئين قضية الشعب الفلسطيني الوطنية المركزية شأن القدس والحدود والهوية الوطنية. قرارات الشرعية الدولية هي الأساس لحل قضية اللاجئين وعلى رأسها القرارات 181 و194و 237. قضية اللاجئين قضية سياسية وليست اقتصادية".

رفض مشاريع التوطين

إن القبول بالتوطين يعني القبول بإملاء إسرائيلي لصالح "إسرائيل العظمى" ولتصفية قضية فلسطين وإلغاء مكانة اللاجئ والمخيم ووكالة الأنروا لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لإسرائيل وجلب المزيد من قطعان المستعمرين اليهود. ومن اللافت للنظر أن جميع القوى السياسية في لبنان أجمعت على رفض التوطين، لأن البعض منها يتمسك بالموقف الوطني القائم على حق العودة والبعض الآخر يرفض التوطين لأسباب طائفية. وما حدث في مخيمات جسر الباشا وصبرا وشاتيلا في بيروت يجسِّد تلاقي مصالح إسرائيل مع مصالح قوى طائفية انعزالية في حرمان الشعب الفلسطيني في لبنان من حرية العمل والتنقل والسفر، من حرمانه من الحقوق المدنية والاجتماعية وتهجيره خارج لبنان.

ألحق توقيع اتفاق أوسلو أضراراً فادحة في قضية فلسطين ومشكلة اللاجئين منها ما يلي:

1) تحويل قضية اللاجئين بدلاً من حق العودة إلى قضية إنسانية وحلّها على أساس التأهيل والتوطين.

2) إلغاء مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدوي والقرار 194 وتقديم الاغراءات إلى بعض الدول العربية لحملها على الموافقة على التوطين.

3) تحويل قضية اللاجئين وحقهم في العودة، من قضية أساسية تشكل جوهر الصراع إلى قضية ثانوية يتم الاتفاق على حل لها في المفاوضات المتعددة الأطراف لالزام دول النفط العربية ودول الاتحاد الأوروبي بتمويل عملية تصفية حق العودة.

ألغت السلطة الفلسطينية في 25/4/1996 بعقد المجلس الوطني الفلسطيني في غزة تنفيذاً للالتزامات التي ترتبت على اتفاق أوسلو والرسائل المتبادلة بين عرفات ورابين في 1993، وبحضور الرئيس الأمريكي بيل كلنتون ووقوفاً كما طالب نتنياهو المواد الأساسية من الميثاق الوطني الفلسطيني.

ألغت القيادة والسلطة الفلسطينية في تلك المناسبة المشؤومة لقاء تقديم الأموال للسلطة الفلسطينية "الحقوق التاريخية والأساسية للشعب الفلسطيني في وطنه"، وبالتالي أدّت عملية إلغاء أهم المواد الواردة في الميثاق الوطني إلى إلغاء حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم واستعادة منازلهم وممتلكاتهم، ما حمل جزار قانا شمعون بيرس اعتبار عملية الإلغاء أهم حدث أيديولوجي في القرن العشرين. والتزم الجانب الفلسطيني بموجب اتفاق أوسلو بتناول المسألة بالارتباط والتعاون بين إسرائيل ومصر والأردن والطرف الفلسطيني. ونص على تشكيل لجنة رباعية لمعالجة القضية، ما أظهر بوضوح استعداد السلطة الفلسطينية تجاوز المرجعية الدولية لحق العودة والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يسوّقه بعض السماسرة من المسؤولين العرب للوصول إلى التوطين.

لذلك تداعى اللاجئون الفلسطينيون في 28/12/1995م وعقدوا مؤتمراً لهم في مخيم الفارعة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية أكدوا فيه "على وحدة الشعب الفلسطيني السياسية والوطنية والتاريخية الغير قابلة للتجزئة، وعلى رفض مشاريع التوطين سواء كان ذلك في الوطن المحتل أو خارجه".

وأكدت مؤتمرات اللاجئين داخل فلسطين وخارجها وحتى في أوروبا على رفض التوطين واتفاق أوسلو والتمسك بحق العودة والقرار 194. وبدأت لجان الدفاع عن حق العودة بالتشكيل والظهور.

وأطلق العديد من مسؤولي السلطة الفلسطينية التصريحات التي أبدت الاستعداد لتجاوز حق العودة والتخلّي عنه والمساومة عليه.

وجاءت وثيقة أبو مازن ـ يوسي بيلين التي وضعها فريق من الأكاديميين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1995. وتتضمن الوثيقة مجموعة من التنازلات الاستراتيجية وهي:

أولاً: التنازل عن حق العودة لأن "مستلزمات العهد الجديد من السلام والتعايش، بالإضافة إلى الحقائق التي خلقت على الأرض منذ عام 1948، جعلت تنفيذ الحق غير عملي".

ثانياً: التنازل عن تحميل إسرائيل المسؤولية السياسية والأخلاقية والمادية والمعنوية الناجمة عن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ووطنهم. وسجل الطرف الإسرائيلي فقرة يعترف فيها بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني كنتيجة لحرب 1947-1948. وتحمّل إسرائيل الدول العربية كذباً وبهتاناً مسؤولية اندلاع هذه الحرب. وبالتالي فإن هذه الفقرة حمالة أوجه.

ثالثاً: وافق الجانب الفلسطيني بالعمل على إعادة تأهيل وتوطين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات (في الضفة الغربية وقطاع غزة)، وإعداد وتطوير برامج إعادة التأهيل والاستيعاب والتوطين للاجئين الفلسطينيين في الخارج.

رابعاً: أكّد الجانبان على تعويض اللاجئين الفلسطينيين من خلال اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين.

شطبت هذه التنازلات على قرار الأمم المتحدة 194 وعلى حق العودة، مقابل إقرار الجانب الإسرائيلي بحق اللاجئين في العودة إلى الدولة الفلسطينية، دولة المعازل والمنقوصة الأرض والسيادة.

وتتعهّد المنظمة في الوثيقة إضافة إلى التنازلات المذكورة "عدم تقديم أي ادعاءات أو مطالب إضافية ناتجة عن هذه القضية عند التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار هذا".

كان ولا يزال من المفروض على القيادة والسلطة الفلسطينية أن تصر على اعتراف إسرائيل وإقرارها بالمسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية والمادية والأخلاقية والمعنوية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وترحيلهم من أرضهم ووطنهم وتشريدهم إلى بلدان الاغتراب.

حق العودة في مبادرة الرئيس كلنتون

بعد اندلاع انتفاضة الأقصى بثلاثة أشهر قدّم الرئيس الأمريكي بيل كلنتون في 23 كانون أول 2000م مبادرته للتسوية السياسية، وجاء في الشق المتعلّق باللاجئين الفلسطينيين ما يلي:

أ ـ إن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تعالج حاجات كلا الطرفين انطلاقاً من المعادلة الأساسية التالية: "دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي". ووصل الاستهتار بعقول الفلسطينيين والعرب حداً قال فيه كلنتون: لا يكفي الإعلان والقبول بدولتين، بل المهم أن تكونا دولتين قابلتين للحياة. وهذا يعني بوضوح أن لا تسعى أي منهما لجعل جارتها غير قابلة للحياة:

ـ إسرائيل باستعمالها القنبلة الاقتصادية لخنق جارتها الدولة الفلسطينية.

ـ الدولة الفلسطينية باستخدامها القنبلة الديمغرافية بعودة اللاجئين لتقويض الطابع اليهودي للدولة اليهودية.

ب ـ يرى الرئيس الأمريكي في نظرته إلى القرار 194 "أنه ليس هناك حق محدد في العودة إلى إسرائيل نفسها. ولكن لابدّ من الاعتراف بالمعاناة المعنوية والمدنية للاجئين وتطلعهم إلى العودة إلى فلسطين التاريخية، وبالتالي إلى وطنهم وفق المعادلة التالية: إلى الدولة الفلسطينية وليس إلى الدولة اليهودية.

وحدّد الرئيس الأمريكي العودة إلى الدولة الفلسطينية وتأهيل اللاجئين وتوطينهم في البلدان المضيفة، وإعادة توطينهم في دولة ثالثة يهاجرون إليها، وإدخال 25-40 ألفاً خلال خمس سنوات إلى إسرائيل.

ويوافق الطرفان على أن مثل هذا الحل هو تنفيذ للقرار 194، وتقود الولايات المتحدة جهداً دولياً لمساعدة اللاجئين بالتعويض وإعادة التأهيل.

وهكذا أعطى الرئيس كلنتون الموقف الإسرائيلي من حق العودة طابعاً أمريكياً ما يظهر بجلاء عدم وجود سياسة أمريكية وإنما سياسة إسرائيلية تتبناها الولايات المتحدة.

أكّدت السلطة الفلسطينية أن القرار 194 أساس التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين، وأن الاعتراف بحق العودة وإتاحة الخيار أمام الفلسطينيين يشكلان مطلباً سابقاً لإنهاء الصراع، وأنها على استعداد للتفكير الخلاق والمرن في آليات تطبيق حق العودة، وذلك تجنباً لإغضاب الإدارة الأمريكية وإسرائيل والوسيط المصري، وللمحافظة على تدفق أموال الدول المانحة المشروطة.

حق العودة ومباحثات طابا

في مباحثات طابا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في كانون الثاني 2001 ركز الجانب الفلسطيني على أهمية الحل العادل والشامل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وعلى مسؤولية إسرائيل القانونية والأخلاقية، وركز الجانب الإسرائيلي على التأهيل والتوطين والدول المضيفة ودور وكالة الغوث وإنهاء المطالب الفلسطينية بشأن حق العودة.

رفضت إسرائيل حق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم، وهذا الحق الذي حصل عليه العديد من اللاجئين في العالم وحصل عليه اليهود في ألمانيا الشرقية بعد سقوط جدار برلين. وكانوا قد حصلوا على تعويضات من ألمانيا النازية، وتعويضات من ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى هدايا الأسلحة والغواصات النووية وحمولة (100) سفينة من أسلحة جيش ألمانيا الشرقية المتطورة، كما أنهم استعادوا ممتلكاتهم التي كانت بحوزتهم إبّان ألمانيا النازية. لذلك يجب الإصرار على وجوب عودة الأملاك والتعويض عن ريعها منذ عام 1948 وحتى اليوم.

وبالتالي المطلوب من القيادة الفلسطينية التمسك بموقف القانون الدولي وروح اتفاقية التعويضات الألمانية ـ الإسرائيلية، ومنع إسرائيل من المراوغة واللف والدوران على مبادئ وقرارات الشرعية الدولية وإفراغها من مضامينها الأساسية.

بوش يتبنى مشروع شارون

اتفقت إدارة بوش مع السفاح شارون أن التصعيد السياسي والعسكري، تصعيد القتل والتدمير الوسيلة الوحيدة لتحطيم الشعب الفلسطيني ومنجزاته ومقاومته البطولية وانتفاضته الباسلة لكسر إرادته وإرغامه على الخضوع والإذعان لشروط التسوية الإسرائيلية، وتركيز الضغوط الأوروبية والعربية عليه مع تكثيف عمليات الاجتياح والاغتيالات والعقوبات الجماعية، وتقطيع أوصال  المدن والقرى ونشر الحواجز العسكرية وإغلاق المعابر الحدودية.

وكرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نتنياهو أن "الإرهاب" الفلسطيني هو امتداد لحرب "الاستقلال". وأعلن أنه "لن يكون هناك سوى حل عسكري، وبعد ذلك يأتي حل دبلوماسي، ولكن ليس هناك طريق للسلام، من دون الحل العسكري".

وتعمل إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة وبعض السماسرة العرب على إلغاء المرجعيات الدولية، أي قرارات الشرعية الدولية بخصوص عودة اللاجئين والقدس والمستوطنات وحق تقرير المصير. وألغى نتنياهو اتفاقية الخليل وفرض على ياسر عرفات بروتوكول الخليل الذي أعطى المستوطنين 20% من مساحة المدينة الفلسطينية. وعندما استلم شارون رئاسة الوزارة في عام 2001 ألغى اتفاق أوسلو وتوابعه، لذلك يحق للقيادة الفلسطينية أن تلغي اتفاقيات الإذعان التي فرضتها الدولة المحتلة وحليفتها الولايات المتحدة، أسوة بإسرائيل، ولقد وصل الخداع والمراوغة والوحشية اليهودية حداً أعرب فيه جزار قانا شمعون بيرس عن تقديره بأن "مزج الوسائل: الضغوط العسكرية الإسرائيلية، والضغوط السياسية الدولية، والحوار المباشر مع الجانب الفلسطيني، بدأ يعطي ثماراً، إذ بدأ عرفات بعمل جاد ضد حماس والجهاد الإسلامي".

وطالبت إسرائيل بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات السلطة السياسية والاقتصادية، وإحداث منصب رئيس الوزراء وفرضت اسمه، وانتخاب قيادة جديدة، والعمل على محاربة المقاومة.

وطلبت من الدول العربية أن تهرول في تطبيع العلاقات وبشكل جماعي وتبادر بإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية معها، ما يؤدي إلى التطبيع الكامل بينها وبين جميع البلدان العربية(
).

وبطبيعة الحال تبنت الولايات المتحدة المطالب الإسرائيلية وحملت دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية الصغيرة على تأييدها.

وفشل الهولوكوست الإسرائيلي الذي قاده السفاح شارون لإخضاع الشعب الفلسطيني بالقوة العسكرية، وإجباره على القبول بمخططاته.

تقوم مبادرة بوش على ترك مشكلة اللاجئين وحقهم في العودة واستعادة أملاكهم إلى المفاوضات الثنائية التي تبدأ بين دولة فلسطين المؤقتة المنزوعة السلاح والملتزمة بمعاهدة سلام مع إسرائيل، المدججة بأحدث الأسلحة التقليدية وبأسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية.

وتبنت مبادرة بوش الموقف الإسرائيلي من حق العودة فغيّب بوش القرار 194 والمرجعية القانونية للمفاوضات واستبق نتائج المفاوضات حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين برفض عودتهم إلى بيوتهم سلفاً.

وتجسدت في مقترحات بوش، التي هي بالأساس تتمحور حول مشروع شارون بلباس أمريكي روح الغطرسة والاستعلاء والعنجهية وتبني المواقف والمخططات الإسرائيلية، وتعتمد على سياسة الضغط والابتزاز والإملاء والتهديد بقطع مساعدات الدول المانحة بعد أن دمرت إسرائيل جميع البنى التحتية والمنجزات بما فيها مقرات السلطة الفلسطينية.

وشجع موقف الرئيس بوش المتبني لموقف شارون "إسرائيل" على الاستمرار في تمردها على مبادئ وقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها حق العودة والانسحاب الكامل وتقرير المصير.

تراجع السلطة الفلسطينية عن حق العودة

أدت الضغوط والإملاءات الأميركية إلى تراجع ياسر عرفات عن الموقف الرسمي الفلسطيني من حق العودة في مقال نشره في نيويورك تايمس أعلن فيه استعداده واستعداد القيادة الفلسطينية لقبول حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا يقوم على أساس حق العودة الذي كفلته القوانين المواثيق الدولية، وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرار 194.

أكد عرفات تفهمه لمخاوف إسرائيل الديمغرافية، وأعرب عن استعداد القيادة الفلسطينية تنفيذ القرار 194 بطريقة تأخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار(
).

"وقد رأت القوى السياسية والشعبية الفلسطينية في هذا الكلام المدان والمستنكر رسالة سياسية موجهة إلى الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والاتحاد الأوروبي والعديد من العواصم الإقليمية هدفها الإعلان بشكل واضح وصريح عن استعداد السلطة الفلسطينية للتراجع عن المواقف السابقة(
)".
وعلى الرغم من التنازلات الهائلة التي قدمها عرفات عن حق العودة وشرعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف الضغوط والإملاءات الأميركية والإسرائيلية. وعلقت رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي على المقالة قائلة:

"إن تعهدات عرفات هي مجرد كلمات، وإن على عرفات أن يلعب دوره في الحرب على الإرهاب(
)". وأجرت صحيفة هآرتس مقابلة مع عرفات أعلن فيها موافقته على قبول خطة الرئيس كلينتون التي أعلنها في كانون الأول عام 2000، وعلقت الجريدة على ذلك وكتبت تقول:

"وقبول عرفات خطة كلنتون التي طرحت قبل 18 شهراً، يعني تحولاً رئيسياً في موقفه، لأن الخطة تسقط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في إسرائيل(
)."

ولخص صابر محي الدين، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أداء القيادة الفلسطينية من حق العودة قائلاً: "اتسم خطاب القيادة الفلسطينية بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بالكثير من التذبذب والتأرجح وعدم الثبات حيناً، وبالتناقض الصارخ أحياناً أخرى. وكان طبيعياً جداً أن ينعكس هذا الخطاب قلقاً وتوتراً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين داخل البلاد وخارجها.

وكان الشعور بالخوف على المستقبل والمصير، قد بدأ يساور جموع اللاجئين الفلسطينيين مع انطلاقة مؤتمر مدريد والشروع في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف. وبلغ أوجه مع الإعلان عن اتفاق أوسلو. وتفاقم الشعور بالخوف والقلق حين أيقن اللاجئون الفلسطينيون أن الحلول التي يجري تداولها تتراوح بين التوطين والتهجير والتعويض ولم شمل العائلات، والسماح لأعداد محدودة بدخول أراضي الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها.(
)"

تعتقد الأوساط الفلسطينية أن هذه المواقف الرسمية هي انعكاس حقيقي لاستعداد القيادة الفلسطينية التنازل عن حوالي 90% من مساحة فلسطين وعن حق العودة والحقوق الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتقاسم السيادة على الشطر الشرقي من القدس، مقابل الدولة التي طرحها شارون في مشروعه وتبناها الرئيس بوش.

وظهر للمواطن الفلسطيني بجلاء استعداد القيادة للمساومة على حقه في العودة، لذلك لجأ إلى تأسيس لجان العودة تعبيراً عن تمسكه في حقه بالعودة واستعداده للدفاع عنه. يصف المناضل صابر محي الدين الموقف الفلسطيني قائلاً: "اتسمت المواقف الرسمية بالتناقض بين المعلن والمضمر، بين المستتر والسري، بين المواقف السياسية والإعلامية الموجهة للاستهلاك المحلي والمواقف التي يجري التفاوض عليها في الاتصالات واللقاءات السرية. فهذه المواقف تراوحت بين التمسك بقرارات الشرعية الدولية وحق اللاجئين في العودة والتعويض لفظياً، وإبداء الاستعداد للمساومة على القرارات والحقوق المشروعة للاجئين(
).... وبكلمات أخرى، فقد كنا، إلى حد كبير، أمام ما يشبه البازار السياسي المفتوح، طرح فيه مسؤولون فلسطينيون، وباحثون وأعضاء في الوفد الفلسطيني إلى لجنة عمل اللاجئين، ومندوبون أو مدعوون إلى مؤتمرات وورشات عمل مواقف متناقضة، تراوحت بين التخلي عن حق العودة، والبحث عن حلول تتسم بالمرونة والواقعية، وأخرى تدعو إلى مقايضة حق العودة بالدولة المستقلة وثالثة تدعو إسرائيل إلى القبول بعودة رمزية للاجئين، كاعتراف من جانبها بحق العودة".

المطلوب التمسك بالقرار 194 ووجوب إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن ترحيل الشعب الفلسطيني وتشريده وتعويضه عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به.

ويعلن بعض المسؤولين في السلطة أن حق العودة يعني العودة إلى الدولة الفلسطينية بعد قيامها في الضفة والقطاع، وليس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. ويمضي هؤلاء ويقولون: "وبما أن إسرائيل لا تقبل عودة غير مقيدة إلى الدولة الموعودة لاعتبارات أمنية واقتصادية، فقد جرى الحديث عن منح الفلسطينيين في الشتات هوية الدولة الفلسطينية وجواز سفرها(
)".

وينشط الاتحاد الأوروبي في تمويل إقامة الندوات وورشات العمل وعقد المؤتمرات لإيجاد الحلول الواقعية لتصفية قضية فلسطين وللتشكيك بحق العودة وإظهار استحالة تنفيذه، وانتهاك المحرمات وكسر الحواجز لتمرير الموقف الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات (سِرّي نسيبة) في هذا السياق حيث قال: "إن السلام لن يعم، ولن تقوم للدولة الفلسطينية قائمة، إلا إذا تخلى الفلسطينيون عن حقهم في العودة"(
).

ويمكن للمواطن واللاجئ تسجيل المآخذ التالية على الموقف الرسمي الفلسطيني:

أولاً: اعتماد السلطة الفلسطينية مبدأ التنازلات نهجاً أساسياً في السير في ركاب التسوية الأميركية والبحث عن حلول للقضايا الجوهرية في الصراع.

ثانياً: انطلاق السلطة من الحقائق غير الشرعية التي كرسها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع.

ثالثاً: استعداد السلطة للتنازلات عن الحد الأدنى الذي عبّرت عنه قرارات الشرعية الدولية، والتنازل عن المبادئ والحقوق الواردة في العهود والمواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول القدس والانسحاب الشامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وحتى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

ويلعب اعتماد السلطة الفلسطينية على أموال الدول المانحة، والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وتدمير إسرائيل المستمر للبنى التحتية والمنجزات الفلسطينية دوراً أساسياً في احتمال استمرار تنازلات السلطة الفلسطينية.

إن حق العودة حق طبيعي وقانوني ومقدس، لذلك يجب أن ينفَّذ، فاللاجئون هم أصحاب الأرض الشرعيون وسكانها الأصليون، واليهود دخلاء عليها، غرباء عليها، وبمثابة الجسم الغريب في المنطقة، المعادي لتطلعات ومصالح شعوبها. ويكبر ويتوسع ويقوى باستمرار، وينتشر انتشار الغدة السرطانية الخبيثة في الجسم العربي والإسلامي.

أعتقد جازماً باستحالة تسوية سياسية دائمة وعادلة إذا لم يطبَّق حق العودة انطلاقاً من مبادئ وأهداف وقرارات الشرعية الدولية، وتتحقق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى بيته وأرضه ووطنه ودفع التعويضات له بموجب القانون الدولي.

ويرفض اللاجئون تشطيب حقهم في العودة كما يرفضون مشاريع التوطين والوطن البديل ويطالبون بالتوقف الفوري للهجرة اليهودية كي يتسنى لهم العودة إلى وطنهم.

إن المهجّرين داخل فلسطين المحتلة عام 1948 أي داخل "إسرائيل"، والذين تم ترحيلهم بالقوة من قراهم بداية الخمسينات، ويبلغ عددهم حوالي 40% من الأقلية العربية في الكيان الصهيوني يُظهرون بجلاء مسؤولية إسرائيل التاريخية عن مأساتهم.

قامت إسرائيل بترحيلهم من قراهم ودمرت حوالي 80% من قرى شمال فلسطين. وصادرت أراضيهم، وأصبحوا في عداد اللاجئين داخل وطنهم وأقامت المستعمرات اليهودية على أراضيهم ضمن المخطط الصهيوني القائم على ترحيل العرب، وهجرة اليهود للحلول محلهم واستعمار الأرض وإقامة المستعمرات اليهودية عليها لإقامة دولة خالصة ليهود العالم.

وبالتالي شكلت قضية المهجَّرين داخل إسرائيل عن طريق الترحيل والاقتلاع ومصادرة القرى والأراضي وإقامة المستعمرات اليهودية قضية جديدة تضاف إلى نكبات ومآسي الشعب الفلسطيني. وتتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنها. وأصبح نضالهم ضد سياسية التمييز العنصري والاضطهاد القومي جزءاً لا يتجزأ من نضالهم من أجل حق العودة إلى ديارهم واستعادة أراضيهم المصادرة.

الشعب الفلسطيني وحق العودة

إن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وحقه في العودة والتعويض، وهي قضية واحدة موحدة داخل فلسطين المحتلة عام 1948.. وفي الضفة والقطاع وبلدان الشتات.

ويرفض الشعب الفلسطيني وقوى حركة التحرر الوطني العربية تصفية قضية اللاجئين على أساس التوطين الذي يتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية ويوّلد التناقضات والخلافات والتمييز بين اللاجئين وأوساط المواطنين في البلد الذي يقبل بالتوطين، مما قد يسبب القلاقل الداخلية بين الجاليات الفلسطينية والشعوب العربية كما حدث في لبنان والعراق وغيرها. لذلك تلتقي المصلحة المشتركة للتجمعات الفلسطينية وشعوب البلدان العربية في النضال ضد التوطين وتطبيق حق العودة والتعويض.

وعلى الرغم من المجازر الجماعية والحروب العدوانية والاغتيالات والتدمير والتجويع والحصار وعرقلة التنمية والتطور يصر الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 57 عاماً على حقه في العودة والتعويض ورفض التوطين. وحق العودة إلى الديار والوطن حق تاريخي مقدس، لا يزول بتقادم الزمن، وينطلق من حرمة الملكية الخاصة للأرض والديار والمقدسات والوطن التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على فلسطين. ويستمد حق العودة والتعويض قوته كحق غير قابل للتصرف من القانون الدولي ومن قرارات الشرعية الدولية: قرارات الجمعية العامة رقم 181 و194 و273 و302 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 89 ورقم 93 ورقم 273، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهو حق شخصي لا يسقط أبداً وربطته الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عام 1969، لذلك فهو حق جماعي أيضاً. وأكدت عليه في القرار عام 1974 كحق غير قابل للتصرف، أي لا يسقط أبداً بتقادم الزمن.

إن اتفاقات الإذعان التي يمكن أن توقعها بعض الحكومات العربية استجابة للإملاءات الإسرائيلية ويتضمن إسقاط حق العودة باطلة قانوناً ومدانة أخلاقياً وخيانة وطنية وقومية ودينية.

إن مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والممارسات والعلاقات الدولية التي تكرست بعد القضاء على النازية تؤكد حق اللاجئ الفلسطيني في العودة والتعويض. وبالتالي له الحق في التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به جراء تهجيره من منزله ووطنه، مثل تدمير المنازل والبيارات وآبار المياه، والمعاناة والحرمان وفقدان كل ما يملكه من أغراض ومواد غذائية ومصادر رزق، وفقدان الجنسية والهوية وأواصر القرابة وذكريات الوطن والطفولة، واستغلال الأراضي والممتلكات لحوالي (60) سنة، ولممارسة الإرهاب والعنصرية والتمييز العنصري والإبادة وتدمير المنجزات والاغتيالات وتدمير الزراعة والصناعة مهما طال الزمن، ولن يسقط حقه أبداً، فالتعويض حق وليس منة، وليس فقط للأشخاص الذين يقررون عدم العودة وإنما لكل اللاجئين وطبقاً لمقاييس التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة للمتضررين من احتلال الكويت عام 1991 ودفعتها من أموال النفط العراقي. إن للاجئ الفلسطيني الحق في التعويض عن الخسائر المادية والروحية التي أنزلتها إسرائيل به، واللاجئ، الفلسطيني لن يبيع وطنه فلسطين وبيت المقدس لقاء حفنة من الدولارات النفطية التي ستدفعها دول النفط العربية والدول المانحة لمسح جريمة إسرائيل ومسؤوليتها التاريخية عن قضية اللاجئين. إن قبول التعويض عن الأراضي يعني إعطاء صك ملكية لإسرائيل بأن قضية فلسطين هي لجميع يهود العالم وليس للفلسطينيين. وبالتالي تسقط الحقوق الوطنية والقومية والإسلامية للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين في القدس وبيت لحم وبقية الأراضي الفلسطينية.

ومن المؤلم حقاً أن بعض الدول العربية تسعى إلى التخلص من ديونها الخارجية بموافقتها على التنازل عن حق العودة والقبول بالتعويض لها وللسلطة الفلسطينية، حيث تطالب بعض الدول المضيفة للاجئين بتعويضات هائلة لقاء توطين اللاجئين.

أن التعويض حق شخصي للاجئ الفلسطيني لقاء الأضرار والخسائر المادية والنفسية التي لحقت به جراء قيام إسرائيل بترحيله، أما إذا أرادت الولايات المتحدة رشوة بعض الحكومات العربية للموافقة على التوطين فهذا شأنها، وعليها أن تدفع من خزينتها وليس من خزائن المال العربية والأوروبية وعلى حساب حق العودة.

إن التعويض هو عن الخسائر المادية والمعاناة المعنوية للاجئين وعن ممتلكاتهم وبياراتهم واستعادة أراضيهم، وليس لقاء بيع فلسطين والتنازل عن عروبتها إلى أبد الآبدين. وكل شيء غير ذلك فهو غير شرعي وغير قانوني وباطل.

إن توطين اللاجئين هو مصلحة وهدف إسرائيلي وتحقيق لإملاءات أمريكية بالتخلص من مشكلة اللاجئين أصحاب فلسطين الأصليين وسكانها الشرعيين ولتحويلها إلى دولة خالصة لجميع اليهود في العالم على حساب العروبة والإسلام. وإن حق العودة لا يرتبط فيما إذا كانت فلسطين مليئة أو فارغة، لأنه حق ثابت غير قابل للتصرف منذ الترحيل وحتى اليوم وغداً وبعد غد وإلى الأبد. واللاجئ هو أولى وأحق بالعودة إلى وطنه من المهاجر اليهودي الذي تستقدمه إسرائيل من روسيا والحبشة أو الهند. فالعودة ليست مقيدة بشيء فهي حق طبيعي، وليس على الفلسطينيين التخلي عنها والبقاء في المنفى لتنفيذ رغباتها ومخططاتها ولتكون دولة لجميع اليهود في العالم. فالموافقة العربية والدولية على يهودية إسرائيل وعلى التوطين يعطيها التفويض لترحيل عرب الأراضي المحتلة عام 1948 من إسرائيل وإبادتهم وتذويبهم ومسحهم من الوجود. فإسرائيل دولة عنصرية استعمارية وإرهابية تطبق التطهير العرقي بترحيل الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم ومقدساتهم وتهويديها ومسحهم من الوجود في وطنهم فلسطين.

انعقد في غزة بتاريخ 25/5/2005 المؤتمر الشعبي الثاني للدفاع عن حق العودة بحضور وفود من الفصائل السياسية واللجان الشعبية وجمعيات القرى والبلدات المهجرة وممثلين عن الاتحادات الشعبية والنقابات ومؤسسات رسمية وأهلية.

وجاء في الإعلان الختامي للمؤتمر ما يلي:
"يتبنى المؤتمر الوثيقة المقدمة إليه ويؤكد مجدداً التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً للقرار 194، ورفضه لأي مبادرات يمكن أن تمس هذا الحق أو أي تحوير لمفهوم حق العودة بما يعنيه من عودة تقتصر على أراضي السلطة الفلسطينية، أو اعتبار التعويض بديلاً للعودة."

وطالب الإعلان ببذل الجهود السياسية في المحافل الدولية لصون حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم طبقاً للقرار 194، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الساعية لتقويض هذا الحق.

وناشد القوى الشعبية والنقابية العربية تشكيل حركة شعبية عربية داعمة لحق العودة ومؤثرة في الموقف الرسمي العربي، وتعميق ثقافة العودة في المناهج الدراسية في البلدان العربية. لقد كانت المخيمات الفلسطينية المنبع الأساسي لمقاتلي المنظمات الفدائية ولجيش التحرير الفلسطيني ومؤسسات ودوائر ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية. وقدم فلسطينيو الخارج حوالي (40) ألف شهيد حتى تمكنت القيادة الفلسطينية من الدخول إلى غزة والضفة الغربية.

وتعمل القيادة الفلسطينية حالياً على تحقيق الترابط العضوي بين الداخل الفلسطيني والخارج الفلسطيني، وتفعيل دور الخارج الذي جرى تهميشه منذ توقيع اتفاق الإذعان في أوسلو وفصل الداخل عن الخارج وركّز فقط على الضفة الغربية وقطاع غزة.

إن الموافقة على قبول التعويض عن الأرض والممتلكات والتنازل عن حق العودة يعني التنازل عن كامل الحقوق السياسية والوطنية والقومية والإسلامية في فلسطين، ويسقط حق الأبناء وذريتهم بالمطالبة بأي حق في الديار والممتلكات، وتنتقل الملكية لجميع اليهود في العالم. 

وقد أفتى علماء المسلمين أن الموافقة على التعويض عن الأرض والديار هو بيع للوقف الإسلامي، وبيع للوطن الفلسطيني المقدس وهو محرم القيام به.

إن قضية اللاجئين واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم وترحيلهم للسيطرة على المنطقة وإقامة "إسرائيل" العظمى هي جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وعنوانها الرئيس أن لا حل للصراع ألاّ بعودة اللاجئين وإعادة الأرض والحقوق المغتصبة وتفكيك جميع المستعمرات اليهودية. فقضية اللاجئين هي التي فجّرتْ الصراع، وإن أي حل يتجاهل حقهم في العودة لن يقود أبداً إلى السلام العادل والشامل.

وأن قضية اللاجئين هي قضية شعب شرد من وطنه منذ أكثر من 57 عاماً باستخدام القوة العسكرية والمجازر الجماعية والحروب العدوانية، وهو يرفض التوطين والوطن البديل، وقضية سياسية بالدرجة الأولى وإنسانية بالدرجة الثانية.

إن قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي لها صفة إلزامية لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى في العالم، لأنها استندت في تأسيسها إلى قرارات الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة هي التي خلقت إسرائيل، وبالتالي فإنها ملزمة أكثر من غيرها في تنفيذ قراراتها، لأنها اعتمدت في تأسيسها على هذه القرارات، ولأنها تعهدت للأمم المتحدة بتنفيذ القرارين 181 و194.

إن اللاجئين لم يتركوا وطنهم بمحض إرادتهم أو بتحريض من الدول العربية، أو لأن إسرائيل كانت في حالة الدفاع المشروع عن النفس كما تزعم وإنما اغتصبت فلسطين العربية ورحلتْ سكانها لاستقبال المهاجرين اليهود لإقامة دولة يهودية عنصرية خالصة. وتعتبر عملية تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله من وطنه عملية تطهير عرقي وجريمة حرب بحسب القانون الدولي ولا تسقط بتقادم الزمن.

إننا مصرون على حقنا في العودة لأنه حق سياسي ووطني وقانوني تؤكده مبادئ وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. فالشعب الفلسطيني لم ولن يسلم أبداً بالاحتلال وباغتصاب أرضه وحقوقه ومقدساته. ويصر على إجبار إسرائيل تحمل المسؤولية التاريخية عن نكبته ومحاسبتها ومعاقبتها بموجب القانون الدولي مهما طال الزمن.

إن إسرائيل تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية عن المآسي والويلات والترحيل والتشريد والقتل والتدمير والإرهاب والعنصرية والإبادة التي مارستها وتمارسها بحق الشعب العربي الفلسطيني، وتتحمل مسؤولية نشوء مشكلة اللاجئين وعدم حلها حتى اليوم. ويتحمل المجتمع الدولي وبالتحديد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية مسؤولية عدم تنفيذ القرار 194 واستمرار معاناة وعذابات وويلات ومصائب اللاجئين في مخيماتهم وأماكن تواجدهم، لازدواجية المعايير داخل مجلس الأمن وعدم الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع "إسرائيل" فوق القانون الدولي، فوق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية.

وينظر الشعب الفلسطيني إلى قضية اللاجئين كقضية سياسية بالدرجة الأولى، لذلك أسس منظمة التحرير الفلسطيني في القدس عام 1964 والعديد من الفصائل الفلسطينية وصلت إلى 13 فصيلاً، ويصر على تنفيذ حقه في العودة إلى وطنه مهما طال الزمن وغلا الثمن.

***
الموقف الدولي
ومشكلة 


تثبيت حق العودة
لا ريب أن مسألة اللاجئين إنما هي مسألة قديمة حسب سياقها التاريخي, ذلك لأنها لازمت الاضطهاد والتعذيب والقهر الذي كان يمارسه الإنسان ضد أخيه الإنسان منذ العصور السابقة, إلا أنها تفاقمت وزادت حدتها في عالمنا الراهن الذي عانى ويعاني الأهوال والويلات من جراء الحروب والنزاعات لاسيما في منطقة الشرق الأوسط ومنها الشعب الفلسطيني, وترتب على ذلك إيجاد الكثير من اللاجئين الذين يطلبون ملجأ ومكاناً آمناً, إما داخل نطاق وطنهم, وإما لدى الدول أو الأوطان المجاورة.

وتأتي مسألة هجرة الشعب الفلسطيني من وطنه أو تهجيره منه, في السياق التاريخي له, نموذجاً لهذا البحث الذي نحن بصدده لأن هناك اصطناعاً لكيان سياسي دخيل يساهم في إلغاء الكيان الأصلي, ولعل من أخطر القضايا المترتبة على اغتصاب فلسطين وما نشأ عنها من نزاعات مسلحة, وما سيؤول إليه مستقبل فلسطين أرضاً وشعباً وهوية, هي مشكلة تثبيت حق اللاجئين في العودة, إذ بين بقائهم خارج الوطن وعودتهم إليه يتحدد المستقبل السياسي للوجود الصهيوني الطارىء أو متابعة أحقية الشعب الفلسطيني لحياته السياسية في وطنه الأم, وبالتالي محاولة استعادة حقه القانوني في هذه البقعة الجغرافية من الوطن العربي الكبير, ومن هذا السياق يأتي إعطاء مسألة اللجوء الفلسطيني, الأهمية التي تستحقها هذه القضية بما تحمله من تأثير مباشر يتعدى حدود فلسطين إلى ملامسة أمن المنطقة العربية كلها, وفي هذا الإطار نحاول بيان مفهوم اللاجئين ثم توضيح الموقف الدولي حيال مشكلة اللاجئين وحقهم في العودة.

ـ مفهوم اللاجئين:

ثمة تعريفات عديدة لهذا المفهوم منها ما كانت قد عرفته اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين 1950 بما يلي: هم الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة, وكذلك هناك  تعريف آخر يتمثل في أنه كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل(
)  كانون الثاني 1951, وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته, أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية,خارج بلد جنسيته, ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية هذا البلد(
).

إذا عدنا إلى الفكر الصهيوني وما حمله من أفكار إرهابية يراد منها تهجير العرب الفلسطينيين من وطنهم إلى أوطان أخرى فسوف نجد قول تيودور هرتزل بهذا الصدد منسجماً تمام الانسجام مع هذا الفكر ومفاده:

"إننا سنحاول إجلاء السكان المعدمين خارج الحدود بتوفير العمل لهم في البلدان التي يعبرون إليها, مع حرمانهم من العمل في بلدنا نحن, ويجب أن تتم عملية نزع الملكية وإبعاد الفقراء بتكتم واحتراس"(
) ولعل من أبشع وأقسى حالات الإرهاب التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ودفعته إلى الهجرة مع بداية إنشاء الكيان الصهيوني, هي مذبحة دير ياسين في نيسان 1948, ومنذ ذلك الوقت بدأ تشريد العدد الأكبر من العرب الذين كانوا بموجب قرار التقسيم ضمن الدولة العبرية، وبهذا كان نزوح أو لجوء عرب فلسطين ناجماً عن الذعر والإرهاب الذي نشأ عن القتال في أماكن تجمعهم وعندما أخفق قرار التقسيم في إنشاء دولتين ولم يحقق نجاحاً في تسوية المشكلة, بدأ الموفد الدولي يتحرك بوصفه وسيطاً دولياً ومسؤولاً, وكان من مهامه محاولة الحصول من إسرائيل على الاعتراف بحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وهو واحد من أول أولوياته, الذي أشار إلى أنه كان منذ البداية يؤكد على حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم, وعدّ مبدأ العودة حقاً سليماً ومشروعاً, بينما كان الخطر على الأمن اليهودي ضعيفاً ومن الأفكار المقترحة هي:

1 ـ عدم المساس بمسألة الحق النهائي في عودة جميع اللاجئين العرب إلى ديارهم في فلسطين الواقعة تحت السيطرة اليهودية إذا رغبوا في ذلك, وأن يتم قبول عدد محدود في البداية بالتشاور مع الوسيط وتيسير عودتهم إلى ديارهم بدءاً من 15 آب 1948.

2 ـ يمكن التمييز بين الذين يودون العودة فيما إذا كانوا من الرجال الذين هم في سن الخدمة العسكرية والأشخاص الآخرين مراعاة لإجراءات أمنية.

3 ـ يضطلع الوسيط بمهمة المساعدة التي تسديها المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة في مجال إعادة توطين اللاجئين العائدين وإعادة تأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وقد رفضت إسرائيل ذلك محتجة بأنه لا يمكن للحكومة المؤقتة أن تنظر في هذه المشكلة إلا حين تكون الدول العربية مستعدة لعقد معاهدة صلح مع دولة إسرائيل.

بيد أن الموقف الدولي أصر على وجوب تثبيت الأمم المتحدة لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم في أبكر وقت ممكن عملياً, لأنه ليس من المعلوم ما سوف تكون عليه سياسة حكومة إسرائيل المؤقتة بشأن عودة اللاجئين حين يتم التوصل إلى الشروط النهائية للتسوية, غير أنه مما لا يمكن نكرانه أن أية تسوية لا يمكن أن تكون عادلة وكاملة إذا لم يتم الاعتراف بحق اللاجئين في العودة إلى الديار التي خرجوا منها بسبب مخاطر النزاع المسلح بين العرب واليهود في فلسطين.

لقد أتى معظم هؤلاء اللاجئين من أرض كان من المقرر بمقتضى قرار التقسيم أن تشملها الدولة اليهودية, وكان نزوح اللاجئين نتيجة الفزع الذي أثاره نشوب القتال في مدنهم وقراهم وما صحب ذلك من أعمال إرهاب وعمليات طرد, وأنه ستكون هناك إساءة إلى مبادىء العدالة إذا ما أنكر على هذه الضحايا البريئة لنزع حق العودة إلى ديارهم في حين يتدفق المهاجرون اليهود على فلسطين, هو يهدد على الأقل بالتشريد الدائم للاجئين العرب الذين استقرت جذورهم في هذه الأرض طيلة قرون من الزمن.

ويتابع الموفد الدولي في تقريره فيقول: "لقد وصلت تقارير عدة من مصادر موثوق بها عن وقوع عمليات سلب ونهب واختلاس واسعة النطاق, وحالات كانت تدمر فيها قرى دون ضرورة عسكرية, وحكومة إسرائيل المؤقتة مسؤولة عن إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها وتعويضهم عن الممتلكات التي دمرت باستهتار, وأن حق الناس الأبرياء الذين اجتثهم الإرهاب وأهوال الحرب من ديارهم في العودة إليها, أمر يجب تأكيده وإعماله مع كفالة دفع تعويض كاف عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة... وينبغي على الأمم المتحدة أن تؤكد حق اللاجئين العرب ممن يقيمون في الأراضي الواقعة تحت السيطرة اليهودية في العودة إلى ديارهم كما ينبغي للجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بالإشراف والمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً"(
) وفيما يتعلق بقرار التقسيم عن فكرة إنشاء دولتين, نرى بأنه لم يحقق نجاحاً في محاولة تسوية حق العودة لذا حاولت الأمم المتحدة أن تعطي إلى الكونت برناوت بوصفه وسيطاً دولياً في حل تلك المشكلة, غير أن مهمة وساطة برنادوت انتهت باغتياله على أيدي اليهود, بيد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبلت توصياته بأن ثبتت رسمياً حق الفلسطينيين في العودة.

من ثم فإن قرار التقسيم, وإن خلا من الإشارة إلى حق العودة بسبب خطة التقسيم التي صدرت على نحو يمكن معه تفادي أسباب الهجرة واللجوء, إلا أن القرار لا يزال يوفر سلطة قانونية مقترنة بالقيود على السلطة الممنوحة للدولتين المفترض إقامتهما في فلسطين, هي من الناحية الفعلية تخص حكومة إسرائيل وحدها بسبب عدم قيام الحكومة العربية التي أشار إليها قرار التقسيم, وإن رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها القانونية بخصوص العودة لا يلغي هذا الحق, لأن مشروعية القانون وصحته لا تتوقف على تنفيذه مهما تقادم الزمن, وإن القرارات اللاحقة التي تعترف بالفلسطينيين شعباً له حقوقه الوطنية تتماشى مع قرارات التقسيم وقيام دولتين في فلسطين, لكن ماذا عن موقف الأمم المتحدة؟

موقف الأمم المتحدة من حق العودة للاجئين:

نجد بأن هذا الموقف يتمحور حول فكرة حق العودة استناداً إلى مشروع قرار قدمته بريطانيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, اتخذت الجمعية حينذاك في 11 كانون الأول 1948 القرار 194 "مادة 3" المعنون "فلسطين ـ التقرير المرحلي لوسيط الأمم المتحدة" وكان هذا القرار محاولة شاملة لمعالجة حالة النزاع الدائر في فلسطين, واشتمل على خمس عشرة فقرة, وقد أنشأ القرار لجنة توفيق خاصة بفلسطين تتألف من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة هي تركيا وفرنسا والولايات المتحدة, وقد باشرت عملها في كانون الثاني 1949, وبعد أن اختير رالف بانش وسيطاً خلفاً لبرنادوت, الذي اغتاله اليهود بسبب تقريره المنصف الذي رفعه إلى الجمعية العامة, خولت اللجنة سلطة واسعة للاضطلاع بالمهام التي كانت موكلة في السابق لوسيط الأمم المتحدة, وأوعز إليها بمساعدة الحكومات والسلطات المعنية بالنزاع الفلسطيني بقصد إحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها, وفي سياق هذا الدور الدبلوماسي والتفاوضي الذي عهد به إلى لجنة التوفيق, تناولت الفقرة (11) من القرار قضية اللاجئين بإعلانها أن الجمعية العامة: "تقرر وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم, والعيش بسلام مع جيرانهم, بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذي يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات, ويتعين بمقتضى مبادىء القانون الدولي وعملاً بروح الإنصاف على الحكومات أو السلطات المسؤولة التعويض عنه, وتوعز إلى لجنة التوفيق تسهيل إعادة اللاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله مع الأجهزة والوكالات المناسبة في الأمم المتحدة"(
).

ويبدو أن نص الفقرة (11) قد صيغ على افتراض أن مبدأ العودة أو الحق في العودة لم يكن موضوع جدال, وأن المهمة الرئيسية هي تحقيق التنفيذ العملي للإعادة إلى الوطن, ولذلك فقد أذن القرار للجنة التوفيق بمعالجة الموضوع مع حكومة إسرائيل, وكان واضحاً أن الصياغة التوفيقية للقرار كله تقوم على افتراض أن حكومة إسرائيل ستتعاون بحسن نية مع لجنة التوفيق, وأن تتخذ التدابير الممكنة كافة للمساعدة في تطبيق هذا القرار, وقد ثبت فيما بعد أن جهود لجنة التوفيق, مثلها في ذلك مثل جهود وسيط الأمم المتحدة التي سبقتها, كانت فاشلة ولم تؤد إلى إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة, وتنص الفقرة (11) على نقطتين محددتين فيما يتعلق بإعمال الحق في العودة:

الأولى: إن للاجئين أنفسهم الحق في أن يختاروا العودة أو عدم العودة إلى ديارهم داخل الحدود الفعلية لإسرائيل.

أما الثانية: فتقوم على أنه يجب تعويض اللاجئين عن فقدان ممتلكاتهم أو عن الضرر اللاحق بها سواء اختاروا أن يعودوا أم لا.

وإن اشتراط أن يكون اللاجئون الراغبون في العودة على استعداد أيضاً للعيش بسلام مع جيرانهم, ينبغي أن يفسر بوصفه طمأنة لحكومة إسرائيل, بأنها لن تواجه مشكلة أمن داخلي بعد عودة اللاجئين, ويتماشى الشرط الإضافي بوجوب تنفيذ العودة "في أقرب وقت ممكن عملياً" مع النهج القاضي بأن تستخدم لجنة التوفيق الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة لتأمين التزام إسرائيل بأحكام القرار, وقد فسّرت لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين الفقرة (11) تفسيراً دقيقاً: "لقد أرست الجمعية العامة مبدأ حق اللاجئين في ممارسة اختيار حر, بين العودة إلى ديارهم مع التعويض عن فقدان ممتلكاتهم أو عن الضرر اللاحق بها من جهة, وبين عدم العودة إلى ديارهم مع تعويضهم بصورة مناسبة عن قيمة الممتلكات التي خلفوها"(
). وبهذا السياق نجد بأن القرار 194 قد أصبح أساساً لجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية اللاجئين, إذ ما من قرار صادر عن الجمعية العامة بعد ذلك, إلا وأشار صراحة إليه, حتى لقد أصبح معتاداً أن نرى الجمعية العامة في كل دورة من دورات انعقادها, تصدر قراراً تؤكد فيه حق الشعب الفلسطيني في العودة, وتعويض من لم يرغب منهم بذلك, مشيرة بذلك إلى هذا القرار بشكل خاص.

أما موقف مجلس الأمن فقد كان ثانوياً في معالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإن عدم إيلاء مجلس الأمن هذا الموضوع الأهمية التي أولتها إياه الجمعية العامة, لا يفسر بحال من الأحوال عناية الجهاز التنفيذي الأهم والمعني في الأمم المتحدة بقضايا السلم والأمن الدوليين, وأن مشكلة اللاجئين لا تشكل خطورة على السلم والأمن الدوليين, لأن موضوع فلسطين بصفة عامة بدأ مع الجمعية العامة وأن ما أصدرته الجمعية العامة بخصوص القضية إما أن يكون كله مشروعاً وملزماً وواجب التنفيذ أو لا يكون كذلك.

فإذا كان قرار التقسيم 181 "مادة ـ 2" في 1947 ملزماً وليس مجرد توصية, وهو أساس وجود الكيان الصهيوني في فلسطين, فلماذا لا تكون عشرات القرارات التالية الصادرة عنها ملزمة كذلك بخصوص عودة اللاجئين إلى وطنهم وتعويضهم عن سني التشريد والحرمان والفاقة مع ما سلب من ممتلكاتهم, وهي اعتداءات تجاوزت آثارها الأضرار المادية إلى الامتهان الشخصي والمعنوي لكرامة الإنسان وآدميته البشرية؟

ومن ثم فإن الفقه والعمل الدوليين اللذين استلهمتهما عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة, وبضع قرارات صادرة عن مجلس الأمن بخصوص هذه المسألة, لا يقر أن زعم إسرائيل بضرورة الربط بين مشكلة اللاجئين والمسائل الأخرى الناجمة عن النزاع والاحتلال ذلك لأن مسؤولية الموقف الدولي بخصوص رعاية اللاجئين وحمايتهم, والإقرار بوجوب عودتهم والعمل على ذلك, وإلزام الجهة التي تقع عليها المسؤولية الدولية بتنفيذ التزاماتها, مسألة مستقلة كل الاستقلال عن المشكلات الأخرى من حيث التكييف القانوني, حتى وإن كانت جميعها ناشئة عن ويلات الحرب وبوصفها من آثارها, وهي من الأمور التي لا تقبل التأجيل والانتظار حتى تتم التسوية النهائية لجميع الآثار المترتبة على النزاع المسلح, ولا يخفى على أي مستقرىء لوقائع القضية الفلسطينية وتطوراتها أن موقف إسرائيل هذا لا يعني إلا شيئاً واحداً, وهو إفراغ الأرض من سكانها بعد الاستيلاء عليها وضمها وذلك بالتهجير والتشريد الناجمين عن ممارسة الإرهاب وإشاعة الفزع بين السكان, وهو ما أفصح عنه موشي دايان إثر حرب 1967, حينما سئل عن قدرة إسرائيل على استيعاب سكان الأرض المحتلة, فأبدى مخاوفه من تغيير طابع الدولة إذا ما غلب عليها العنصر العربي الفلسطيني, وذلك بقوله: "إنني أعتقد أن ذلك لا يتفق مع أهدافنا في المستقبل لأن سيحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية, أو إلى دولة ذات أعداد كبيرة من العرب بدلاً من دولة يهودية, إننا نستطيع استيعابهم اقتصادياً ولكن طابع البلد سيختلف بعد ذلك"(
).

إن هذه الدعوة تخفي تحت ثوبها روح الفكرة الصهيونية القائمة على التمييز والفصل العنصريين, والتي تشكل الإطار العقيدي لإسرائيل وعلى أساسها قام سلوكها السياسي, وبدلاً من ذلك كان عليها أن تمارس اختصاصات "سلطة احتلال", لكون الاحتلال حالة فعلية مؤقتة وليس وضعاً قانونياً دائماً, وأن سلطة الاحتلال مكلفة بالحفاظ على أوضاع الأراضي المحتلة كما هي, بما في ذلك التوزيع الديموجرافي للسكان والحيلولة دن تغييره, وهي مكلفة أيضاً بتطبيق القانون الذي كان سائداً قبل الاحتلال, وبدلاً من ذلك فإن إسرائيل باشرت بإنشاء مستوطنات لمن تستقدمهم من اليهود الجدد المهاجرين إليها, ولطالما مارس هؤلاء المستوطنون وسائل الضغط والإرهاب والتخويف لتحقيق مزيد من هجرة السكان الأصليين وإبعادهم عن وطنهم.

إن إفراغ الأرض من السكان هي سياسة إسرائيلية اقتضتها من قبل عملية ترسيخ وجود كيان صهيوني في فلسطين, واقتضتها من بعد عملية توسيع هذا الكيان, ولم تتنكر إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بخصوص عودة اللاجئين فحسب, بل على النقيض من ذلك فقد أصدرت تشريعات لحماية من يمكنه دخول إسرائيل والبقاء فيها وقد أسمته بالفعل "قانون العودة", ولكنه لا يمكن غير اليهود من ممارسة هذا الحق, وقد بدأ نفاذه في عام 1950 ونص على ما يأتي:

(لكل يهودي الحق في المجيء إلى هذا البلد بوصفه "عائداً").
(أ) 
تكون العودة بمقتضى تأشيرة سفر عائد.

(ب) 
تمنح تأشيرة عائد لكل يهودي أعرب عن رغبته في الإقامة في إسرائيل, ما لم يكن وزير الهجرة على اقتناع بأن طالب التأشيرة يقوم بنشاط موجه ضد الشعب اليهودي, أو يشكل خطراً على الصحة العامة أو أمن الدولة....

إن إسرائيل بعملها هذا لا تخالف الأحكام والقواعد العامة والخاصة التي ترسخت فقهاً وعملاً في القانون الدولي بخصوص قضية اللاجئين والالتزام بقبول عودتهم وتيسيرها فحسب, بل هي مخالفة لعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن أيضاً, وهي إذ تتنكر لهذا كله فإنها تتنكر لأساس وجودها ككيان سياسي وشروط قبولها في عضوية المجتمع الدولي.

لذا فإن أي إنكار لحق العودة أو تقاعس في المساعدة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين, لا يعد عدواناً على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فحسب, بل هو عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بمجموعه, وإن الموقف الدولي والأمم المتحدة بتأكيدهما هذا الحق من خلال عشرات القرارات, لا تحمي الحقوق الفردية الإنسانية فحسب, بل تؤدي التزاماً دولياً أخذته على نفسها تجاه شعوب العالم كافة بقولها: "نحن شعوب الأمم المتحدة, وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب...", ومن أهم ويلات الحرب التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بعد اغتصاب أرضه, هو تشريده وتهجيره ومنعه من العودة إلى وطنه.

وبالتالي يكون سلاح المقاومة هو الحق المشروع تاريخياً متعاضداً مع الموقف الدولي في فترتنا الراهنة لأجل عودة اللاجئين إلى ديارهم المسلوبة إذا ما استجابت إسرائيل لقرارات الموقف الدولي.
(((
اتجاهات 
حـل مشكلة اللاجئين 
فـــــي التفاهمــــــــات 
الإسرائيلية - الفلسطينية غير الرسمية
ـ مقدمة :
أولت الأوساط الصهيونية اهتماماً بادياً لمسعى العثور على شخصيات فلسطينية تتجاوب معها في التوصل إلى "تفاهمات" حول شؤون الصراع متعدد الوجوه بين الطرفين، وضمناً موضوع تصفية قضية اللاجئين. وبينت مجريات الأمور التي سارت وفقها المحاولات في هذا المنحى ـ بأدلة سيجري عرضها في الدراسة ـ أن الأداء الاختباري الإسرائيلي أسفر عن نتائج مهمة، تعدّ بمرتبة نجاح واضح لـهذا الأداء. 
كخلفية للتعامل البحثي مع بعض النماذج البارزة من "التفاهمات الإسرائيلية ـ الفلسطينية غير الرسمية"، تتحرى هذه الدراسة إمكانية وجود علاقة وثيقة بين الثوابت الصهيونية الخاصة بعملية "تهويد فلسطين" والمحاولات الرامية إلى استخدام تلك "التفاهمات" لتكون رافعة تتيح للصهيونية الحصول على اعتراف الفلسطينيين بالكيان الذي أوجدته في فلسطين، والكف عن مطالبتهم بتغيير الواقع الذي كرسته في البلاد، عبر إحجامهم عن طرح موضوع حق العودة للاجئين. كما تتحرى الدراسة تفصيلات الإصرار الصهيوني على رسم اتجاهات إجبارية (=حل قسري ) لمشكلة اللاجئين خارج إطار الحل الطبيعي لـها المتمثل بعودتهم إلى مدنهم وقراهم.       
 وتنطلق الدراسة من الافتراض بأن محاولات البحث الإسرائيلية عن شركاء في الجانب الفلسطيني توظفهم لـهذا الغرض، يشكل المحرّك الأول لأي "تفاهمات" يمكن التوصل إليها، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تالية من العمل الصهيوني المبرمج لتصفية قضية اللاجئين ودفن حق العودة بصورة نهائية. لـهذا ثمة ما يستدعي تحديد خيوط تلك المحاولات، التي تنتمي نواظمها الذهنية والعملية إلى وحدة النسيج الصهيوني المحكم، الذي تكوّن على مدى قرن ونيف من الزمان، بفعل الإمكانيات الذاتية الصهيونية والتحالفية الغربية، على حد سواء.
ـ الإنشاءات الصهيونية الأولى لتهجير العرب من فلسطين :
استدعت عملية تجسيد "الشق اليهودي" للمشروع الصهيوني، كمشروع استعماري في المنطقة العربية، حشد العديد من الأفكار والصيغ التي وضعتها الحركة الصهيونية، لتكون أساساً يقوم عليه  مشروعها الاستيطاني التهجيري/ الإحلالي، الذي بدأ تنفيذه عملياً منذ الثلث الأخير للقرن التاسع عشر. وفي هذا المنحى شغلت صيغة ترحيل العرب من البلاد رأس قائمة جدول الأعمال الصهيوني، سواء في البدايات الأولى للمشروع أم في مراحله التالية، وصولاً إلى وقتنا الراهن. 

استمدت فكرة تهجير العرب من فلسطين دوافعها ومحرضاتها من نسق أيديولوجي صهيوني متكامل يتضمن المنطلقات الإنشائية التضليلية التالية: (1)

ـ هناك "شعب يهودي" كان في الماضي السحيق يعيش في وطنه (أرض إسرائيل) موحَّداً ثم تشتت بفعل الاحتلال الأجنبي لـهذا الوطن(…).
ـ خلال سنوات "الدياسبورا = الشتات" كان الشعب اليهودي يحلم بالعودة إلى وطنه، وعكست تعبيراته الدينية وموروثاته الثقافية والاجتماعية هذا الحلم.
ـ مع بدء نشاط العودة إلى الوطن كان "الغوييم = الأغيار" في البلاد، يسيطرون عليها أو يحتلونها(!).
ـ نظراً لأن الوطن (القديم ـ الجديد) مأهول  بالأغيار ، ثمة ضرورة للقيام باقتحامات عدة في وقت واحد، أبرزها: اقتحام الأرض ـ اقتحام العمل والإنتاج ـ اقتحام الحراسة.... الخ.
ـ إن الروابط الدينية والتاريخية بين اليهود و "أرض إسرائيل" هي روابط أزلية / أبدية لا مثيل لـها!!، الأمر الذي يجعل العرب في البلاد وكأنهم غير موجودين، أو محتلين في حال ظهور وجودهم.
على خلفية هذه المزاعم، تبنت الصهيونية جملة من الحجج والذرائع لإقامة كيانها الاستيطاني في فلسطين، فبالإضافة إلى "الأرض الموعودة" و"الحق التاريخي"، كانت مفاهيم "الرسالة الحضارية" و"الريادة" و "إحياء البلاد" و"تجفيف المستنقعات" وسواها تنتشر في الأدبيات الصهيونية على أنها مقومات شرعية لبناء "الدولة اليهودية الجديدة ـ القادمة على الطريق ـ في أرض إسرائيل". 
ـ التغييب الصهيوني للعرب :
مع بدء انتقال المشروع الصهيوني من "النظري" إلى "العملي" أخذت الممارسة الصهيونية الأولى تؤكد وجود فارق كبير بين الشكل التقليدي للاستعمار وما تشهده فلسطين من عمليات استيطان. ويتجلى هذا الفارق في أن الاستعمار التقليدي كان يسعى إلى بسط سيطرته على البلاد مع الإبقاء على سكانها لاستغلالهم، فيما عُني الشكل الجديد للاستعمار بحيازة الأرض وبناء المستعمرات، لاستقدام مزيد من المهاجرين إلى البلاد، وليكونوا العنصر البشري اللازم للعملية الإحلالية المتمثلة بإنشاء دولة لليهود حصراً. 

كانت "حصرية الدولة = اقتصارها على اليهود"، بمثابة حجر الأساس في منظومة التعامل الصهيوني مع عرب فلسطين، إذ تم الافتراض بأن "عودة اليهود" وإنشاء الوطن اليهودي في فلسطين تتطلب أرضاً خالية من السكان. والاعتبار الكامن وراء عملية الإخلاء المتصورة منذ البداية، هو خلق تجانس في البلاد لتجنب المشكلات الأمنية التي يخلفها بقاء العرب في البلاد، وتهيئة الأجواء المناسبة للأداء اليهودي (النقي) ولاستمرارية الوجود الكياني للمستوطنين مستقبلاً.
سيطر تغييب العرب من فلسطين، ديمغرافياً وحضارياً، على الذهنية الصهيونية في بحثها عن الاتساق والانسجام بين المخطط الصهيوني وتطبيقه عملياً بالاستيطان وبناء الكيان. وكان ذلك التغييب بمثابة مسوِّغ لإعفاء الصهيونية من التفكير بأي ظلم أو إجحاف يقع على أولئك العرب. وهكذا نُحّيت الأخلاق الإنسانية والمشاعر السوية جانباً لدى تفكير الصهيونيين بمصير عرب فلسطين منذ البدايات الأولى للمشروع الصهيوني، مقابل التشبع بنموذج جامد من الإنشاءات الفكرية والعاطفية التي تبرر اقتراف الجرائم الكبرى بحق الآخرين، وبمنتهى التعليلات التبسيطية.

ـ تصورات صهيونية مبكرة لترحيل العرب من فلسطين :
تعج الوثائق التي تؤرخ الصهيونية بالخطط والتصورات الخاصة بتهجير العرب من فلسطين. ومن النماذج التي ظهرت قبل قيام إسرائيل (1948) ما يلي: 

ـ الحاخام الكالعي، والحاخام كاليشر، وهرتزل(مؤسس الصهيونية السياسية) : دعوات إقامة الدولة اليهودية الخالصة(2).

ـ روتشيلد(الممول الكبير) : ترحيل السكان الفلسطينيين إلى العراق(3).

ـ نورداو(كاتب وطبيب) : عدم الاكتراث بوجود العرب والإصرار على ارتكاب الظلم(4).

ـ زنجويل(زعيم تيار الصهيونية العملية) : طرد العرب بحد السيف(5).

ـ بوكميل (خبير قانوني) : نقل العرب من فلسطين إلى سورية والعراق(6).

ـ موتسكين(عضو الإدارة الصهيونية) : طرد العرب وتوطينهم في الدول المجاورة(7).

ـ سيركين(من زعماء التيار الاشتراكي الصهيوني) : إخلاء العرب وترك البلاد لليهود(8).

ـ روبين(رئيس شركة تطوير فلسطين) : ترحيل الفلاحين إلى شمالي سورية(9).

ـ أهرونسون(مهندس زراعي ورئيس شبكة تجسس لاحقاً): المزج بين الإكراه والإقناع في ترحيل العرب من البلاد(10).

ـ أوسيشكين(زعيم أحباء صهيون في روسيا) : الهدف الصهيوني (أنبل) من وجود العرب في البلاد، وطرد العرب قسراً وتهجير اليهود إلى فلسطين(11).

ـ وايزمن(الزعيم الصهيوني المشهور) : الترحيل إلى شرقي الأردن والعراق(12).

ـ جابوتنسكي(زعيم الجناح الصهيوني التعديلي) : جدار حديدي لفرض الأكثرية اليهودية في البلاد(13).

ـ بن غوريون(الذي صار أول رئيس حكومة لإسرائيل) : سنطرد العرب ونأخذ مكانهم(14).

ـ سوسكين(خبير زراعي هاجر  من روسيا) : الترحيل القسري للعرب ضرورة لقيام الدولة اليهودية(15).

ـ أتينجر(مهندس زراعي هاجر من روسيا) : يجب شراء الأراضي في شمالي سورية والعراق ونقل العرب إليها(16).

ـ يوسف فايتس(رئيس دائرة في الصندوق القومي اليهودي) : تهجير العرب جميعهم إلى العراق وشمالي سورية هو الحل(17).
ـ إدوارد نورمان(مليونير يهودي أميركي) : العراق هي المكان الأفضل للمهجرين من فلسطين(18).

ـ مؤتمر عمال صهيون ( زوريخ 1937) ، الترحيل هو الموضوع الرئيس للمؤتمر، وإجماع المؤتمرين على تنفيذ الفكرة(19).

ـ المؤتمر الصهيوني العشرون (زوريخ 1937) : طرحت فيه عملية الترحيل بقوة، والإصرار على تحويل فلسطين بكاملها دولة يهودية خالصة(20).

ـ اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية (1938)، تناقش سبل تنفيذ الترحيل. وتم تشكيل "لجنة ترحيل السكان" برئاسة موشي شرتوك (رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية) وبدأت تخطط وتنشط لتنفيذ عملية الترحيل(21).

ـ مؤتمر الصهيونيين الأميركيين (بلتيمور 1942): رفض فكرة الدولة ثنائية القومية، وتحويل البلاد إلى دولة يهودية(22).

تكفي هذه العينات المختصرة للدلالة على الارتباط الوثيق بين التوجه العام للحركة الصهيونية والتطبيق العملي لمخطط تهجير العرب من البلاد، الذي نفذت المرحلة الأولى منه بقيام دولة إسرائيل (عام 1948) وطرد نحو 800 ألف عربي من وطنهم، ورفض عودتهم، خلافاً لكل القوانين والقرارات  الدولية.. ويبين استعراض الموقف الإسرائيلي الرافض لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم ـ منذ تهجيرهم حتى يومنا هذا ـ أن أي تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين سينسحب عليها هذا الرفض، خاصة في ظل اختلال ميزان القوى بالمضامين المادية والعملية لمصلحة الطرف الإسرائيلي.
ـ بحث صهيوني مبكر عن تفاهمات غير رسمية:
بقدر ما يتعلق الأمر بموضوع هذه الدراسة، يمكن للباحث في تطورات الصراع العربي الصهيوني أن يلمس وجود حالة نمطية من العمل لدى الزعماء الصهاينة تتلخص بالبحث عن شخصيات فلسطينية يتمكنون عبرها من إحداث "خرق" على الجبهة الفلسطينية، بحيث يحاولون التفاهم مع هذه الشخصيات على خطوط عريضة تستغل عملياً في تهيئة(= تطبيع) الأذهان لقبول صيغ معينة كان يرفضها الشعب الفلسطيني. 
من الأمثلة التي يمكن أن تستخدم دالةً في هذا الشأن، مقترحات التسوية التي عرضها (في نهاية عام 1934) الزعيم الصهيوني دافيد بن غوريون على أحد رجال حركة القومية العربية في فلسطين موسى العلمي. وحسب ما أورده ميخائيل بار زوهر في كتابه "النبي المسلح .. سيرة حياة بن غوريون" اقترح بن غوريون على موسى العلمي مساعدات اقتصادية كبيرة لتحسين الاقتصاد العربي، بشرط قبول العرب بقيام دولة يهودية في فلسطين. وقال بن غوريون: "إذا وافقتم على توطين عدد غير محدود من اليهود في شرق الأردن فعندئذ من الممكن أن نتفق على ترتيب خاص(= تفاهم) حول شرق الأردن إما مؤقت أو دائم". وهكذا فحتى حين كان اليهود يؤلفون أقلية في فلسطين لا تتجاوز 400 ألف نسمة كانت الصهيونية تدعو العرب إلى "التفاهم"!! على قيام دولة يهودية في فلسطين وشرق الأردن، أي بالترجمة العملية حرمان الشعب العربي الفلسطيني من حقوقه القومية في وطنه(23). 

وفي فترة مؤتمر لوزان(أيار 1949) مثلاً، تستّر الإسرائيليون على الاتصالات "الأخرى" التي يجرونها هناك مع وفد لم يتوقّع أحدٌ وصوله؛ ثلاثة ممثلين فلسطينيين، انتخبهم(في 17/3/1949) مؤتمر اللاجئين في رام الله الذي اشترك فيه 500 مندوب، وترأس المجموعة نمر الهواري( وهو قائد سابق لمنظمة شبه عسكرية معارضة للحسيني ولم تشارك في الحرب، وكان معاوناه يحيى حمودة وعزيز شحادة). توجّه هؤلاء إلى إلياهو ساسون(رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية) الذي قرّر متابعة المحادثات، لكن بأشد ما يمكن من الكتمان. واستقدم ابنه موشي الذي أصبح دبلوماسياً شاباً في سفارة إسرائيل في باريس لكي يشرع في المحادثات مع ممثلي اللاجئين. كانت المحادثات تجري كل يوم على ظهر مركب صغير يجول في بحيرة ليمان. وقدّم تقريره إلى أبيه  وإلى والتر إيتان(مدير عام وزارة الخارجية) الذي طلب رأي موشي شاريت(وزير الخارجية في حينه). ثم أعاد ساسون الكرّة، وقال عنها: "خلال محادثةٍ مع الهواري، خطرت لنا فكرة مفادها تجنيد وفد اللاجئين ليطلبوا من اللجنة ومن الوفود، بما فيها الوفد الإسرائيلي، عدم فحص مشكلة اللاجئين في الوقت الحاضر لكي يُتاح للهواري وزميليه السفرُ إلى إسرائيل لمناقشة المسألة مع حكومتنا، وذلك يُتيح ـ من بين أمور أخرى ـ السماح لوفد اللاجئين أن يُدرك بذاته أنه من المستحيل موضوعياً إعادة جميع اللاجئين. وكان الظاهر أن الهواري وزميليْه مستعدون للعمل في هذه الاتجاه. كانوا مقتنعين أن من الممكن إحباط المشاريع الأردنية وتحويل منطقة المثلث إلى منطقة مستقلة مرتبطة بإسرائيل". وقد رد موشي شاريت ببرقية مؤرخة في 10/5/1949 ينصح فيها ساسون باستخدام الهواري ووفده للإسهام في تحقيق خطة تسكين اللاجئين في سورية، وهو اقتراح لن يُنقل رسمياً إلى إسرائيل إلا بعد ثمانية أيام بواسطة الجنرال وليم رايلي(رئيس لجنة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة)(24).
تعبِّر هذه الحالة عن نهج "المسار الثاني"(=غير الرسمي) للسلوك الصهيوني.. وخلال العقود اللاحقة، وضمناً قبل التسوية على المسار الإسرائيلي ـ الفلسطيني، كانت الاتصالات والتفاهمات السرية بين شخصيات متعددة الوظائف والاهتمامات من الطرفين، تجري في أماكن متفرقة من العالم، وتطرح فيها قضايا الصراع والسلام العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وترد فيها توصيات بشأن حل مشكلة اللاجئين، لا تختلف كثيراً عن الصيغ الرسمية المعتمدة إسرائيلياً. 
بدأت سلسلة اللقاءات الطويلة هذه، ‌بحوارات واجتماعات غير مباشرة لعبت فيها شخصيات من "الداخل"، إضافة إلى شخصيات عربية أخرى أدواراً مهمة، وانتقلت إلى ما سمي "حوارات يهودية ـ فلسطينية"، ضمت شخصيات تابعة لمنظمة التحرير مع رموز صهيونية أو ما سميت بيهودية "معتدلة"، كانت لغالبيتها اتصالات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، لإطلاعها على فحوى المحادثات(25).

هذه مجرد أمثلة على أسلوب صهيوني ـ صار نمطياً ـ في البحث عن "قنوات خلفية" يستخدمونها في ضخ مواقف محددة تحت عنوان "التفاهم"، ليكون وسيلة صهيونية سياسية مساعدة  يتكامل دورها مع عملية فرض الوقائع بالقوة العسكرية، لإنجاز الهدف النهائي الذي يتلخص بتحويل فلسطين إلى دولة لليهود، على أنقاض حق العودة للاجئين.
ـ خلاصة الموقف الإسرائيلي الرسمي من مشكلة اللاجئين: 
خلال الأداء السياسي والعملي الإسرائيلي العام، ظل النهج الصهيوني المطبق إزاء مشكلة اللاجئين ومستقبلها يتلخص ـ بتعبيرات دان ياهف /أستاذ جامعي إسرائيلي في كلية "بيت بيرل"  ـ بتبني الزعماء الصهاينة على الدوام توجه إقصاء العرب الفلسطينيين. ونادى الذين تطرقوا إلى هذه المسألة بالترحيل(= الترانسفير) وبتفريغ البلاد من عربها، بطردهم إلى مناطق الضفة الغربية وإلى الدول العربية وحتى إلى أميركا الجنوبية. وعلى هذه الأرضية الواسعة يمكن "فهم" تجاهل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لضرورة إيجاد حل معين لوضعية اللجوء، وسط الرفض والاستبعاد التامين لـ "مبدأ حق العودة". وظلت دولة إسرائيل متشبثة بمواقفها التقليدية التي اكتسبت مكانة مبادئ رسمية مُوجِّهة في هذا الصدد، ويمكن إيجازها في النقاط التالية:

ـ العرب هم الذين خلقوا مشكلة اللاجئين، وبالتالي فإن مسؤولية حلها تقع على عاتقهم. 

ـ حكومات الدول العربية تستخدم اللاجئين ومشكلتهم لأهداف سياسية وكسلاح ضد إسرائيل. 
ـ الدول العربية كبيرة وغنية بما يمكنها من استيعاب وتوطين اللاجئين. 
ـ من الأفضل للاجئين أن يعيشوا في الدول العربية على العيش في دولة يهودية. 
ـ لا تمتلك إسرائيل مكاناً أو مساحة لاستيعاب لاجئين(على الرغم من أنها استوعبت قرابة مليون مهاجر يهودي منذ العام 1990). 
ـ إسرائيل ستكون مستعدة لبحث تقديم تعويضات للاجئين، بشرط التوصل إلى سلام كامل وإيجاد مصادر تمويل دولية، مع احتساب(= حسم) التعويضات المستحقة لليهود الذين هاجروا من الدول العربية وأضرار الحرب الاقتصادية العربية ضد الدولة العبرية(العرب لم تلحق بهم أضرار جراء الحرب؟!)(26). 

في ثنايا هذا الموقف، ادعت إسرائيل أن العرب قد خلقوا مشكلة اللاجئين عندما بدؤوا الحرب، وأن إسرائيل نفسها غير مسؤولة عن ذلك بأي شكل، لذا فهي لا تقبل قرارات الأمم المتحدة التي أعطت اللاجئين حق العودة وحق التعويض. وكسلوك دعائي، كانت إسرائيل تبدي استعدادها للتعاون مع الوكالات الدولية في البحث عن حل لمشكلة اللاجئين، لكن فقط بشرط أن يعاد توطين اللاجئين خارج حدودها الخاصة(27).

يصر الإسرائيليون على رفض الاعتراف بأي "حق عودة" للاجئين الفلسطينيين، وينكرون أي مسؤولية إسرائيلية عن مشكلتهم/ "نكبتهم" في سنة 1948، وإن لدى إسرائيل تقديراً خاصاً بأنها تفعل ما تشاء، فهي صاحبة السلطة الوحيدة في هذا الشأن، ولكنها تستطيع التفكير طواعية!! في اقتراح أن تستوعب لمرة واحدة داخل أراضيها عدداً من اللاجئين، في إطار هجرة اللاجئين إلى "دول مضيفة" في العالم، بأقل مما كانت تسمح به على مدى سنوات في إطار "جمع الشمل"، وباعتقاد الإسرائيليين هذا هو البديل الحقيقي من الانزلاق في منحدر الوجود اليهودي باتجاه "دولة ثنائية القومية"(28).

بهذا المعنى تضع إسرائيل نفسها في آخر قائمة "الدول المضيفة" التي قد تستوعب عدداً محدوداً( = رمزياً) من اللاجئين، ليكون ذلك "مكرمة" منها، ومساهمة مشكورة!! في حل مشكلة اللاجئين. ومن الملاحظ أنه في البحث عن حلول لمشكلة اللاجئين، سواء على المستوى الرسمي أم على مستوى "القنوات الخلفية"، يتركز الموقف الإسرائيلي على دفع اللاجئين/الضحية إلى تشرُّب التصور الصهيوني بأنهم هم وأخوانهم العرب سبب المشكلة، عبر شن الحرب على اليهود، وبمغادرتهم إلى المناطق المجاورة، وبرفض الدول العربية توطينهم. 
ونظراً لما يشكله اللاجئون من تحد مصيري للوجود الإسرائيلي برمته، يتم استنفار القوى الصهيونية لتحفر مسرباً يمكن عبره تسييل مشكلة اللاجئين لتأخذ طريقها إلى تيئيس اللاجئين أنفسهم من إمكانية تصحيح الخطأ التاريخي، بعودتهم إلى المناطق التي هجروا منها، وهو ما يبدو واضحاً من الاهتمام بالاتصالات غير الرسمية مع شخصيات فلسطينية معينة.      
ـ عينات ثانوية من التفاهمات وفق "المسار الثاني" :
في السنوات الممتدة منذ اتفاق أوسلو(1993) حتى الآن، يمكن رصد بعض المحاولات الثانوية التي جرت وفق ما يسمى "المسار الثاني" للتوصل إلى تفاهمات إجمالية مع فلسطينيين، تتضمن تصورات بشأن مشكلة اللاجئين، ومنها: 
ـ لقاءات مجموعة كوبنهاغن الأربعة، التي شارك فيها فلسطينيون ـ اعتباراً من اللقاء الثالث ـ وسياسيون وباحثون وصحافيون من بعض الدول العربية وإسرائيل. وقد تحدث "إعلان كوبنهاغن" عن التوجهات التفصيلية المتعلقة بالسلام في المنطقة، ولكنه مرّ بصورة عابرة على مشكلة اللاجئين، فوردت مرة واحدة في النص الذي يدعو الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى التوصل إلى اتفاقية عادلة حول قضايا الوضع النهائي الرئيسية(وهي: القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود والأمن والمياه) بأسرع وقت ممكن وألا يتأخروا في ذلك إلى ما بعد 5/5/1999 كما تنص اتفاقيات أوسلو(29).
ـ لقاءات ومؤتمرات بين باحثين إسرائيليين وفلسطينيين في كندا وبعض الدول الأوروبية، بحثاً عن قواسم مشتركة وتفاهمات حول التسوية ومشكلة اللاجئين، ومنها الأوراق التي صدرت عن لقاء الوزير السابق زياد أبو زياد مع أكاديميين إسرائيليين، في بلجيكا، التي دعت إلى حل قاعدته "العودة إلى الدولة"(30). 

ـ هيئات ومجموعات تطرح فيها تفاهمات حول مشكلة اللاجئين وتوطينهم حيث يقيمون، مثل: موقع على الإنترنت (www.bitterlemons-international.org) يظهر وجهات النظر الإسرائيلية والفلسطينية حول القضايا الهامة. ويركز الموقع على الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وعملية السلام ومشكلة اللاجئين. ويقوم هذا الموقع بالتنسيق بين عناصر إسرائيلية وفلسطينية، ويحصل على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي ومصادر أخرى محبة للخير من خارج المنطقة. يشترك في إداراته كل من  غسان الخطيب(وزير العمل السابق في السلطة الفلسطينية) ويوسي ألفر (رئيس مركز جافي للدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب ومدير مكتب الشرق الأوسط وإسرائيل في اللجنة اليهودية الأميركية في القدس ومسؤول رفيع المستوى في الموساد، ومنسق العديد من الحوارات بين الإسرائيليين والعرب ومستشار خاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية، سابقاً)(31). 

ـ مشروع "التثقيف على السلام الآن"(2004)، الذي اشتركت به 220 شخصية إسرائيلية وفلسطينية تعمل في مجال التربية، الذي نظمه المركز الإسرائيلي ـ الفلسطيني للأبحاث والمعلومات (IPCRI) برئاسة د. غرشون باسكين، ومعونة عيسى الربدي أحد مديري 
قسم التثقيف في المركز، في أكثر من 50 مدرسة إسرائيلية وأكثر من 30 مدرسة فلسطينية(32).

ـ أنشطة مشتركة لقوى يسارية عربية ويهودية في الداخل الفلسطيني، تتناول قضية اللاجئين في وطنهم، أي أولئك اللاجئون الذين هُجّروا من قراهم ومدنهم ولا يزالون داخل وطنهم، يعيشون قريباً من قراهم المهدمة داخل ما يسمى "الخط الأخضر"، والتي تذكرهم في كل ساعة بنكبة اللجوء ووطأتها. وفي هذا الصدد عقد في مدينة حيفا(لأول مرة/عام 2004) "مؤتمر العودة والسلام العادل"، للتأكيد أنه من دون العودة لن يكون السلام عادلاً. وقد ولدت فكرة انعقاد المؤتمر في أثناء لقاء للتداول حول كيفية إحياء ذكرى النكبة في إسرائيل بين أربع جمعيات هي معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية في إسرائيل(الذي يهدف إلى نشر الفكر والتطورات الثقافية الفلسطينية باللغة العبرية لكي يتعرف الجمهور الإسرائيلي على أهمية النكبة بالنسبة للفلسطينيين)، والجمعية الثانية تحمل اسم "زوخروت"(يعمل فيها تسعة أشخاص فقط، ثمانية رجال يهود وامرأة عربية واحدة، وينحصر نشاطهم الأساسي في وضع الخرائط والتعريف بالقرى المهجرة)، وجمعية المهجرين في إسرائيل، واتحاد الجمعيات الأهلية العربية/"اتجاه"(33). 

ـ مشروع التعاون البحثي التربوي(2005) بين البروفيسور دان بارأون(رئيس قسم العلوم السلوكية في جامعة بن غوريون) والبروفيسور سامي عدوان، ويتركز حول "دراسة الرواية التاريخية للآخر" (بالمشاركة مع معهد "إفرايم")، وقال عنه بار أون: في السنوات الصعبة الأخيرة عملنا مع مجموعة معلمين فلسطينيين ومجموعة معلمين إسرائيليين، وطورنا كراسة دراسية تعرض فيها رواية فلسطينية ورواية إسرائيلية، وفي قلب الصراع الآن، وفي المشهد القادم، ستقوم قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الاعتراف الإسرائيلي اليهودي بدور إسرائيل وبمسؤوليتها في القضية(34).
تجدر الإشارة هنا بأن الجهود التي يبذلها الناشطون من عرب الداخل تصب عموماً في منحى الدعوة إلى اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين وبحق عودتهم، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعلى الرغم من أن هذه الجهود تتصف بمحدودية تأثيرها، إلا أن من شأنها أن تسهم في زيادة تبصير القوى اليهودية بمشكلة اللاجئين وباستحقاقات الحل المقبول للصراع، وخاصة في مراحل تأزم العلاقات.     
ـ "المسار الثاني" للتفاهمات.. أسباب ونتائج :
من الخطأ فصل المساعي الرامية إلى إيجاد تفاهمات غير رسمية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عن البيئة المحيطة بهذه المساعي. وحسب تقديرات د. غسان الخطيب (أحد الناشطين في مجال المسار التفاوضي الثاني) تنشط الاتصالات غير الرسمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حالتين؛ الأولى/ عندما تكون هناك إمكانية للتقدم، على أساس تضييق الفجوات في التفكير السياسي للطرفين؟!، والثانية عندما تشهد العلاقة الرسمية بين الطرفين أزمة. وتعكس الزيادة في الاتصالات التطورات التي طرأت على الرأي العام ولكنها لم تنعكس في التصرف السياسي لقيادة الشعبين. ومعظم النقاشات غير الرسمية ـ يتابع الخطيب ـ ربما تعكس تصوراً لحل وسط حول قضية الأرض، وإنهاء الاحتلال على نحو ما، وحول قضية الاستيطان، التي يتم حلّها من خلال مبادلة الأرض. أما قضية القدس فإنها لا تزال بحاجة إلى بعض الجهد، إلا أن هناك أفكاراً خلاّقة! يتم تداولها، وتُظهر أن هذه القضية ليست عصيّة على الحل تماماً. ويضيف الخطيب: تبقى لدينا بذلك نقطة رئيسة واحدة لا تزال  عالقة ألا وهي قضية اللاجئين وحق العودة، وحتى الآن لم تعكس مفاوضات المسار الثاني أو المداولات غير الرسمية نضجاً نحو حلّ هذه المشكلة، وقد كان هناك بعض التقدم ولكنه ليس كافياً، وذلك يشكل سبباً وجيها لتشجيع هذه الاتصالات غير الرسمية والتركيز على العقبات المتبقية، وبوجه خاص، نجم أكبر قدر من العقبات التي تعترض حلّ قضية اللاجئين من الدعاية التي بالغت في موقف الجانب الفلسطيني، بغرض تعزيز التضامن السياسي الإسرائيلي الداخلي. ويحذّر الخطيب من أن المحادثات غير الرسمية حول المسار الثاني قد تُعطي أحياناً انطباعاً خاطئاً حول ما هو ممكن وفقاً لمقياس الرأي العام في الجانب الآخر، وكمثال على ذلك، تصريحات بعض الشخصيات الفلسطينية ومفادها أنه بالإمكان التوصل إلى نهاية للصراع بدون حلّ مشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194. وبرأيه، لا يُتوقع من الجمهور والقيادة الفلسطينية الآن ولا في المستقبل النظر في إنهاء الصراع بدون حلّ قضية اللاجئين وفقاً للقرار المذكور(35). 

وبتقديرات رياض المالكي(مدير عام مركز بانوراما وناشط في المسار التفاوضي الثاني والمسار الوسط) حقق مسار التفاوض غير الرسمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين نجاحاً منقطع النظير عبر اختراقه أوسلو، مما رفع من شأنه في المجال التفاوضي والديبلوماسي(36).
ولوحظ أن السياسة الأميركية والإسرائيلية تحاول الاستقواء بمواقف بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي بدأت تجاهر بمواقف سلبية تجاه "حق العودة"، وتدعو للبحث عن بدائل لـهذا الحق، بدعوى عدم واقعيته وتعذّر تطبيقه. ويأتي التوطين في مقدمة هذه البدائل، واعتبار إمكانية العودة إلى "الدولة الفلسطينية" هي الحل، وحتى تشكيل إطار فلسطيني يدعو علناً للاعتراف بأن قضية حق العودة باتت العائق أمام التسوية السياسية القادمة مع إسرائيل، وأن على الفلسطينيين البحث عما يسمى "البدائل الفلسطينية" لحق العودة كي لا يبقى الحل معطلاً تحت وطأة تعثر قضية اللاجئين(37).

ومن المنطقي الاستنتاج أن التفاهمات غير الرسمية بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية قد أسهمت في نجاح حكومة شارون بالحصول على ضمانات خطية من الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وبالصفة اليهودية الحصرية لدولة إسرائيل. 
مما يذكر أن التحضير للقاءات بين مثقفين فلسطينيين وإسرائيليين في العواصم الأوروبية يجري في الخفاء، كي لا يحبطها من يعارض هذه اللقاءات في هذه الظروف. ونادرة هي اللقاءات التي كانت تتم على أساس الاعتراف بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استقلالاً كاملاً. وأخذت هذه اللقاءات تتحول إلى مجرد تعارف ورحلة أوروبية رومانسية وحديث حول المتفق عليه، لأنها تلغي المسألة المتنازع عليها أو بؤرة الخلاف، وهي "حق العودة". وقد أصبح واضحاً تماماً أن معظم المثقفين الإسرائيليين الذين يدعون أنهم يساريون، ولكنهم في الوقت نفسه صهيونيون، هم من المعارضين ليس فقط لحق العودة بل لمجرد طرح هذا الموضوع للبحث كمسألة سياسية، وما عدا ذلك فهو قابل للبحث،  وهذا لا يعني أن المطلب الفلسطيني مقبول عليهم، إذن حول ماذا يجري اللقاء؟ .. لقد قامت إسرائيل، كدولة لليهود، على أنقاض شعب آخر، الأرض التي قامت عليها هذه الدولة لم تكن قاحلة ولا مهجورة، كان يسكنها شعب ناضل ضد الاحتلال الأجنبي (الانتداب البريطاني) وناضل ضد الصهيونية والاستيطان اليهودي الذي هدد وجوده، وما كاد الاحتلال البريطاني ينصرف حتى وجد هذا الشعب نفسه في صراع مميت وقاتل ضد الصهيونية التي شردته من وطنه وسيطرت على أرضه وهدمت مدنه وقراه وأقامت الدولة اليهودية في حدود لم يعترف بها وعلى أرض غالبيتها ليست لليهود، فهل يستطيع المثقف اليهودي "الأخلاقي" التعايش مع هذا الواقع المستمر منذ أكثر من نصف قرن؟ مأساة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام النكبة لا يمكن أن تبقى خارج الحوار، فما هو استعداد المثقف الإسرائيلي للتحدث في هذه القضية؟. إن ما يخيف الإسرائيليين، وعلى رأسهم المثقفون، في الحديث عن حق العودة هو أن يفقدوا دولتهم اليهودية، أي أن عودة أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني إلى حدود الدولة اليهودية يعني تحويلها إلى "دولة ثنائية القومية" من جهة، ومن جهة أخرى فإن إعادة البيوت إلى أصحابها تعني فقدانهم مساكنهم، أي اقتلاعهم من البيوت التي يسكنونها، وهذا يعني بالنسبة لـهم تهديداً لمجرد وجودهم.. هكذا يتم فهم "حق العودة" من قبل معظم الإسرائيليين، وعلى رأسهم المثقفون وقوى اليسار(38).. فكيف راحت هذه المسألة تعبّر عن نفسها؟ّ وما الصيغة التي استدرجت إسرائيل الفلسطينيين للتعامل معها؟! 

ـ اللقاءات السرية التي مهدت لاتفاق أوسلو :

كان قرار إجراء محادثات سرية مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية تغيراً جذرياً في سياسة إسرائيل إزاء المنظمة، ومهد الطريق لاتفاق أوسلو(الذي وقع في واشنطن يوم 13/9/1993). وكان المسؤولون الإسرائيليون بصورة رئيسة عن هذا القرار هم ثلاثة من أقطاب حزب العمل( إسحق رابين وشمعون بيرس ويوسي بيلين). وقد بدأت المحادثات في أوسلو في أواخر شهر كانون الثاني عام 1993، واستمرت على مدى ثمانية أشهر، عقدت خلالها أربع عشرة جلسة محادثات، كلها وراء حجاب سميك من السرية، برعاية وزير الشؤون الخارجية النرويجي جون يورغن هولست وعالم الاجتماع تيري رود لارسن، كمضيفيْن. وكان اللاعبان الرئيسان فيها أكاديمييْن إسرائيلييْن هما د. يائير هيرشفيلد ود. رون بونداك، وانضم في مرحلة لاحقة أوري سافير( المدير العام لوزارة الخارجية) والمحامي البارز يوئيل زينغر، ومن الجانب الفلسطيني كان اللاعب الأول رئيس الصندوق القومي الفلسطيني أحمد قريع(أبو علاء ). وكانت المناقشات السرية تسير بالتوازي مع المحادثات الثنائية في واشنطن، دون معرفة المفاوضين الرسميين الإسرائيليين والفلسطينيين.. وهناك عقدت صفقة "غزة أريحا أولاً"، وتمت صياغة اتفاق مبادئ للتسوية، الذي وقع 
برعاية الرئيس الأميركي كلينتون، وتم بموجبه تأجيل بحث مشكلة اللاجئين إلى مرحلة المفاوضات النهائية(39).
كان التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير أمراً ممكناً، في ظل الاتفاق على استبعاد بحث الموضوعات الصعبة التي تهدد انهيار التسوية، وهي القدس واللاجئون والحدود وسواها. وهو ما يعني أن حل مشكلة اللاجئين في مفاوضات أوسلو السرية كان أمراً ثانوياً، طالما أنه أزيح من مبنى الاتفاق، إلا من خلال النص على تأجيل بحثه مستقبلاً. 
بعد انتقال مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية، بدأت تظهر مبادرات "اختبارية" لمعرفة أفق حل مشكلة اللاجئين، على الرغم من تعقيد العلاقات الفلسطينية ـ الإسرائيلية الجديدة، وربما بسبب هذا التعقيد. وظهرت هذه المبادرات كتمرينات عملية حول سبل التعامل مع مشكلة اللاجئين وسواها من الموضوعات العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.   
ـ اللاجئون في نموذج رئيس أول للتفاهمات غير الرسمية / 
وثيقة بيلين ـ عباس
تعدّ الوثيقة التي حملت اسم يوسي بيلين ومحمود عباس أول محاولة ذات شأن في البحث عن حل لمشكلة اللاجئين خلال المرحلة التي أعقبت اتفاق أوسلو. وقد أنجزت هذه الوثيقة بمشاركة 8 شخصيات إسرائيلية و7 شخصيات فلسطينية ورعاية شخصيات دولية مشهورة. وتم إنجاز الوثيقة نهائياً في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول 1995(40).
تتكون الوثيقة من عشر مواد، هي بالترتيب: إقامة الدولة الفلسطينية وعلاقتها بدولة إسرائيل ـ ترسيم الحدود الآمنة المعترف بها ـ إقامة علاقات عادية مستقرة بين الدولتين ـ جدول الانسحاب العسكري الإسرائيلي وترتيبات الأمن ـ المستوطنات الإسرائيلية ـ القدس ـ اللاجئون الفلسطينيون ـ اللجنة الإسرائيلية الفلسطينية الدائمة ـ الموارد المائية ـ الإطار الزمني والتنفيذ. وقد وردت تفاصيل التفاهمات حول مشكلة اللاجئين وحلها في الوثيقة على النحو التالي: (41)
ـ المادة 7 / اللاجئون الفلسطينيون:
1 ) في الوقت الذي يرى فيه الطرف الفلسطيني أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم مكفول في القانون الدولي والعدالة الطبيعية، فإنه يدرك بأن مستلزمات العهد الجديد من السلام والتعايش، بالإضافة إلى الحقائق التي خلقت على الأرض منذ 1948، جعلت تنفيذ هذا الحق غير عملي. لذا يعلن الطرف الفلسطيني استعداده لقبول وتنفيذ إجراءات ستضمن، إلى الحد الذي يكون فيه ذلك ممكناً، مصلحة هؤلاء اللاجئين وخيرهم.
2 ) في الوقت الذي يعترف فيه الطرف الإسرائيلي بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرّض لـها الشعب الفلسطيني كنتيجة لحرب 1947 ـ 1949، فإنه يقر أيضاً بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الدولة الفلسطينية وحقهم في التعويض وإعادة التأهيل مقابل خسائرهم المعنوية والمادية.
3 ) يوافق الطرفان على إنشاء "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" لغرض التسوية النهائية لكل أوجه قضية اللاجئين كالتالي: ـ يوجه الطرفان دعوات إلى البلدان المانحة لمشاركتهما في تشكيل "اللجنة" ـ يرحب الطرفان بنيّة حكومة السويد أن ترأس "اللجنة" وتقدم الدعم المالي لأنشطتها ـ ستنشئ حكومة إسرائيل صندوقاً لمساهمتها المالية، إلى جانب الآخرين، في دعم أنشطة "اللجنة" ـ ستدير "اللجنة" كل الأنشطة الخاصة بجمع الأموال وتنسق مشاركة المانحين في البرنامج ـ ستحدد "اللجنة" المعايير الخاصة بالتعويض الذي يأخذ بالاعتبار: الخسارة المعنوية، الملكية الثابتة، الدعم المالي والاقتصادي لتمكين إعادة توطين وإعادة تأهيل الفلسطينيين المقيمين في مخيمات اللاجئين ـ كما ستتولى "اللجنة": 1/ البت في الطلبات المتعلقة بالأضرار المادية. 2/ إعداد وتطوير برامج إعادة التأهيل والاستيعاب. 3/ إنشاء آليات وأماكن لتوزيع المبالغ والتعويض. 4/ الإشراف على برامج إعادة التأهيل. 5/ استكشاف نوايا اللاجئين الفلسطينيين من جهة، والبلدان العربية وغيرها من جهة أخرى، في ما يتعلق بالرغبة في الهجرة والإمكانات المتوافرة. 6/ التحري مع الحكومات العربية التي تستضيف تجمعات اللاجئين، ومع هؤلاء اللاجئين أيضاً، عن أماكن للاستيعاب في هذه البلدان حيثما كانت هذه الرغبة متبادلة ـ ستنفذ "اللجنة" كل النقاط أعلاه وفقاً للجدول المتفق عليه في اتفاق الوضع النهائي.
4 ) ستسترشد "اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين" بالمبادئ التالية في التعامل مع "لاجئي1948" والمتحدرين منهم وفق التعريف الوارد في الملحق 4 في اتفاق الوضع النهائي: ـ سيحق لكل عائلة لاجئين الحصول على تعويض عن الخسارة المادية إلى حد مبلغ من المال يتم إقراره من قبل "اللجنة" ـ سيتم تعويض كل مدّع لـه ملكية ثابتة مثبتة وفقاً للحكم الذي تصدره "اللجنة" ـ ستقدم "اللجنة" الدعم المالي والاقتصادي بما يمكن إعادة توطين وإعادة تأهيل الفلسطينيين المقيمين في مخيمات اللاجئين.


د ـ سيحق للاجئين الحصول على دعم مالي واقتصادي من "اللجنة" لإعادة التوطين وإعادة التأهيل.
5 ) تتعهد دولة إسرائيل المشاركة الفاعلة في تنفيذ برنامج حل مشكلة اللاجئين، وستواصل إسرائيل إتاحة جمع شمل الأسر، وتستوعب لاجئين فلسطينيين في حالات خاصة محددة يتم الاتفاق عليها مع المفوضية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
6 ) يتعهد الجانب الفلسطيني المشاركة الفاعلة في تنفيذ برنامج حل مشكلة اللاجئين. وسينفذ الجانب الفلسطيني برنامجاً لتشجيع إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في الضفة وقطاع غزة وإسكانهم ضمن تلك المناطق.
7 ) تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية أن تنفيذ الوارد أعلاه تسوية كاملة ونهائية لقضية اللاجئين بكل أبعادها. تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى ذلك عدم تقديم أي ادعاءات أو مطالب إضافية ناتجة عن هذه القضية عند التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار هذا.
.. لدى دراسة البند السابع في "وثيقة بيلين ـ عباس"، تبدو اتجاهات حل مشكلة اللاجئين واضحة تماماً. ويمكن تلخيص الملاحظات التي تدين هذه الاتجاهات بالنقاط الرئيسة التالية:
ـ حسمت الوثيقة (في الفقرة الأولى من بند اللاجئين) موضوع حق العودة، بالتخلي عنه، بذريعة أن تنفيذه غير عملي، أي كان هناك تسليم بالموقف الإسرائيلي وبالأمر الواقع الذي بلغته عملية تهويد البلاد باستقدام الملايين من اليهود واللايهود من شتى بقاع العالم ليقيموا في الأراضي التي تم تهجير أصحابها منها منذ عام 1948. وعندئذ تبدو كم هي ساذجة عبارة "مستلزمات العهد الجديد من السلام والتعايش" التي لا تتضمن سوى تنازل اللاجئين عن حق العودة. 
ـ تلتف الوثيقة (في الفقرة 2) على المضمون الواقعي والقانوني لحق العودة، بالانصياع للمطلب الصهيوني الخاص برفض تجسيد حق عودة اللاجئين إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم، والتنكر لاستحقاقات الحل العادل المفترض. وتلغي الوثيقة عملياً حق العودة للاجئين لتضع مكانه خيارات تراها مناسبة لحل مشكلتهم، هي العودة إلى الدولة الفلسطينية، في الوقت الذي يدرك الجميع تعذُّر عودة اللاجئين لـهذه الدولة، سواء لأسباب تتعلق بهم أم لأسباب تتعلق بعدم قدرة مناطق الدولة على استيعابهم. فماذا يبقى إذن من القبول بإجراءات ستضمن مصلحة اللاجئين؟!  
ـ رسمت الوثيقة(في الفقرتين 3 و4 من بند اللاجئين) الخطوط التنفيذية اللازمة للتوطين والتعويض، وبدا منهما أن الجهد الثنائي والدولي سينصب باتجاه تحسين الوضع المادي للاجئين في مناطق إقامتهم. 
ـ لدى وضع المشاركة الإسرائيلية (الواردة في الفقرة 5) في حل مشكلة اللاجئين على خلفية المحددات التفصيلية للحل، تظهر رمزية هذه المشاركة وهامشيتها إلى الحد الذي يجعلها تفتقر إلى أي معنى عملي هام. 
ـ ترسم الوثيقة(في الفقرة 6 ) دوراً للجانب الفلسطيني في توطين اللاجئين الموجودين على أراضي الضفة والقطاع بتأبيد إقامتهم هناك. 
ـ تغلق الوثيقة(في الفقرة 7 ) الباب أمام أي مطالب مستقبلية فلسطينية، فلا تكتفي بالتنازل عن حق أبناء الجيل الحالي بالعودة إلى أرضهم، بل تصادر حق الأجيال المقبلة منذ الآن ولو حتى بمجرد التفكير بهذه الأرض.
ـ تتجاهل الوثيقة صراحة ضرورة اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين، ولا تتعامل مع ما جرى على أنه اغتصاب للأرض الفلسطينية وتهجير بالقوة لمواطنيها الأصليين. وبذلك تظهر مشكلة اللاجئين برمتها معزولة عن مسبباتها الحقيقية.
ـ تفتقر الوثيقة إلى وجوب إلزام إسرائيل بالشرعية الدولية. وتطلب من اللاجئ الفلسطيني حصراً أن يقبل بصيغة يجري تصويرها بأنها "حل وسط " هو عملياً "حل قهري"، بينما تواصل إسرائيل التمترس وراء الدعاوى الأمنية والعملية لرفض حق العودة. وبذلك يتم تشجيع إسرائيل على مصادرة ما يتضمنه القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية من تأكيد العلاقة  بين اللاجئ وموطنه الأصلي، وتنحية حقوق اللاجئين التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
 ـ يبدو من الوثيقة أن الموضوع المطروح هو مجرد إيجاد "مكان يستوعب" اللاجئين، لإنهاء حالة الإقامة المؤقتة، دون أي اعتراف بالارتباط بين اللاجئين وموطنهم الذي هجّروا منه ووجدوا ذاتهم ضحايا هذه الحالة. 
ـ اللاجئون في نموذج رئيس ثان للتفاهمات غير الرسمية / 
وثيقة أيالون ـ نسيبة
جرى وضع هذه الوثيقة بالاشتراك بين عامي ايالون(لواء احتياط قائد سلاح البحرية ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك) وسري نسيبة(المسؤول عن ملف القدس في السلطة الفلسطينية ورئيس جامعة القدس الفلسطينية).. أنجزت المسودة النهائية للوثيقة في 6/8/2002، وكشف النقاب عنها لأول مرة في(22/7/2003) من قبل موقع الإنترنت / عرب 48 (www.arabs48.com). ووقعت في وزارة الخارجية اليونانية. وحملت فيما بعد اسماً آخر هو "مبادرة الإحصاء الوطني". 

ولدت فكرة وضع الوثيقة في ندوة سياسية في هولندا شارك فيها أيالون ونسيبة، اتفقا خلالها على مباشرة العمل على رؤية جديدة تبدأ عند العودة إلى المفاوضات والحل النهائي، وذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية بالعملية المسماة  "السور الواقي"، على نحو يوحي بوضوح بإمكانية استغلال الظروف الجديدة لحمل الفلسطينيين على اليأس من إمكانية تحقيق أي مطلب من تطلعاتهم.

تعود خطورة الوثيقة إلى نوعية الشخصيات التي بلورتها وجهودهم المبذولة في ترويجها محلياً وإقليمياً ودولياً، وإلى طبيعة الموضوعات التي تضمنتها، على الرغم من أنها لم تكن موضوعات مبتكرة، بل جاءت ضمن نسق منسجم المكونات يشمل تفاهمات طابا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأفكار الرئيس الأميركي كلينتون الذي شارك بنفسه في لقاء حاسم بين مجموعة أيالون ومجموعة نسيبة (في شهر تموز 2002 ) في أثينا برعاية وزير الخارجية اليوناني باباندريو(42).

تتصف وثيقة أيالون ـ نسيبة بصغر نصها نسبياً، وبتعبيراتها الصريحة في الموضوعات التي تناولتها. وتتكون هذه الوثيقة(43) من مقدمة تؤكد أن "يعترف الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي(..) كل واحد للآخر بالحقوق التاريخية في الأرض ذاتها. فعلى مدى الأجيال سعى الشعب اليهودي إلى إقامة الدولة اليهودية في كل أرجاء أرض إسرائيل(..)، فيما سعى الشعب الفلسطيني هو الآخر إلى إقامة دولة لـه في كل أرجاء فلسطين. ويتفق الطرفان بهذا على حل وسط تاريخي يقوم على مبدأ دولتين سياديتين قابلتين للعيش تعيشان جنباً إلى جنب، وإعلان النوايا التالي هو تعبير عن إرادة أغلبية الشعب". وبعد ذلك يتضمن إعلان النوايا ستة بنود هي بالترتيب:  دولتان لشعبين ـ الحدود ـ القدس ـ حق العودة ـ الدولة الفلسطينية ـ نهاية النزاع. وجاء نص البند الرابع في الوثيقة تحت عنوان "حق العودة" بثلاث فقرات كما يلي: 
ـ انطلاقاً من الاعتراف بمعاناة وأزمة اللاجئين الفلسطينيين، فإن الأسرة الدولية وإسرائيل والدولة الفلسطينية تبادر وتتبرع بالأموال لصندوق دولي لتعويض اللاجئين.
ـ لا يعود اللاجئون الفلسطينيون إلا إلى دولة فلسطين، ولا يعود اليهود إلا لدولة إسرائيل.
ـ الأسرة الدولية تقترح منح التعويض لتحسين وضع اللاجئين الساعين إلى البقاء في دولة عودتهم الحالية أو الساعين إلى الهجرة إلى دولة ثالثة.
.. من المطاعن الخاصة بموضوع اللاجئين واتجاهات حل مشكلتهم في "وثيقة أيالون ـ نسيبة"، يمكن تحديد ما يلي:
ـ لا تنص الوثيقة على مسؤولية إسرائيل عن مشكلة اللاجئين، وحتى يكون هناك مبرر لبحث الطرفين عن حل هذه المشكلة، فقد انطلقا من الاعتراف بمعاناة ضحايا هذه المشكلة وأزمتهم، وما يترتب على إسرائيل في ذلك لا يختلف عما يترتب على الدولة الفلسطينية والمجتمع الدولي في موضوع "التبرع" لصندوق دولي لتعويض اللاجئين، الذي أدرج قصداً في الفقرة الأولى.
ـ أعادت الفقرة الثالثة عرض موضوع "التبرع" ذاته بصيغة أخرى يفهم منها أن التعويض سيعطى بهدف توطين اللاجئين، حيث يقيمون أو في دولة ثالثة يمكن أن يهاجروا إليها. 
ـ جرى في الفقرة الثانية إلغاء حق الفلسطينيين بالعودة إلى الأماكن التي هجروا منها. ليس هذا فقط ، بل ساوت الفقرة بطريقة تعسفية بين "عودتين"، الأولى للفلسطينيين إلى دولة فلسطين حصراً، والثانية "عودة اليهود" إلى دولة إسرائيل، وهو ما يعني التسليم بالمقولات الصهيونية حول العلاقة بين يهود العالم وما يسمى "أرض إسرائيل".
طبقاً لقراءة إسرائيلية، خلافاً لمعظم الوثائق الإسرائيلية ـ الفلسطينية التي وضعت في سنوات سابقة، تتضمن وثيقة أيالون ـ نسيبة إنجازين إسرائيليين ملموسين؛ الأول/ هو اعتراف بالشعب اليهودي، بحقوقه في "أرض إسرائيل" وفي أن إسرائيل هي دولته الشرعية، والثاني/ هو ما بدا كتنازل فلسطيني حقيقي عن مطلب تحقيق حق العودة في نطاق "الخط الأخضر"(44).
ـ اللاجئون في نموذج رئيس ثالث للتفاهمات غير الرسمية / 
وثيقة ـ مبادرة جنيف :
تعود بدايات هذه المبادرة إلى أوائل عام 2001، بعد نحو ستة أشهر من إخفاق محادثات كامب ديفيد( في تموز 2000) بين وفد إسرائيلي برئاسة إيهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية ووفد فلسطيني برئاسة  ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية، وبحضور الرئيس الأميركي حينذاك بيل كلينتون وإشرافه. وقد  تجددت المفاوضات في طابا بهدف التوصل إلى تسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحاول وزير العدل الإسرائيلي يوسي بيلين ووزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه، تحديد حدود دولة فلسطينية مقبلة وتسوية مشكلات اللاجئين القدس والمياه، لكن هذه المفاوضات أخفقت في تحقيق أي من أهدافها. ولم يؤد تسلم حكومة يمينية برئاسة أرئيل شارون السلطة في إسرائيل إلى القضاء على هذه الجهود التي تواصلت على الرغم من إبعاد بيلين عن السلطة، واقترح عبد ربه بسرعة على بيلين مواصلة المحادثات(45). 

خلال نحو ثلاث سنوات عقدت جلسات حوارية بين طرفي الوثيقة في أمكنة متفرقة، داخل البلاد وخارجها. وتم التوصل أخيراً إلى صيغتها النهائية في 12/10/2003 في فندق "موبين فيك" في الطرف الأردني من البحر الميت(46). وبعد التوصل للاتفاق، سعى يوسي بيلين وياسر عبد ربه لنيل المباركة من أطراف عربية ودولية، وتوجت التفاهمات بتوقيع علني في جنيف العاصمة السويسرية يوم 1/12/2003 بحضور نحو 400 شخصية فلسطينية وإسرائيلية وشخصيات دولية حائزة على جوائز السلام منهم الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر.

تتكون وثيقة مبادرة جنيف من 16 مادة هي بالترتيب: الهدف من اتفاقية الحل النهائي ـ العلاقات بين الطرفين ـ مجموعة التنفيذ والتحقيق ـ الأراضي والحدود والمستوطنات ـ الأمن ـ القدس ـ اللاجئون ـ لجنة التعاون الإسرائيلي الفلسطيني ـ ترتيبات استخدام طرق محددة ـ المواقع ذات الأهمية الدينية ـ نظام الحدود ـ المياه ـ العلاقات الاقتصادية ـ التعاون القانوني ـ السجناء والمعتقلون الفلسطينيون ـ آلية فض النزاعات ـ بنود ختامية. وقد وردت تفاصيل التفاهمات حول مشكلة اللاجئين وحلها في الوثيقة على النحو التالي: (47)
ـ المادة 7: اللاجئون
1ـ أهمية مشكلة اللاجئين :

أ ‌ـ يقر الطرفان أنه في سياق دولتين مستقلتين هما فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، فإن حلاً متفقاً عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بينهما.
ب‌ ـ سيكون مثل هذا الحل مركزياً لبناء الاستقرار والتنمية في المنطقة.
2 ـ يقر الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية (المادة 2) فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تشكل الأساس لحل قضية اللاجئين، ويتفقان على تحقيق هذه الحقوق بموجب المادة 7 من هذه الاتفاقية.
3 ـ التعويض :

ـ يحق للاجئين الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات، ولا يجحف هذا الحق بمكان الإقامة الدائم للاجئ كما لا يجحف مكان الإقامة الدائم بهذا الحق.
‌ـ يقر الطرفان بحق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على مكافأة مالية بالمقابل.
4 ـ اختيار المكان الدائم للإقامة :

ـ ينطوي حل الشق الخاص بمكان الإقامة الدائم في مشكلة اللاجئين على قرار مدروس من قبل اللاجئ يمارس بناء على الخيارات والأشكال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتكون أماكن الإقامة الدائمة التي يحق للاجئين الاختيار بينها كما يلي:
أ- 
دولة فلسطين، بموجب البند /1/ أدناه.
ب ‌- 
المناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى فلسطين من خلال تبادل الأراضي، بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية، حسب البند /1/ أدناه.
ج ‌- 
دول ثالثة، بناء على البند /2/ أدناه.
د ‌- 
دولة إسرائيل، حسب البند /3/ أدناه.
هـ - 
الدول المضيفة الحالية، بموجب البند /4/ أدناه.
ـ بند /1/ : يعتبر الخياران المتعلقان بمكان الإقامة الدائم في الفقرتين (أ) و (ب) حقاً لكل اللاجئين الفلسطينيين، وسيتم ذلك بموجب قوانين دولة فلسطين.
 ـ بند /2/ : يظل الخيار (ج) خاضعاً للقرار السيادي للدول الثالثة بموجب الأعداد التي تقدمها كل دولة ثالثة للمفوضية الدولية وتشكل هذه الأعداد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم كل دولة ثالثة.
ـ بند /3/ : يظل الخيار (د) خاضعاً للقرار السيادي لدولة إسرائيل وبموجب الأعداد التي ستقدمها إسرائيل إلى المفوضية الدولية، ويشكل هذا العدد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم إسرائيل كأساس لاحتساب هذا العدد، وستعتبر إسرائيل متوسط الأعداد الإجمالية المقدمة مختلف الدول الثالثة إلى المفوضية الدولية.
ـ بند /4/ : يكون الخيار(هـ) خاضعاً للقرار السيادي للدول المضيفة الحالية، وسيتم هذا في سياق تنفيذ برامج تنمية وإعادة تأهيل فورية ومكثفة لتجمعات اللاجئين.
ـ بند /5/ : تعطى الأولوية فيما سبق إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
5 ـ الخيار الحر والمدروس : ستتم العملية التي يعبر فيها اللاجئون الفلسطينيون عن خيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم على أساس قرار حر ومدروس، ويلتزم الطرفان بتسهيل الخيار للاجئين في التعبير عما يفضلونه، ويشجعان الأطراف الثلاثة على ذلك، كما يلتزمان بمواجهة أية محاولات للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. ولن يجحف هذا الاعتراف بفلسطين باعتبارها تجسيداً لحق تقرير المصير الفلسطيني.
6 ـ إنهاء وضعية اللاجئين : يتم إنهاء وضعية اللاجئين الفلسطينيين كلاجئين فور تحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئ حسبما تحدده المفوضية الدولية.
7 ـ إنهاء المطالبات : تنص هذه الاتفاقية على حل دائم وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يجوز رفع أية مطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
8 ـ الدور الدولي: يدعو الطرفان المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل مفوضية دولية وصندوق دولي.
9 ـ التعويض عن الممتلكات :

أ- سيتم تعويض اللاجئين عن خسارتهم في الممتلكات الناتجة عن تهجيرهم.
ب‌- سيتم حساب مجمل المبلغ الخاص بالتعويض عن الممتلكات كما يلي:
ـ يطلب الطرفان من المفوضية الدولية تعيين لجنة خبراء لتقدير قيمة الممتلكات الفلسطينية في وقت النزوح.
ـ تبني لجنة الخبراء تقديراتها على أساس سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين وسجلات حارس أملاك الغائبين وأية سجلات أخرى ترى أنها ذات علاقة، ويوفر الطرفان هذه السجلات للجنة.
ـ يعين الطرفان خبراء لتقديم المشورة للجنة ومساعدتها في عملها.

ـ في خلال ستة شهور، تقدم اللجنة تقديراتها للطرفين.
ـ يتفق الطرفان على مضاعف اقتصادي يتم تطبيقه على التقديرات للتوصل إلى قيمة إجمالية عادلة للممتلكات.
ج - تشكل القيمة الإجمالية التي يتفق عليها الطرفان المساهمة الإسرائيلية على شكل "مبلغ مقطوع" تدفع للصندوق الدولي، ولا يجوز بعدها إثارة أية مطالبات مالية أخرى بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضد إسرائيل.
د - تقوم إسرائيل بدفع مساهمتها من خلال أقساط حسب الجدول( X).

هـ- تخصم قيمة الأصول الإسرائيلية غير المنقولة في المستوطنات السابقة والتي سيتم نقلها إلى دولة فلسطين من المساهمة الإسرائيلية للصندوق الدولي بتقدير هذه القيمة مع الأخذ بالحسبان تقدير الضرر الذي سببته المستوطنات.
10 ـ التعويض عن اللجوء :

ـ  سيتم إنشاء "صندوق لحالة اللجوء" إقراراً بتجربة كل فرد. ويخضع الصندوق، الذي ستساهم فيه إسرائيل، لإشراف المفوضية الدولية ويتم تحديد هيكلية وطريقة تمويل الصندوق في الملحق( X).

‌ـ يتم توزيع الأموال إلى تجمعات اللاجئين في مناطق عمل وكالة الغوث (الأونروا) سابقاً، وتوضع تحت تصرفهم للتطوير المجتمعي وإحياء ذكرى اللاجئين وتعد المفوضية الدولية آليات مناسبة لتمكين تجمعات اللاجئين المنتفعين من تحديد وإدارة استخدام هذا الصندوق.
11 ـ المفوضية الدولية : ( .. فقرات حول: الصلاحيات والتشكيل ـ الهيكلية ـ اللجان المحددة ـ لجنة تحديد الوضعية القانونية ـ  لجنة التعويض ـ لجنة تعويض الدول المضيفة ـ لجنة مكان الإقامة الدائم/لجنة الإقامة ـ لجنة صندوق حالة اللجوء ـ لجنة إعادة التأهيل والتنمية). 

12 ـ الصندوق الدولي : (.. نصوص صلاحياته وهيكليته). 

13 ـ وكالة الغوث (الأونروا) : (.. نصوص حول إلغاء الوكالة). 

14 ـ برامج المصالحة : (.. نصوص حول التعاون المشترك بين المؤسسات العامة والتربوية والاجتماعية.. )

.. لا يجد القارئ عناء في إدراك الاتجاه العام لحل مشكلة اللاجئين في وثيقة جنيف، خاصة أن الوثيقة تقدم توصيفاً تفصيلياً ـ يبعث على الملل ـ حول الإجراءات التي يراها الطرفان لتنفيذ تصوراتهم التي تدور جمعيها تقريباً في فلك فكرة توطين اللاجئين خارج المناطق التي هجِّروا منها. لـهذا يجدر التركيز على السقوط الذريع للحل الذي عرضته الوثيقة لمشكلة اللاجئين من النواحي القانونية والسياسية والعملية.    

ـ المخالفات القانونية لوثيقة جنيف بشأن اللاجئين :
استناداً إلى القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة، تتلخص الملاحظات القانونية على صيغة حل مشكلة اللاجئين الواردة ضمن وثيقة جنيف، بالمخالفات الخمس الرئيسة التالية: 
1 ـ إسقاط صفة الحق عن قضية اللاجئين الفلسطينيين :

تتنكر وثيقة جنيف للبعد القانوني الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تجاهل استخدام مصطلح "حق اللاجئين" الذي غاب من الوثيقة. وتكمن خطورة ذلك في إسقاط الوثيقة لصفة الحق عن قضية اللاجئين، ومن ثم الإقرار بالتعاطي مع قضية اللاجئين كموضوع خاضع لإرادة كل من الطرفين. كما أن إسقاط صفة الحق يعني صراحة إسقاط الطرفين لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن قضية اللاجئين. ليس هذا فحسب، بل بمقتضى هذا النص يتم إعفاء إسرائيل صراحة من مسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين ومن تعهداتها الرسمية والصريحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باحترام وتطبيق قرار الجمعية العامة 194. ورغم اعتماد طرفي الوثيقة لقرار الجمعية العامة رقم 194، كأساس لحل موضوع اللاجئين، إلا أن هذا الاعتماد لا يعتبر ذا أثر أو قيمة قانونية جراء إنكار الطرفين الصريح الأسس التي قام عليها القرار وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حقوق اللاجئين التي تتمثل فيما يلي:

ـ حق اللاجئين غير القابل للتصرف، جماعياً وفردياً، في العودة إلى ديارهم التي اقتلعوا منها.
ـ التأكيد على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين وحق اللاجئين الفردي في المفاضلة والاختيار ما بين العودة أو التعويض لمن لا يرغب بالعودة.
ـ التأكيد على إلزام دولة إسرائيل بواجب تنفيذ قرارات عودة اللاجئين الفلسطينيين واحترام رغباتهم المقررة بمقتضاها. وعلى هذا الأساس انتهك طرفا الوثيقة صراحة الأسس التي قامت عليها هذه القرارات، جراء حصر الوثيقة لخيارات اللاجئين فيما يلي: الدولة الفلسطينية التي ستقام ـ المنطقة التي ستنقلها إسرائيل إلى أراضي الدولة الفلسطينية بناء على التبادلية ـ  دولة ثالثة بشرط موافقتها ـ الدول المضيفة للاجئين ـ العودة إلى دولة إسرائيل، بشرط تحديد إسرائيل للمنطقة التي سيعودون لـها، على أن تكون هذه المنطقة ضمن المناطق التي سيتم مبادلتها، مع تحديد إسرائيل لعدد اللاجئين الذين سيعودون(48).

2 ـ إسقاط حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في المقاضاة الجنائية والمدنية للاحتلال :  

وفقاً لما نصت عليه الوثيقة، فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومساءلتهم ـ ممن خططوا أو حرضوا أو ارتكبوا جرائم حرب ضدهم ـ قد تم إسقاطه حيث جاء في متن المادة الأولى من الوثيقة :

1- تنهي اتفاقية الوضع الدائم عهد الصراع وتبشّر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين.
2- يؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المترتبة على أحداث جرت قبل التوقيع على الاتفاقية، ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بهذه الأحداث. وبذلك تترك هذه المادة من ارتكبوا جرائم مثل القتل وتخريب الممتلكات، والنقل القسري للفلسطينيين من أرضهم، والاعتقال غير المشروع لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، تتركهم دون مساءلة أو عقاب.
وعلاوة على ذلك يتم حرمان الفلسطينيين من مساءلة دولة إسرائيل للحصول على تعويض عادل ومنصف عما لحق بهم من أضرار نتيجة ممارسات الاحتلال وعدم التقيد بالتزاماته وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبذلك يتم إعطاء الحصانة لدولة الاحتلال ضد المساءلة، وهذا يعتبر كذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، كما يعتبر انتهاكاً لمبدأ عدم سريان التقادم الزمني على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الذي يعتبر أحد أهم المبادئ المستقرة على صعيد القانون الدولي(49).
3 ـ تجاوز تعهدات الطرفين لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية بخصوص اللاجئين :  

ورد في البند السادس من المادة الثانية من الوثيقة "تقوم العلاقات بين إسرائيل وفلسطين على أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة دون إجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية". وتشير العبارة الأخيرة/ "دون إجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية" المستخدمة في هذا البند إلى أن طرفي هذه الوثيقة يتعاملان مع تعهداتهم الواردة في الوثيقة على أنها أعلى وأسمى مرتبة من أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبذلك يتم ترجيح هذه التعهدات على أحكام الميثاق في حال تضارب التعهدات مع أحكام الميثاق التي تستند إليها قرارات الشرعية الدولية في موضوع اللاجئين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني(50).
4 ـ إنكار حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في التعويض عن أضرار الاستيطان :

اتفق طرفا الوثيقة ـ بمقتضى البند التاسع من المادة السادسة ـ على احتساب قيمة الأملاك التي ستبقى سليمة في المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحجم الضرر الذي ألحقته هذه المستوطنات بالفلسطينيين، ضمن نطاق الحصص المقررة لإسرائيل من مجموع قيمة التعويضات التي قد يتفق على تقديرها لمجموع اللاجئين الفلسطينيين. ومن أهم المآخذ على هذا النص إعفاؤه الواضح دولة إسرائيل من جميع مسؤولياتها القانونية في تعويض جميع الفلسطينيين الذين تضرروا من الاستيطان الإسرائيلي وممارسات المستوطنين. كما أسقط هذا البند حق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويض عادل ومنصف عن مجموع الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة وغيرها من الموارد والثروات المائية التي قام المستوطنون باستغلالها والانتفاع 
بها دون حق، وعلى وجه مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومقررات الشرعية الدولية(51).

5 ـ إلغاء كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية واللاجئين :
نصت المادة السابعة عشرة من الوثيقة على وجوب إصدار مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة قرارات جديدة تنسخ جميع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وضمناً مشكلة اللاجئين. وتكمن خطورة هذا البند في إسقاط الطرفين دور الأمم المتحدة وتغييب كل ما أصدرته من مقررات بخصوص القضية الفلسطينية وضمناً مشكلة اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، أعفى الطرفان صراحة الأمم المتحدة بصفتها طرفاً أصيلاً من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، ومن ضمن هذه الالتزامات التزامات ناشئة بمقتضى قرار التقسيم والقرار 194 وغيرهما من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية(52).

ـ الحل الإكراهي لمشكلة اللاجئين في وثيقة جنيف :
استخدمت وثيقة جنيف لغة التهديد والضغط على اللاجئين للقبول بصيغ الحلول التي طرحتها لقضيتهم، وعلى سبيل التحديد، هددت الوثيقة كل لاجئ لا يقبل بأحد الخيارات الخمسة التي حددتها لـه لاختيار مكان سكنه الدائم من بينها، خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بشطبه من سجلات اللاجئين وإنهاء وضعه كلاجئ، وبالتالي إسقاط كل حقوقه. كما نصت الوثيقة على إنهاء عمل وإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال خمس سنوات من توقيع هذه الاتفاقية. وفي هذا إكراه واضح للاجئين للقبول بالحلول التي تطرحها الوثيقة، لأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقوم بدور الرعاية الغذائية والصحية والتربوية والاجتماعية للاجئين، وبخاصة في المخيمات، وذلك على الرغم من أن قرار حل الوكالة لا يملكه أحد غير الجهة التي أنشأتها( أي الأمم المتحدة)، وقرار الحل مرتبط بتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، كما نص على ذلك قرار إنشائها، وهو تحقيق عودة اللاجئين تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194(53).
في سياق الحل الإكراهي لمشكلة اللاجئين، يتم التركيز بوضوح على أن الحل المطروح للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو التوطن في هذه المناطق إلى الأبد، والنظر إليهم على أنهم مواطنون في دولتهم. وفي التطبيق العملي للتوطين في مناطق مختلفة، سوف تكون الحالة الإسرائيلية هي الحالة الوحيدة التي سوف يمارس فيها القرار السيادي بما يحول دون عودة اللاجئين واستيعابهم.
ـ تأكيدات إسرائيلية حول موضوع اللاجئين في وثيقة جنيف :
كان الهدف الأساس ليوسي بيلين إثبات أن هناك من يمكن الحديث معه في الطرف الفلسطيني، ودحض الادعاءات الدارجة على لسان شارون وسلفه إيهود براك بأنه "ليس هناك شريك لنا". فمنذ إخفاق المفاوضات التي أدارتها حكومة براك في كامب ديفيد وفي طابا، اجتهد بيلين ليثبت أن هناك فرصة للتسوية، ويوجد لدى الفلسطينيين استعداد للحل الوسط ولا سيما التنازل عن "حق العودة" للاجئين، الذي يعد في إسرائيل صيغة لتصفية الدولة اليهودية(54). وقد صرح بيلين نفسه قائلاً: هدفي هو أن أُظهر أنه يمكن التوصل إلى تسوية، حتى دون عودة اللاجئين، وأنه يوجد حل لكل المشكلات، وأنهم لا يتهربون من الحسم، وأنه يمكن حملهم على التوقيع والالتزام بمثل هذا النموذج. يحتمل أن يتم في المستقبل التوصل إلى اتفاق يكون مغايراً للتفاهمات التي حققناها، ولكننا نزلنا إلى منتهى التفاصيل الدقيقة كي نثبت أنه يمكن النزول إلى التفاصيل(55).

وعن الإنجاز الإسرائيلي الذي تحقق عبر الوثيقة، يقول أحد المشاركين الإسرائيليين في وضعها: في المحيط الاستراتيجي الجديد لإسرائيل احتلت مكان التهديدات التقليدية على إسرائيل ثلاثة تهديدات مركزية أخرى: التهديد الديمغرافي، تهديد الإرهاب وتهديد السلاح الاستراتيجي؛ الصواريخ البالستية بعيدة المدى وأسلحة الدمار الشامل. تفاهمات جنيف تعالج هذه التهديدات الثلاثة. أولاً، تفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كل في دولته، وهكذا تمنع نشوء دولة ثنائية القومية، وتضمن توازناً ديمغرافياً معقولاً في دولة إسرائيل. ثانياً، الفصل المادي بين المجموعتين السكانيتين سيسهل الحفاظ على الأمن الشخصي للإسرائيليين. التصدي للنوع الثالث من التهديد لا يرتبط على الإطلاق بالجانب الإقليمي للاتفاق مع الفلسطينيين. فإزالة قوة المواجهة العربية ـ الإسرائيلية، ربما لدرجة اختفائها في المستقبل، كنتيجة للاتفاق مع الفلسطينيين ستؤثر بالتأكيد إيجاباً على فرص تحقق تهديدات السلاح الاستراتيجي وتساعد في تقييد انتشار أسلحة الدمار الشامل(56). وكان هناك من رأى أن اتفاق السلام الذي سيوقع في النهاية، يوماً ما بين إسرائيل والفلسطينيين، سيكون مشابهاً لوثيقة جنيف، أكثر من أي ورقة أو خطة أو ترسيم أو خريطة أخرى وضعت أمام الأطراف أو أُسقطت عليهم(57).

ـ مسألة أملاك اللاجئين والتعويضات في الوثائق الثلاث :
تتصف معالجة التفاهمات السابقة، وخاصة وثيقة جنيف، لموضوع أملاك اللاجئين بالقصور، إذ إن ممتلكات الفلسطينيين المتروكة وما يستحقون التعويض عليه لا يقتصران على الأملاك الفردية. فالأملاك المتروكة تشمل، أيضاً، أملاك الدولة والبنية التحتية وما إلى ذلك من أملاك عامة. ووفق حساب صائب قد تصل نسبة الأملاك العامة إلى ثلاثة أرباع مجموع الأملاك. كما يشمل ما يستحق التعويض ريع استثمار إسرائيل لـهذه الأملاك المتروكة كلها على مدى عقود. وإذا قيل بشأن الأملاك العامة إن السلطة الإسرائيلية ورثتها عن سلطة سابقة بادت، والقانون يجيز لـها أن ترثها، فإن الجانب الفلسطيني لا يفتقر إلى ما يدحض هذا القول؛ ذلك أن تعاقب السلطات وتعاقب هيمنتها بالتالي على أملاك الدولة لا يبدلان سكان هذه الدولة فيظل هؤلاء هم المتمتعين بها. أما في حالة إسرائيل، فقد اختلف الأمر؛ إذ جرى استبدال شبه كامل لمواطني البلد. فهي، إذن، حالة خاصة تستحق اجتهاداً مبتكراً فعلاً على أن يكون عادلاً. وهناك بمسألة دفع التعويض على أملاك الأفراد. ولما كان الفريق الفلسطيني يوافق على إغفال ذكر مسؤوليات إسرائيل عن تشريد اللاجئين واستمرار معاناتهم، فقد ترتب على هذا أن لا تصير إسرائيل هي المسؤولة وحدها عن دفع التعويضات وتدبر أي مصادر أخرى قد تسهم في دفعها (58).
أما بخصوص التعويضات التي تحدثت عنها الوثائق، فهي عبارة عن ثمن أراضي اللاجئين وممتلكاتهم (وفق تقديرات تحددها لجنة أو صندوق دولي) أي أنها ستفرض على اللاجئين بالقوة بيع أراضيهم أو التنازل عنها، وهو ما يرفضه اللاجئون رفضاً قطعياً، ويرفضون المساومة عليه (59).

ثم إن الوثائق لا تقدم أي إجابة عن الأسئلة المنطقية التي تنهال عند دراسة موضوع التعويضات الذي تتحدث عنه هذه الوثائق، ومنها: لماذا يتوجب على دول لم تتسبب في مشكلة اللاجئين أن تتضافر لتجمع مليارات الدولارات للتعويض عليهم فيما هي تستثقل الآن دفع ملايين قليلة لإغاثتهم عبر الأونروا ؟.. ولماذا تدفع هذه الدول أصلاً بل ما الذي سيحفزها على الدفع إذا كان المتسبب بالمشكلة معفى من تبعات مسؤوليته ؟.. وماذا لو امتنعت دول العالم كلها عن إنشاء الصندوق، أو رفضت المساهمة فيه، أو قدمت مساهمة لا تفي بالغرض؟.. وما الذي سيحصل عليه اللاجئون والدول المضيفة إذا لم ينشأ الصندوق، أو إذا لم تتوفر لـه الأموال الكافية وإلى من سيتوجهون؟.. وما الذي سيحتج به الفلسطيني إذا أظهرت سجلات حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي ما يتوقع أن تظهره، أي إذا قالت إن ما كان يملكه اللاجئ لا قيمة لـه، أو إن قيمته أخفض بكثير مما يستحقه، أو إن ما أنفقه هذا الحارس على الملكية استهلك قيمتها المقدرة؟.. وما الذي ستفعله المفوضية الدولية التي توكل إليها صلاحيات تقدير قيمة الأملاك وفق المراجع المذكورة إذا تضاربت المراجع وتراكمت أمامها مئات الألوف من المشاكل وربما ملايينها؟.. وماذا لو قدم حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي تقديراً لأملاك اللاجئين يقل عن تقدير إسرائيل لما سيخلفه مستوطنوها من ممتلكات في المستوطنات التي ستخلى؟(60).
ـ حقائق أساسية في الحكم على التفاهمات غير الرسمية : 
لقد آلت محاولات حل القضية الفلسطينية إلى الإخفاق، وجلبت مزيداً من المعاناة والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المؤكد أن أسباب هذا الإخفاق تتلخص من الوجهة القانونية بتجاهل التفاهمات المتبلورة لأسس القانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، التي تتضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وسيادته على أرضه وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، ومحاولات سلطات الاحتلال التحايل والالتفاف على تطبيق القانون الدولي، والتهرب من التزاماتها التعاقدية، وتقاعس المجتمع الدولي عن حملها على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي العام. وكان إخضاع الاتفاقيات التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل إلى موازين القوى الراهنة، فرصة لإعطاء إسرائيل إمكانية إملاء شروطها التي تخدم مصالح الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، مما جعل من إمكانية تحقيق سلام حقيقي وعادل أمراً غير وارد، وقد جاءت الوقائع لتؤكد ذلك(61).

في تفاصيل هذه الثوابت، هناك فارق كبير بين مفهومين يبدوان متقاربين، هما حق العودة وحقوق اللاجئين، من حيث أن الأول يتعلق برابطة شرعية محددة ومعترف بها بين صفة اعتبارية خاصة وموطن لصاحب هذه الصفة(اللاجئ المطرود الذي يجب أن يعود إلى وطنه الأصلي بموجب أصول وقواعد محددة في القانون الدولي)، فيما يتعلق المفهوم الثاني بحالة عامة يعامل اللاجئ بموجبها كإنسان ينبغي التخفيف من معاناته وتقديم العون إليه من منطلق إنساني.    
حين يؤخذ ما تقدم بنظر الاعتبار، من المؤكد أن العينات الثلاث الرئيسة السابقة من التفاهمات الإسرائيلية ـ الفلسطينية غير الرسمية وقعت في مأزق تام بدت فيه عاجزة عن تقديم حل عادل لمشكلة اللاجئين، للأسباب التالية: (62)
ـ تبرئ الوثائق الثلاث إسرائيل، أو على الأقل لا تحمّلها أية مسؤولية سياسية أو أخلاقية عن الجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني حينما طردته بقوة الاحتلال من أرضه عام 1948، وبالتالي حررت إسرائيل من إمكانية أي ضغط عليها أو أية مطالب منها، طالما هي لم تفعل شيئاً ضد الشعب الفلسطيني .  

ـ لا تعترف الوثائق الثلاث بحق العودة للاجئين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، وتتحدث عن خيارات أخرى أمام اللاجئين تسميها مكان إقامة دائم. وتتفق الوثائق الثلاث على تحديد اللاجئين الفلسطينيين وحصرهم باللاجئين الموجودين خارج حدود فلسطين التاريخية (إسرائيل، الضفة، القطاع) واستثناء اللاجئين الموجودين في الضفة وغزة الذين يبلغ عددهم تقريباً مليوناً وسبعمائة ألف لاجئ. ولم تعتبرهم لاجئين طالما هم يقيمون داخل حدود فلسطين، وطالما جرى تحريف مفهوم حق العودة في هذه الوثائق بحيث لم يعد يعني العودة إلى الأراضي التي يمتلكها اللاجئون، والتي هجروا منها عام 1948. 

ـ تجاهلت الوثائق الثلاث أية إشارة لحقوق "لاجئي الداخل"، وهم أكثر من ربع مليون عربي فلسطيني يقيمون في "دولة إسرائيل" ويحملون جنسيتها، هجّروا من مدنهم وقراهم وأراضيهم منذ عام 1948، وتمنعهم السلطات الإسرائيلية من العودة إليها واستعادة ملكيتهم لـها. 
ـ نظرت الوثائق الثلاث إلى قضية اللاجئين نظرة اقتصادية وحلها على هذا الأساس. واعتمدت لذلك مبدأ التعويض لإعادة تأهيل وإسكان اللاجئين، وتجاهلت أن العودة إلى الوطن والأرض هي حق أساسي لكل إنسان أقرته الشرائع السماوية والقوانين والأنظمة الدولية. وتجاهلت أن حقوق اللاجئين في العودة هي حقوق سياسية ووطنية. وهي حقوق جماعية وفردية. ومن هذا المنطلق، فإن أي شخص أو هيئة مهما كانت صفتها التمثيلية، لا تملك التنازل عن حقوق لا تملكها، ولم يفوضها أصحابها بذلك.

ـ اعتبرت الوثائق الثلاث أن الحلول التي طرحتها لمشكلة اللاجئين هي الحل النهائي والدائم لـهذه المشكلة. ونصت على أنه لا يجوز بعد ذلك لأي لاجئ، أو لأي جهة تتحدث باسمه، المطالبة بأي حقوق سياسية أو مادية أو معنوية.
ـ بالحلول التي طرحتها هذه الوثائق لقضية اللاجئين، والتفسيرات التي قدمتها، ألغت المفهوم القانوني والسياسي لقرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي نص بوضوح على عودة اللاجئين إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عن خسائرهم المادية والمعنوية. هذا القرار الذي تحرص الأمم المتحدة على تأكيده سنوياً، منذ اتخاذه أواخر عام 1948 وحتى اليوم. وبهذا التناقض مع مفهوم الأمم المتحدة، ومفهوم الشرعية الدولية، في حل قضية اللاجئين، تفتح هذه الوثائق الباب أمام إسرائيل لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بإلغاء القرار رقم 194، كما فعلت بعد اتفاق أوسلو حين نجحت ـ اعتماداً عليه ـ في دفع الأمم المتحدة لإلغاء قرارها 3379 الخاص باعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية. 
ـ خاتمـــة :
من المثير للاهتمام في بلورة التفاهمات غير الرسمية مع إسرائيليين، أن لغالبية المشاركين الفلسطينيين فيها مناصب ومواقع رسمية في السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، ولا يقلل من أهمية ذلك ادعاؤهم أنهم شاركوا بصفاتهم الشخصية وليس كمسؤولين في السلطة أو المنظمة. بينما لا تنطبق تلك الخصائص على المشاركين الإسرائيليين في هذه التفاهمات. هذا الأمر يؤدي إلى إدراك إسرائيل أن حل مشكلة اللاجئين حسب الوثائق التي تم التوصل إليها ستكون أساساً معتمداً في مفاوضات الحل النهائي. أي أن تلك الوثائق، وبالأخص وثيقة جنيف، تصلح ـ في المنظور الإسرائيلي ـ لأن تكون مسودة للوثيقة الرسمية التي يمكن الاتفاق بشأنها مستقبلاً. وهو ما يغري الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالإصرار على رفض حق العودة. يضاف إلى هذا أن  تلك التفاهمات تغذي الحالات الخلافية القائمة على الساحة الفلسطينية، وهو ما ينعكس سلباً على الفلسطينيين كافة، وضمناً على الموقف الرسمي الفلسطيني الذي يطالب إسرائيل بالاستجابة إلى استحقاق الحل العادل لمشكلة اللاجئين والإقرار بمسؤوليتها عن هذه المشكلة والاعتراف بحق العودة.
وهكذا، بالترابط الوثيق بين الأطراف الفلسطينية المشاركة في التفاهمات والمضامين المحددة لحل مشكلة اللاجئين فيها، هناك ما يشجع الإسرائيليين على بلورة صورة ذهنية قوامها إمكانية تنازل الشعب الفلسطيني عن حق العودة، بحجة أن شخصيات قيادية فلسطينية تصوغ وثائق مشتركة مع شخصيات إسرائيلية، في اتجاه حل مشكلة اللاجئين بهذا المنحى. أي يتم تحديد صورة المستقبل منذ الآن بالإصرار على إنهاء أي مطالبة فلسطينية لاحقة ووضع حد نهائي وأخير للتطلعات الفلسطينية. 
***
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حــق العـــودة
في الرؤية الغربية

دراسة تحليلية في وجهة النظر الأوربية- الأمريكية
مقدمة:

لم ترتبط أرض بعز أمةٍ أو هوانها ـ عبر التاريخ كله ـ بمثل ما ارتبطت فلسطين؛ بعز الأمة العربية و هوانها؛ حتى لنستطيع القول ـ دونما مجازفة ـ إن حرية فلسطين رمز عزة العرب، وإن استلابها دليل هوانهم؛ وما ذاك إلا لأن فلسطين مهبط وحي السماء، وموطن جل الأنبياء، وواسطة عقد العرب؛ أرضها أرض وصلٍ، وتاريخها قول فصلٍ.
من أجل ذلك؛ أدرك الغرب باكراً؛ أن أفضل وسيلةٍ لانفراط العقد أن تمسك بواسطته، ولذلك؛ حينما جاء غازياً في غمار حربه الأولى ـ التي أراد منها تصفية الرجل المريض ـ فكّر ومكر ودبّر؛ كيما تبقى فلسطين في قبضته ليجعل من الوطن العربي رجلاً مريضاً جديداً؛ وكأنه أراد للحسابات المعلقة أن تصفى في أرض فلسطين.

وإذا كانت القضية قد تجلت بهزيمـة عام 1948م، تلك النكبة التي تنوء بدراسة آثارها العصبة أولو العزم من الباحثين المخلصين، ولو جئناهم بعشر عصائب مدداً... فأي بحثٍ وأي باحثٍ؛ مهما أوتي من الحصافة ودقة التعبير، يستطيع أن ينقل لنا حال أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون ((لاجئ)) ينتشرون في شتى أنحاء المعمورة... ناهيك عن أربعة ملايين ونصف يعيشون ليل الاحتلال الطويل.

محطات كثيرة مر بها الصراع العربي ـ الصهيوني؛ تركت معطياتها بصماتٍ واضحةٍ على مسير الكفاح الفلسطيني، الذي تغيرت مفردات خطابه (( الرسمي)) ـ غير مرة ـ تبعاً للظروف الخاصة والعربية الدولية؛ حتى وصل ـ في إحداها ـ إلى مرحلةٍ تنكّر فيها لمسيرةٍ زينتها قوافل الشهداء، وأضحى التغير انحرافاً ابتداءً من اتفاقات أوسلو، ثم نما حتى صار شذوذاً في ما سمي "قمة العقبة" يوم الأربعاء 4/6/2003م، حينما أمّن مسؤولون فلسطينيون وعرب على كلام الرئيس الأمريكي، الذي وصف أبطال المقاومة وشهداءها "بقلة من القتلة والمجرمين" ووصل الشذوذ ذروته؛ حينما طلب المسؤول الفلسطيني من كافة العرب والمسلمين ألا يمـدوا يد العون للمقاومة الفلسطينية...وهذا حديث ذو شجون...
ولكن كيف تعاملت أوربـا والولايات المتحدة مع قضية فلسطين "أم القضايـا" في العالم المعاصر، هل اعتمدت حلولاً منصفةً ناجعة، أم أنها وضعت الملح فوق الجراح ؟! ما المرتكزات التي أرست عليها دورها؟! وما نصيب المشروعية في ما أجرته من قراراتٍ وأفعال؟! وهل راعت أوربـا والولايات المتحدة مبادئ القانون وقواعده؟! أم أن الارتـهان إلى القوة ومنطقها كان الرهـان الوحيد منذ البداية، وفي مطلق الأحوال؛ إلى أي حدٍ أسهم الموقف الغربي في التفريط بالحق الفلسطيني؟! وما مدى التناغم والانسجام بين الموقف الصهيوني والموقف الغربي الأوربي والأمريكي؟! وعلى هدىً ـ مما تقدم ـ نمضي إلى تقويم الموقف الغربي ـ بوجهيه الأوربي والأمريكي ـ من مفردات القضية الفلسطينية عامةً، وما تعلق منها بحق العودة خاصةً؛ بحسبانه موضوع هذه الدراسة.

مدخل تأصيلي: عودة إلى البداية

إن الحقيقة التي لامراء فيها ـ بتقديرنا ـ أن الصهيونية فكرة غربية في مبناها ومحتواها، ولما كان الغرب قد قنن الغزو وشرع الاحتلال وكرس الاستيطان، عبر عدة قرون فيما أسموه بالعالم الجديد  (( أمريكا و أستراليا)). ولما كان الغربيون أقروا إبادة الأجناس، وأقاموا دولاً فوق جماجم الشعوب، ولما قرّ في نفوسهم أنهم (( العرق  المختار)) للهيمنة على العالم؛ لذلك؛ ما وجد اليهود غضاضةً أن يفكروا بتمثل خطوات الغرب، الذي تمثل قبلهم البعد اليهودي في عقيدته؛ إبان تعامله مع شعوب العالم التي احتل ديارها وخرّب أمصارها.

وجاءت الصهيونية تحاول عبثاً ـ بفريّاتها الثلاث القومية اليهودية، و الحقوق التاريخية، وأرض الميعاد ـ أن تجعل من اليهودية شعباً وقومية وأمةً، بل جنساً مستقلاً، وليس مجرد طائفةٍ دينيةٍ تقطعت عبر البحار، وجمعت بين عشرات الشعوب والقوميات والأمم والأجناس، وهي بذلك لا تزيف حقائق التاريخ الواقع فقط، ولكنها تقاوم وتحارب حتمية حركة التاريخ(
). 
إن مزاعم الصهيونية بالقومية اليهودية وأرض الميعاد.. وغيرها تخرج بها من مرحلة الانحراف إلى مرحلة الشذوذ الفكري؛ لأن تلك المزاعم تحطمت في مواجهة حقائق التاريخ وركائز العقيدة وقوانين العلم. وبالتالي لا علاقة ليهود اليوم بفلسطين عرقياً أو أنثروبولوجياً، وهم أجانب غرباء عنها دخلاء عليها، واستعمارهم لها لا يمكن اعتباره بحالٍ عودة الابن القديم الضال؛ بعد رحلةٍ طالت عبر الزمان المكان، وإنما غزو الأجنبي الغريب بالإثم والعدوان(
)..

من أجل ذلك؛ وجدت الصهيونية نفسها، تستلهم من الحاضر الغربي كل مزاعم الماضي، فمضت إلى إحياء (( الخرافات )) التي حفل بها ميراث اليهود، ولكنها ضلت السبيل، وأخطأت الهدف، وأضلت خلقاً كثيراً...فلا اليهود الصهاينة هم (( من بني إسرائيل))، ولا الوعود التي زعموها لها في الحق نصيب. 

ولعله غني عن البيان أن الصهيونية لم تنهض في فراغٍ، بل جاءت ضمن سياقٍ تاريخيٍّ غربي؛ أمسك فيه الغرب بتلابيب العالم، وآلت إليه زعامته بعد أن رجحت كفته على سائر الأمم، وما كان ذاك ثمرةً لرسالةٍ، أو نشراً لحضارةٍ، بل كان هيمنةً وعلواً واستكباراً. إذ أعاد الغرب مآثر أسلافه الوثنية (( الإغريق و الرومان))، وأعطى لعقائده اليهودية القدح المعلى؛ حينما أعمل القتل والإبادة، ونادى بتفوق عرقه على سائر بني البشر.

وقد تزامن ذلك؛ ونهوض الحركة الصهيونية كمؤشرٍ على نضج الحلم اليهودي؛ عبر إظهاره ـ جزئياً ـ  إلى العلن، وكانت اللحظة سانحة كيما يتم التزاوج بين فكرة الاسترداد الغربية، وأسطورة العودة اليهودية، وفي غمار الحرب الغربية الأولى؛ أعدت العدة لتحقيق الحلم المزدوج، فجاء وعد بلفور، واخترعت عصبة الأمم ـ لتكون مطية الوصول بالحلم إلى الحقيقة ـ وابتدع نظام الانتداب، وجيء باليهود من كل حدبٍ وصوبٍ، وحينما اكتمل لوجودهم العدد والعدة، أنهي نظام الانتداب، وقبله قضت عصبة الأمم، وجاءت الأمم المتحدة ومن خلفها الولايات المتحدة، وعن يمينها الغرب كله، وعن يسارها الأتباع والأعوان، وتداولوا في أمر فلسطين، ثم دبروا الأمر في سابقةٍ لا عهد للعالمين بها؛ عندما قسموا فلسطين بين أهلها وغزاتها.

وبناءً على ما تقدم؛ فإننا نؤكد أن الدراسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ـ بتقديرنا ـ تتسامى فوق ما يسمى بالتجرد والموضوعية الأكاديمية؛ بحسبانها تنطلق من قواعد المنهاجية العلمية ولكنها تتعداها، وتتضمن المبادئ الأكاديمية ولكنها تتخطاها، لأنها باختصارٍ شديدٍ؛ أودعت ملاحم الماضي وكونت ملامح الحاضر ورسمت آفاق المستقبل، لذلك صدق من قال يوماً: إن هذا الصراع صراع وجود؛ ولا شك أن من ظنه، أو يظنه خلافاً على حدود؛ قد أخطأ الهدف، وضل الدرب، بل حاد عن سواء السبيل(
).

ماهية حق العودة:
إن عدد الفلسطينيين اقترب من عشرة ملايين، وسيصبح العدد في عام 2020م  17 مليوناً، وإن  توزيعهم لا يزال حول فلسطين، إذ يقيم 88% منهم على بعد حوالي 100كم عنها. وسيزداد عدد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة سنة 48م من مليون وربع ـ عددهم حالياً ـ إلى مليونين وربع عام 2020م، أي حوالي الضعف. ولذلك ستزيد نسبة الفلسطينيين إلى اليهود من 24% إلى 35%، أما في فلسطين التاريخية ككل فسيزداد عددهم من 4.3 ملايين فلسطيني،  إلى 8ملايين وربما 8.5 ملايين عام 2020م، أي إن نسبتهم لليهود ستزيد من 83% إلى 120%. من أجل ذلك؛ فإن حتمية العودة تنطلق من مفردات السياسة ونصوص القانون؛ بيد أنها تتجاوزها لتفرض معطياتها؛ وهي:

- طبيعة حق العودة: حق شرعي مقدس، وممكن وقانوني.
- مكان حق للعودة: فلسطين كلها من النهر إلى البحر...

- صاحب هذا الحق: الشعب العربي الفلسطيني؛ عبر الزمان وعبر الأجيال(
).إن حق العودة حق قانوني ، مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، وهو حق مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها، والعيش على الأرض المملوكة، وحق العودة لا يزول بزوال الاحتلال، وحق العودة مكفول بحق تقرير المصير، وهو ما اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946 " كمبدأ" و "حق" وهو ليس قراراً سياسياً، أو اتفاق بالتراضي والتسوية.

ويعرّف حق العودة "أنه الحق الذي يطالب به شخص واحد ، أو عدة أشخاص ، أو فروعهم بالعودة إلى الأماكن التي كانوا يقطنونها ، والتي أُرغموا على مغادرتها ، وحق استعادتهم للأملاك التي انتزعت منهم أو التي تركوها. ويرى جيرو دو لا براديل: "أن حق العودة يجعل الفلسطيني صاحب حق ، ويتمتع بهذا الحق كل فرد من أفراد المجموعة على حدة ، إن هذا الطابع الفردي والمدني الذي يتحلى الإنسان به يسمح له بصورة مبدئية بحل مسألة من المسائل العلمية المهمة: مسألة قابلية الانتقال عن طريق الإرث بسبب الوفاة ". وبناء على ذلك تنهض الحقائق التالية: 

1- أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق فردي بالأساس، ولكنه يكتسب بعداً جماعياً لأنه يختص بقضية شعب بأكمله. 

2- أن حق العودة ذو طبيعة مدنية، تعني إعادة ممتلكات، وهو في الوقت نفسه ذو طبيعة سياسية تعني استعادة المواطنة. 

وعليه فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم، والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة، وأن حق الإنسان في العودة إلى وطنه حق ثابت أكدته العديد من الاتفاقات الدولية ومن أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 . الذي جاء في المادة 13 منه (أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده) كما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ، وقد أكدت هذا الحق الخاص باللاجئين الفلسطينيين العديد من قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم (194-د-3) الصادر في 11 ديسمبر عام 1948. 

ولا مراء في أن حق العودة؛ من الحقوق الأزلية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني؛ بمكوناته وتكوينه وأفراده؛ وهو حق غير قابل للتصرف، ينطبق على بيت اللاجئ وأرضه أينما كان بغض النظر عن السيادة القائمة على ذلك المكان. إذن لا يجوز إطلاقاً المقايضة بين إقامة دولة، وهو عمل سياسي بحت، مع حق العودة الذي هو حق غير قابل للتصرف ولا يمكن أن يكون موضوع اتفاق سياسي من أي نوع(
). 

خصوصية مفهوم اللاجئ الفلسطيني في القانون الدولي(
): 

1 ـ تعريف اللاجىء في الاتفاقيات الدولية العالمية:

الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام 1951، وهي أبرز الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية، جاء فيها أن اللاجئ(
) :
"كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة. 

أما اتفاقية جنيف الصادرة في 12/آب لعام 1949م فتنص على أن اللاجئ "كل إنسان يخشى جديا من تعذيبه /اضطهاده بسبب دينه أو جنسيته، أو جنسه ووجد خارج بلاده قبل العاشر من كانون الثاني 1951م، بسبب أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها".

بقراءة متفحصة يمكن القول إن كلا الاتفاقيتين المذكورتين وتعريفاتهما لا تصدق/ لا تنطبق على حالات اللجوء المعاصرة، خاصة اللاجئ الفلسطيني للتمحور بشكل أساسي على "الاضطهاد" كسبب رئيسي مباشر للجوء، ومن هنا فان تعريف الاتفاقيات الدولية لمن هو اللاجئ، يقصي الملايين من اللاجئين في العالم الذين لم يتعرضوا بشكل شخصي للاضطهاد .

وقد أدرك خبراء القانون هذا القصور، وفعليا تم تجاوز البعد الزمني في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967م، واعتبر اللاجئ كل من يستوفي باقي الشروط بعيداً عن التاريخ، من ناحية ثانية فإن الاتفاقية تنص على الأفراد، والقهر الواقع ، للأسباب المتضمنة... مما يؤكد ويعزز انطباقها على حالات خاصة، محددة ، كاللجوء السياسي مثلا ويستثنى حالات اللجوء الجماعي.

ولدى إمعان النظر في الاتفاقيات الدولية ـ الواردة أعلاه ـ نجد أنها محددة النطاق، وإن كانت عامة اللفظ "اتفاقية 1951م" مثلاً، إذ أنها تقصي اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من وطنهم قبل 1/1/1951، فقد تم لجوؤهم بين عامي 47-1948م، والجانب الأهم يكمن في نصها على أنه: "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحمايةٍ أو مساعدةٍ من هيئات أو وكالات تابعةٍ للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"". فلا مراء أن هذا النص وضع عمداً " بهدف استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقية، لان إنشاء وكالة الغوث "الاونروا" عام 1949م، وهي الهيئة التي أعدت لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين. 

2ـ تعريف اللاجىء في الاتفاقيات الدولية الإقليمية:

كانت الاتفاقيات الإقليمية سباقةً في التصدي لموضوع اللجوء؛ إذ تعد اتفاقية مونتيفيديو عام 1889م بين دول أمريكا اللاتينية؛ أول وثيقةٍ إقليميةٍ تتناول موضوع اللجوء، ثم كانت  "معاهدة كاراكاس" عام 1954عن حق اللجوء الدبلوماسي والإقليمي، ثم تبعها "إعلان قرطاج" عام 1984م الشهير؛ الذي وضع الأساس القانوني لمعاملة اللاجئين من أمريكيا اللاتينية. وعرّف اللاجئين بأنهم: "الأشخاص الفارون من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم".

وقدّم القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفريقية ـ الاتحاد الأفريقي حالياً ـ ضمن معاهدة 
10/ 9/ 1969م، تعريفاً للاجئ بأنه: " أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه الأصلي أو الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخلالاً خطراً بالنظام العام".

وعلى الرغم من أن المواثيق الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين؛ قدمت وصفاً أكثر دقة وشمولية لمفهوم اللاجئ عما سواها من المعاهدات الإقليمية، بيد أنها لم تعط تعريفاً خاصاً لمصطلح اللاجئ وتعاملت مع اللفظ بعموميته. إذ ركز ميثاق أوروبا في تعريفه اللاجىء (( على أولئك الذين لا يستطيعون أولا يودون .. لأسبابٍ شتى العودة إلى وطنهم الأصلي))؛ "فنص القرار 14 لسنة 1967، على حق اللجوء للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد والعسف، وأشار الاتفاق الأوروبي 1980م إلى تحمل تبعات اللجوء، كذلك توصية 1984 بغرض الحماية للمستوفين شروط معاهدة جنيف، وألزمت معاهدة "دبلن" لسنة 1990 أية دولة عضو في الاتحاد؛ بالنظر في طلبات اللجوء المقدمة إلى دولةٍ أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي.

وهكذا نجد أن الاتفاقيات الإقليمية تمثل حالة "خاصة" مستقلة بذاتها، وعند تطبيقها على اللاجئ الفلسطيني، نجد أنها تعبر فقط عن بعض الملابسات والظروف التي تعرض لها الفلسطينيون مثل: الاحتلال الخارجي، السيطرة الأجنبية، العدوان، ترك الوطن، تهديد الحياة والأمن، البحث عن ملجأ أو مأوى، وقياساً إلى ظروفها التاريخية الخاصة فلا يمكن لتعريفاتها أن تنطبق على اللاجئ الفلسطيني.

تعريف وكالة الغوث "الأونروا" للاجئ الفلسطيني" : 

بعد إمعان المنظمات الصهيونية في قتل وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، واستفحال مشكلتهم، تدخل التنظيم الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، التي شكلت هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين عام 1948م، وأسندت إليها أعمال الإغاثة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، ومع تزايد أعداد اللاجئين وتمركز معظمهم على حدود الوطن "بلدان الطوق" ومنع السلطات الصهيونية عودتهم بحزمٍ، توسعت مهام الهيئة، وحين تبين أن قضية اللاجئين لن تحل سريعاً، حولت الأمم المتحدة القضية من قضية سياسية "شعب يطرد من أرضه بالعنف" إلى قضية .. إنسانية "شعب يبحث عن مأوى وطعام"؛ فأنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "U.N.R.W.A” عام 1949م، وباشرت عملياتها في أيار/مايو 1950 مع أنها اعتبرت وكالةً مؤقتةً، فقد تم تجديد ولايتها بانتظام كل ثلاث سنوات، وهي تعد تعبيرا عن مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقا لقرار "194". 

اعتمدت "الأونروا" في عملها بين اللاجئين الفلسطينيين؛ على أرضية تعريفٍ صاغته للاجئ الفلسطيني، يهدف لتوفير معيار ومقياس لتقديم مساعدات الوكالة على النحو التالي: 

(( اللاجئ الفلسطيني كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين لعامين سبقا نزاع 1948، والذي نتيجته خسر منزله ووسائل عيشه، ولجأ في عام 1948م إلى واحد من البلدان التي تقدم "الأونروا" فيها خدماتها، وينسحب هذا التعريف وأهلية تلقي المساعدة على أولاده وأحفاده و ذرياتهم. وأن يكون مسجلاً في مناطق عملياتها وهي خمسة مناطق: الضفة الغربية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، الأردن))(
).  
وهذا هو التعريف الوحيد الخاص باللاجئين الفلسطينيين، . وهو تعريف إجرائي وإن كان صادراً عن مؤسسةٍ أو وكالةٍ دوليةٍ، ولا يعد تعريفاً ملزماً من الناحية القانونية دولياً أو إقليمياً؛ وهو كما سبق تعريف إجرائي يتعلق بحصر نطاق عمل "الأونروا" ولا يشمل عموم الفلسطينيين. وعلى هذه الأرضية، يستثنى التعريف أصنافا عدة من اللاجئين منها: 
1- اللاجئون الذين لا يعيشون داخل نطاق عمليتها، ومنهم لا للحصر: اللاجئون في العراق، اللاجئون في مصر، دول الخليج، اللاجئون داخل ما يسمى بالخط الأخضر 48 ودول أخرى. 

2- اللاجئون غير المحتاجين؛ أي الذين لا يقيمون داخل المخيمات في دول نطاق العمليات وأحوالهم ميسورة(
). 

3- اللاجئون "المهجرون داخل الوطن" مثل مهجري القدس داخلها وخارجها، مهجري قرى: عمواس، وبيت نوبا ويالو. 

4- من كانوا خارج الوطن قبل الحرب، وممن اضطروا للجوء بعد عام 1952م، وهي السنة التي تحددها الوكالة، كآخر سنة للجوء 1948م. ومن لجؤوا بعد حرب 1967م " النازحون " وحتى يومنا هذا. 

5- المبعدون وفاقدو الهويات والتصاريح.

مفهوم النازح/ النازحون: 
النازحون مصطلح سياسي ظهر في العقود الماضية؛ من أجل تجزئة حق العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم، لذا فلا نجد إجماعاً على تعريف محدد لمصطلح النازحين، ومرد هذا، لما يترتب- عليه من تحديد عدد النازحين. والنازحون تعريفاً  " أولئك الأفراد وعائلاتهم الذين غادروا منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو كانوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم كنتيجة لحرب حزيران 1967م". وبصورة عامة فإن تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام 1967م بغية تمييزهم عن مهجري عام 1948م. ومع هذا فان بعض النازحين هم ذوو صفة مزدوجة، أي أنهم لاجئون ونازحون في آنٍ واحدٍ، فقد كان بين نازحي 1967م أعداد من لاجئي 1948م. ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، عشية عدوان 1967م، واضطروا للهجرة للمرة الثانية(
). ويتكوّن النازحون الفلسطينيون من: 

1- الذين نزحوا مع بدء العمليات العسكرية في عدوان عام 1967م، وحتى بداية أول إحصاء صهيوني للسكان الفلسطينيين في شهر أيلول من العام نفسه، ويشمل أيضا سكان قرى (عمواس، يالو، وبيت نوبا). 

2- الذين كان مكان إقامتهم العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وحتى ساعات الصفر عدوان 1967م، ولكن لحظة وقوع الحرب كانوا موجودين خارج البلاد بشكلٍ مؤقتٍ، لأغراض العلاج، أو العمل، أو الدراسة، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم. 

3- الأشخاص الذين حالت الأوامر العسكرية والإدارية الصهيونية دون عودتهم لمكان إقامتهم الدائم سواء في الضفة الغربية/  قطاع غزة/القدس، بالرغم من حصولهم على بطاقات /هوية صادرة من الحكم العسكري الإسرائيلي وخروجهم بتصاريح أو وثائق سفر صادرة عن الحكم العسكري لأنها انتهت دون أن يتمكنوا من العودة. 

4- الأشخاص الذين أُبعدوا قسرا إلى خارج الضفة وغزة والقدس بأسلوب وحجج أمنية بالإبعاد. 
5- نسل وأحفاد الفئات الأربع ممن ولدوا خارج البلاد "الضفة /غزة" وزوجاتهم /أزواجهم. 

ويرى الصهاينة بأنهم: "المواطنون الذين شردوا من أبناء الضفة وقطاع غزة نتيجة القتال عام 1967، من غير لاجئي 1948، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد العام  1967". 
ولا يعترف الصهاينة بأحفاد وذرية النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين خلال الحرب، ونشؤوا في الخارج طوال مدة اللجوء، والنزوح، علماً بأنه يشكل هؤلاء النازحون اليوم ما نسبته 16% من مجموع الشعب الفلسطيني، بينما يمثل من ولد خارج فلسطين الباقي.

حق العودة والقرارات الدولية:

يعتبر حق عودة اللاجئين إلى ديارهم من أهم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؛ التي أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ إلا أن أهم ما يؤخذ على تلك القرارات أنها تفتقر لآلية تنفيذها(
)؛ ومرد ذلك ـ بلا ريب ـ عدم جدية القوى العظمى في إنجاز هذا الحق المشروع(
). ونرى أنه من الضرورة بمكان الوقوف على أهم القرارات بهذا الشأن:  

-القرار رقم 194/3 تاريخ 11/12/ 1948م : 

في 29/5/1948م؛ أمر مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وعينت الأمم المتحدة الكونت السويدي (( فولك برنادوت)) وسيطاً في حل القضية الفلسطينية؛ واستطاعت العصابات الصهيونية في هذه الأثناء؛ أن تلتهم كل الأراضي المخصصة لها في قرار التقسيم وزيادة؛ وأعدّ برنادوت تقريره مقترباً فيه من الحق العربي؛ إذ لفت النظر إلى ضرورة تسوية مشكلة اللاجئين بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم؛ فأردته العصابات اليهودية قتيلاً في 17/9/1948م: ثم أصدرت الجمعية العامة القرار 194/3 المستوحى من توصيات تقرير برنادوت؛ إذ خصصت الفقرة 11 من القرار لمسألة اللاجئين: إن الجمعية العامة، وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد....

 "11ـ  تقرر وجوب السماح بالعودة ، في أقرب وقت ممكن ، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ، عند ما يكون من الواجب ، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة(
). 

ف 14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية ، جميعاً ، إلى التعاون مع لجنة التوفيق ، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي " (
)
وقد ربطت الجمعية العامة ربطاً مباشراً بين قبول الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وتنفيذ القرار رقم 194؛ وذلك بالقرار رقم 273 ( 3 ) تاريخ 11 أيار 1949م المتعلق بقبوله عضواً في الأمم المتحدة " . 

ومجلس الأمن الذي أصدر في قراره رقم /69/ تاريخ 4 آذار 1949م؛ توصية بقبول الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة كان يعلم جيداً أن هذا الكيان لم ينفذ أية قرارات متعلقة بعودة اللاجئين، ومع ذلك تبنى هذا القرار المخالف لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة . 
وقد صدر عن الأمم المتحدة منذ عام 1949 حوالي ثلاثين قراراً رئيساً لتوكيد الفقرة 11 في القرار رقم 194 الذي دعا إلى الآتي: إنشاء لجنة توفيق دولية مهمتها السعي لتحقيق السلام في فلسطين وتسهيل عودة اللاجئين من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دفع التعويضات لهم. 
وقد أصدرت الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بين عامي 49 و1950 ست دراسات حول تفسير الفقرة 11 وتطبيقها وذلك لمساعدة لجنة التوفيق على القيام بمهامها، وتناولت إحدى هذه الدراسات الشواهد التاريخية والقرارات الدولية التي اتخذت بشأن قضايا اللاجئين في أماكن مختلفة من العالم.. من بينها قانون دفع التعويضات لضحايا النازية عام 1949 وهو القانون الذي مازال الصهاينة يستفيدون منه حتى الوقت الراهن، والذي يقال: إن الصهاينة حصلوا من خلاله على 102 مليار مارك ألماني. وفى 10 ديسمبر 1969 وبعد مناقشة التقرير السنوي لمدير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2535/ ب "الدورة 42" الذي جاء فيه "إن الجمعية العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين". وعبر هذا القرار عن تغير نظرة الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية باعتبار أن اللاجئين شعب له حقوقه في العيش كغيره من الشعوب وليسوا مجرد كتل بشرية. وفى 8 ديسمبر 1970 وبعد مناقشة التقرير السنوي لمدير الأنروا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارها رقم 2672 "الدورة 52" الذي أكد بوضوح وتفصيل حق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه، وجاء فيه "ضرورة الأخذ بمبدأ تساوى الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1 و55 من ميثاق الأمم المتحدة، والمعاد تأكيده في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقا للميثاق".

وفي 4 نوفمبر 1970 صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2628 "الدورة 25" ونصت الفقرة الثالثة منه على أن الجمعية العامة "تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". وفى قرار ثالث رقم 2649 اتخذ في الدورة نفسها بتاريخ 30/ 11/ 1970 "أكدت الجمعية العمومية أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة". وفي نهايته أدانت الجمعية "الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصا شعوب جنوب أفريقيا وفلسطين". 

وفى 6 ديسمبر 1970 أكدت الجمعية العامة جميع القرارات الصادرة من قبل، وعبرت في قرارها 2728 "الدورة 26" عن "قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسة حق تقرير المصير"، واستمرت الجمعية العامة في إصدار المزيد من القرارات التي تؤكد شرعية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. ففي 22 نوفمبر 1974 أصدرت قرارها رقم 3236 الذي نص في فقرته الثانية على تأكيد الجمعية العامة من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، وتطالب بإعادتهم. وفي الفقرة الأولى من القرار ذاته أكدت الجمعية "حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين ولاسيما الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين".

في عام 1975 حصل تطوران مهمان، فقد أصدرت الجمعية العامة بتاريخ 10 نوفمبر 1975 "الدورة 30" قرارين: الأول رقم 3379 جاء في الفقرة الأخيرة منه "أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". أما الثاني فهو القرار رقم 3376 الذي تشكلت بموجبه لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي هدفه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار 3236 وقدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن ونوقش في يونيو 1976 ووافقت عليه الأكثرية، إلا أن المشروع سقط عندما استخدمت أمريكا حق النقض ضده. وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس أربع مرات في الفترة 1976 - 1980، وكان يواجه المصير نفسه بعد استخدام أمريكا حق النقض. وقد تضمن تقرير اللجنة برنامجا تنفيذيا "يمارس الشعب الفلسطيني على أساسه حقوقه الثابتة ومنها حق العودة، وفق برنامج ينفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى: عودة الذين نزحوا نتيجة حرب يونيو 1967، وهى عودة غير مربوطة بأي شرط يتم تنفيذها فوراً.

تلازم العودة مع التعويض :

إن على الفلسطينيين أولاً أن يؤكدوا أن شعار العودة أو التعويض مرفوض تماماً؛ بل حقهم بالعودة والتعويض معاً، ولا يعني التعويض ثمن البيت أو المصنع أو الحقل والأرض،  فالأوطان لا تباع لأنها لاتقدر بثمن، وإذا بيعت أوطان، ففلسطين أرض وقف لا تباع ولا تملك بالتقادم، مهما طال الزمن، إن المقصود هو التعويض عما لحق بالشعب من خسارة عدم استغلال الموارد ومصادر الحياة طوال سنوات " الاحتلال "؛ كما أن هذا التعويض لا ينقضي بالموت، بل يبقى حقاً لنسله من بعده. 

جاء في القرار 194 الذي جاء فيه"… وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن فقدان أو تضرر الممتلكات..". من المفترض هنا، وإزاء هذين الشقين، فإن على الشعب أن يرفض "قبول تعويض عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة" لأن هذه الممتلكات هي إرث، وليس من حق فرد أن يقبض ثمن ملك لـه الطابع الجماعي. ويشمل الحديث عن التعويض ما يلي: 

1- حق اللاجئين غير الراغبين في العودة والتعويض عن قيمة أموالهم. 
2- حق التعويض للأفراد عن الخسارة التي لحقت بالأموال للذين يختارون استردادها، وكذلك تعويضهم عن المكاسب التي فاتتهم نتيجة الاستيلاء عليها، وعما أصابهم من ضرر بسبب الابتعاد عن الأرض وفقدان الاستقلال، وبالنسبة للذين يختارون عدم استرداد أموالهم؛ يجب أن يعوضوا بالإضافة إلى قيمة هذه الأموال عن المكاسب التي فاتتهم ، وفي كلا الحالتين ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كأساس لاحتساب الأرباح والمنافع التي فاتتهم وعادت على اليهود كأشخاص ومؤسسات ودولة، وخاصة أن هذه الأموال الفلسطينية كان لها الدور الأساسي في بناء الاقتصاد اليهودي. 
3- حق اللاجئين بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأذى النفسي: إن الأضرار المعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين بخسارتهم لوطنهم هي أكبر بكثير من القيمة المالية لهذه الممتلكات ، وأن الضرر النفسي الذي لحق بهم هو ضرر هائل وخاصة في ضوء تشريدهم ما يزيد على نصف قرن من الزمن، وأن حق التعويض عن هذا الضرر والحرمان يبقى قائماً ما دامت الأسباب قائمة، وهو حق فردي وجماعي ذو أهمية سياسية ومعنوية بالغة يجب التمسك بها وإبرازها . مع التأكيد على إعادة الوضع إلى ما كان عليه عام 1948م، مع التعويض عن البند ثانياً(
). 
الموقف الأمريكي:الرؤية والركائز  
عبرت العقيدة الصهيونية الأطلسي – كسائر معتقدات الغرب وأفكاره – إلى الولايات المتحدة، حيث وجدت في الاتجاه الداعي إلى نشر أفكارها؛ قبل نشوء الحركة الصهيونية بنحو  عقدين من الزمن. وفي عام 1891م تقدم «وليام بلاكستون» زعيم هذا الاتجاه بطلب إلى الرئيس الأمريكي «بنجامين هاريسون» - وقعت عليه أكثر من أربعمئة شخصية أمريكية مهمة، جاء فيه: 
((لماذا لا نعيد فلسطين لليهود.. إنها وطنهم حسب توزيع الله للأمم. وهي ملكهم الذي لا يمكن تحويله لغيرهم، والذي طردوا منه عنوةً ))(
). 
وتزامن ذلك مع ظهور الولايات المتحدة كقوةٍ عالميةٍ كبرى في أعقاب خروجها من الحرب الأهلية بنصرٍ ساحقٍ ترافق مع تصنيعٍ ووفرةٍ ونموٍ لا نظير لهما. في ظاهرة تاريخية أسماها المؤرخ W. La Feber بالإمبراطورية الجديدة، بل إن ما يثير الدهشة حقاً؛ أن يكتب صحفي بريطاني اسمه W.T. Stead كتاباً في سنة 1902 سماه «أمركة العالم the Americanization of the world»(
). من أجل ذلك، حينما ولدت الصهيونية كمنظمةٍ سياسيةٍ، لم تجد نفسها غريبةً في المناخ العقائدي والفكري السائد في الغرب، فعزفت لحن الميراث اليهودي بزعمها وريثةً لليهودية، وأتبعته بلحن خدمات اليهود للمصالح الغربية.

والحقيقة أن السياسة الامريكية تدار عن طريق اللوبي الصهيوني القوي في الولايات المتحدة ، وهو اللوبي الذي دعته جريدة النيويورك تايمز " اللوبي الأشد تأثيرا … إنه قوة كبرى في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ". وتقدر النيويورك تايمز أنه يستند إلى ما لا يقل عن 40 ـ 45 سناتورا ، ومئتي نائب من أصل 435. ويمثل اليهود الأمريكيون الذين لا يتجاوزون 6 , 2 % من السكان ، 20 % من أصحاب الملايين  ، حسب مجلة فوريس ، وكلهم مستعدون لمكافأة الأصوات التي تصب في صالح الكيان الصهيوني، وفق توجيهات لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية " إيباك ". وفي ظل هذا النفوذ ، يتلقى الكيان الصهيوني أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً ، باسم مساعدة اقتصادية وعسكرية ، وهو ما يمثل 700 دولار لكل فرد فيه سنوياً .

يشكل العنف الأكثر دموية والذي يرعاه نفاق ديني ، سمة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة  منذ تأسيسها . وقد حمل البيوريتانيون الإنكليز الذين نزلوا أمريكا ، حملوا معهم الاعتقاد الأشد فتكاً في تاريخ الإنسانية، وهو الاعتقاد بفكرة " الشعب المختار " ، الذي أعطى الشرعية لعمليات استئصال السكان الأصليين واغتصاب أراضيهم، وكأنه أمر إلهي ، اقتداء بالنموذج التوراتي ، نموذج يشوع حيث أو كل " رب الجنود " لشعبه مهمة ذبح السكان الأصليين في بلاد كنعان والاستيلاء على أراضيهم(
).

والآباء المؤسسون للولايات المتحدة ، البيوريتانيون(
)، هم أيضاً " شعب مختار " منذ قرون ، لا يقرأ إلاّ التوارة ، ويعتبر نفسه شعباً مختاراً، والفكرة الأساسية ، هي أن الرب يساعد الشعب المختار ، وأن نجاح هذا الشعب ، لا يشير فقط إلى استقامته وصوابيته في نظر الرب ، ولكنه أيضاً يدل أن الوسائل التي استخدمت لتحقيق الظفر هي أيضاً مبررة ومسوغة . وكما زود العهد القديم الأمريكيين الأوائل ، بوهم ملائم لعلاقتهم مع السكان الأصليين للبلاد ، قام البيوريتانيون بدورهم بتزويد الاسرائيلين بوهم ملائم لعلاقتهم مع الفلسطينيين والنتيجة المسلم بها ، إنشاء جبهة مشتركة ضد الإسلام . 

أعلن الرئيس تافت عام 1912 : " إن من واجبي أن أحمي شعبنا ، وممتلكاته في المكسيك إلى أن تفهم الحكومة المكسيكية أن هناك ربا في إسرائيل ، ومن الواجب إطاعته ". ويظهر هذا التعبير ، وغالبا بصيغة " إسرائيل الرب الجديدة " ، كثيراً في التاريخ الأمريكي منذ تأسيس مستعمرة بلايموث عام 1620. وادعى رونالد ريغان أن ازدهار الولايات المتحدة وقوتها، برهان على أن الأمريكيين " أمة باركها الله "، وتجرأ بوش الابن وأعلنها حرباً صليبية؛ ثم تمادى وقال إنه  يخوضها بأوامر إلهية مباشرة. وتجدد الإعلان ثانيةً من جهةٍ عسكريةٍ؛ ففي 17/10/2003 أعلن الجنرال ـ في الجيش الأمريكي ـ وليم براكن: (( أن أمريكا دولة قائمة على مبادىء العقيدة اليهودية المسيحية؛ وأن المتطرفين المسلمين يحاربوننا من أجل ذلك، ولأننا نساند إسرائيل، ولذلك يجب أن نستمر في الحرب ضدهم)). وقد رفض رامسفيلد إدانة أقوال براكن؛ بل أكد عليها ((البنتاغون)) معلناً (( أن ماقاله براكن بشأن العقيدة اليهودية ـ المسيحية)) أمر صحيح.

من أجل ذلك؛ فإن اعتقاد اليهود بأنهم شعب مختار ، يتماشى تماماً مع اعتقاد الولايات المتحدة بأنها الأمة الأكثر قربا من الله ، من أية أمة أخرى ، معبرة عن هذا الاعتقاد في الشعار المطبوع على الدولار " نحن نثق بالله ". و " البلاد الاكثر قرباً من الله " هي أيضا ممثل الله على الأرض، الذي يحمل معه ثلاثة من صفات الله : العليم بكل شيء، القدرة الكلية، والإحسان. وذلك يعني واقعياً المراقبة الالكترونية في العالم كله، لكل أولئك الذين يشك بأنهم حملة الشر، ويعود للولايات المتحدة وحدها تقرير من الذي يدخل في طبقة الأشرار هذه . ولا حاجة لأن يكون هناك محكمة استئناف طالما أن الولايات المتحدة تحتكر اصدار الاحكام . وهكذا فهي تمارس سلطة ثقافية ، وسلطة اقتصادية ، وسلطة عسكرية تحت اشراف البنتاغون والمخابرات المركزية . 
ويعكس تعبير " لا دولة أخرى في فلسطين " ، رأيا مشتركاً أمريكياُ ـ صهيونياً من منطلق أن الدولة الفلسطينية قائمة فعلاً ، وهي الأردن. وانطلاقاً من هذا الرأي ، لن يكون هناك حق تقرير المصير ، بعكس ما يعتقده الأردنيون والفلسطينيون والأوروبيون وبعض المضللين الآخرين. وتأخذ هذه المبادئ الاساسية بالحسبان " اللاءات الأربعة " الواردة في برنامج حزب العمل وهي : لا عودة لحدود عام 1967 ، لا لإلغاء الاستيطان ، لا للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ، لا للدولة الفلسطينية(
). 

سلطة الرئيس الأمريكي
وأثرها في الموقف من القضية:

إن الانطباع العام الذي يؤخذ عن الولايات المتحدة الأمريكية أنها بلد ديمقراطي لا مجال فيه لديكتاتورية القرار وأنه - طبقاً لموجبات الديمقراطية - فإن الرأي العام فيه هو المحرك الأساسي للسياسة الأمريكية ولكن الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق كشفت سذاجة هذا التصور ففي الوقت الذي كان فيه الملايين في الولايات المتحدة ودول العالم يتظاهرون ضد الحرب كان الرئيس الأمريكي يعلن - بعد صلاة خاصة - شن الحرب على العراق في خطوة أولية لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط.

والواقع أن تفرد الرئيس الأمريكي باتخاذ قرارات مصيرية دون الاعتماد على أساس شعبي وجماهيري ليست سابقة في التاريخ الأمريكي؛ فالرئيس الأمريكي يتمتع بسلطات واسعة في مجال السياسة الخارجية ولا يمكن تفسير سلطاته في هذا الشأن بالنظر إلى ما حدده الدستور للرئيس الأمريكي في مجال السياسة الخارجية فحسب، فالسلطات التي حددها له الدستور في هذا الصدد محدودة إذا ما قورنت بالسلطات الواسعة التي يمارسها فعلاً في الواقع، وتطبيقاً للمادة الثانية من الدستور فإن الرئيس يتمتع بناء على نصيحة وموافقة مجلس الشيوخ بسلطة إبرام المعاهدات وتعيين السفراء والوزراء إلا أنه بخلاف ما ورد في هذه المادة لا توجد سوى إشارات قليلة في الدستور لسلطات الرئيس في مجال السياسة الخارجية.

ولكن عدة تشريعات من جانب الكونجرس أسهمت في زيادة سلطات الرئيس في مجال السياسة الخارجية ومن الأمثلة في هذا الصدد قرار فاندنبرج عام 1949 حيث أيد الكونجرس إقامة حلف دائم بين الولايات المتحدة وأوربا الذي عرف فيما بعد بحلف شمال الأطلنطي كما أعطى الكونجرس للرئيس سلطات واسعة فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في الصراع الدولي وجاء ذلك على سبيل المثال في القرارات الخاصة بمضايق فرموزا (1955) والشرق الأوسط (1957) وكوبا (1962) وبرلين (1962).

إذن ولطالما كان الرئيس الأمريكي يتمتع بسلطات واسعة؛ في مجال السياسة الخارجية فكيف استخدم هذه السلطات في إدارة الصراع العربي الصهيوني؟
نعرض هنا لموقف الإدارات الأمريكية من قضيتي القدس وحق العودة؛ فالقدس لما تمثله لنا من أهمية وجدانية وعقائدية وتاريخية؛ وبالنسبة للكيان الصهيوني فإن القدس أيضاً حجر الأساس يبدو ذلك في رد بن جوريون على صحيفة يابانية في يونيو 1967 حيث لخص الموقف كاملاً بقوله: "إن "إسرائيل" ستنسحب من شبه جزيرة سيناء بعد توقيع سلام مع مصر، والأمر ذاته سيحدث مع سوريا، أما في الضفة الغربية فإنه ستقام دولة تتمتع بحكم ذاتي برعاية الأمم المتحدة - لكننا سنحتفظ بالقدس إلى الأبد - على الرغم من جميع القرارات التي ستتخذها الأمم المتحدة، فالقدس كانت عاصمة لإسرائيل على امتداد ثلاثة آلاف سنة وستبقى كذلك في المستقبل"(
).

نعود إلى موقف الإدارات الأمريكية من قضية القدس؛ وإذا وضعنا في الاعتبار التحيز الأمريكي الواضح لإسرائيل فلن يبدو الأمر غريباً إذا عرفنا أن معظم الرؤساء الأمريكيين يؤيدون اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ولا حق للفلسطينيين فيها والبعض الآخر يحبذ تأجيل تحديد القدس إلى حين مفاوضات الوضع النهائي.

 إن مواقف الإدارة الأمريكية من قضية القدس يمكن تقسيمها إلى عدة فترات خلال الفترة من (1948-2001) ففي أواخر 1948 تم استصدار القرار رقم 181 من الأمم المتحدة الذي يوصي بجعل مدينة القدس كياناً منفصلاً خاضعاً لنظام دولي خاص وأيدت الإدارة الأمريكية آنذاك هذا القرار لكنها فيما بعد غيرت موقفها من القرار 181 وشرعت تتبنى فكرة إنشاء مجلس عربي/ إسرائيلي مشترك وتطالب بتدويل الأماكن المقدسة فقط وليست المدينة بالكامل، وفي يونيو 1967 وبعد أسبوع واحد من وقف إطلاق النار حدد الرئيس ليندون جونسون مشروعاً بخصوص الموقف المشتعل في المنطقة ويتبين من المشروع أن الولايات المتحدة ترفض عودة الكيان الصهيوني إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967 فالمكاسب الإقليمية من جراء الحرب لا يمكن التخلي عنها؛ ولم ينته الأمر كذلك لكن الأمم المتحدة أصدرت القرارين رقم 2253 و2254 في 14/7/1967 اللذين يطالبان الكيان الصهيوني بالتوقف عن أي إجراء يغير من وضع مدينة القدس وإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات فما كان من سفير الولايات المتحدة في المنظمة إلا أن امتنع عن التصويت على القرارين. 

مع مجيء الرئيس نيكسون إلى الحكم في عام 1968 قدم مبادرة بدت أكثر تعاوناً مع الجانب العربي عن سابقه جونسون حيث شملت تعديلات على ما يتعلق بقضية القدس منها عدم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعدم نقل السفارة الأمريكية إليها وبقيت الولايات المتحدة تعتبر القدس منطقة محتلة خلال الفترة (1970-1971) حيث أكد ذلك جورج بوش الأب الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في المنظمة الدولية بتاريخ 25/9/1971، ثم جاءت فترة الرئيس كارتر الذي أبرم اتفاقية كامب ديفيد مع الرئيس السادات ولم تتمكن الاتفاقية الشهيرة من الوصول إلى حل بخصوص القدس ولكن بصفة عامة اتصفت إدارة كارتر بالثبات بالنسبة لهذه القضية وأكدت فصل القدس عن بقية الأراضي المحتلة والتعامل معها على نحو منفصل وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع السكان وبغض النظر عن طوائفهم. 

الرئيس رونالد ريجان كان الأكثر تحيزاً لصالح الكيان الصهيوني وأصدر عدة بيانات في مناسبات مختلفة أكد خلالها أن القدس عاصمة دولة الكيان الصهيوني وأنه يجب أن تبقى دائماً تحت السيادة الإسرائيلية وأصر ريجان في خطابه بتاريخ 5/9/1982 على معارضة إقامة الدولة الفلسطينية وقال بملء فيه: "لا دولة فلسطينية في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة"، أما بوش الأب فشهدت فترة حكمه خلافات في وجهات النظر بين الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني؛ كان سببها التشدد الصهيوني بخصوص القدس ورغبة الإدارة الأمريكية في إيجاد حل تفاوضي بخصوصها؛ لكن هذا لا يمنع أن الكونجرس الأمريكي أصدر قراراً أثناء حكم بوش الأب وبالتحديد في 22/3/1990 نص: على بقاء القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني مع حفظ حقوق "الآخرين".

الدور الأمريكي فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال فترة الرئيس بوش الابن كان دوراً هامشياً مقارنة بالإدارات السابقة فإدارة بوش ركزت على الجانب الأمني عبر إرسال رئيس جهاز المخابرات الأمريكي CIA إلى المنطقة لإقامة اتفاقات أمنية إسرائيلية فلسطينية وتأجيل التفاوض السياسي إلى ما بعد إجهاض الانتفاضة وفرض الأمر الواقع الإسرائيلي ولكن انحياز بوش إلى الكيان الصهيوني بدا واضحاً بتوقيعه على قرار الكونجرس باعتبار القدس الموحدة بشقيها المحتل عام 1948 والمحتل عام 1967 العاصمة الأبدية لدولة "إسرائيل" وذلك يوم الاثنين في 30/9/2002. بيد أن أخطر موقفٍ سياسي للإدارة الأمريكية ـ من القضية الفلسطينية ـ كان بالنسبة لحق العودة؛ ذاك الذي أقدم عليه ((بوش الابن)) في 15/4/2003م، وهو ما سمي بوعد ((بوش))؛ الذي أعلنه في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع الإرهابي (( شارون))، وجاء فيه: (( يجب على الفلسطينيين التنازل عن حقهم في العودة إلى إسرائيل)).

حق العودة والتسوية السياسية(
) 

إن الحقوق لا تجزأ .. إن على الشعب الفلسطيني أن يقف بحزم عند تجزئة الحقوق الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تحويلها إلى لجان ، بينما تمرر القضايا الكبرى لصالح موازين القوى المختلة. إن المراهن على نسيان الشعب الفلسطيني لحقه بالزمن سيخسر، قد يحدث أن تتحول بعض القضايا إلى أمر واقع، ولكن على الشعب الفلسطيني أن يقول كلمته في القضايا المصيرية، إن على الشعب أن يصبر مع التمسك بالحقوق لسنوات وسنوات، وليست هذه دعوة إلى الهروب من الواقع ولا اندفاعاً إلى حقل ما يسميه البعض "المدرسة المثالية غير الواقعية"، إن هذا الموقف هو الانسجام مع سنن التاريخ، إنه الموقف الذي مارسته كل الأمم التي تحررت من الاحتلال، وهو الموقف الذي ينتظره أبناؤنا منا في هذه الظروف الصعبة.
إن استناد بعض الجهات الفلسطينية والعربية إلى القرارات 242 –338 يجب أن يتم بوعي كامل بالثغرات القانونية في هذين القرارين، وخصوصاً فيما يتعلق بقضية النازحين عام 1967م ، فقد جاء الحديث عن "حل عادل لقضية اللاجئين" دون تعريف ما المقصود باللاجئين فكان هذا مدخلاً إلى أن : 
اعتبر الصهاينة والغرب اليهود الذين غادروا البلاد العربية لاجئين وهم يطالبون لهم بالتعويض(
).
تعريف ما هو المقصود بالحل العادل؟ إنه في نظرهم التوطين ، توطين الفلسطينيين خارج فلسطين ، وتوطين من تجلبهم الوكالة اليهودية من اليهود وغير اليهود إلى فلسطين، هذا هو الفهم الآخر .. ولأن موازين القوى في المفاوضات معروفة وبالتالي، فإن نتائجها معروفة ومتوقعة فإن الاستناد إلى القرارين 242-338 وهما أساس في اتفاقيات أوسلو (في الأبعاد الظاهرية والنظرية دون التطبيق) قد خلق مساحات واسعة للجدل السياسي والقانوني، تنتهي عادة بترحيل القضايا إلى مربع التسويف ..
إنني أفهم أن الحل التاريخي لقضية فلسطين في جزئيات اللاجئين والنازحين ، وكل ما يتعلق بهذه القضية ، هو تطبيق العدل ، الذي يقضي بعودة كل أبناء فلسطين إلى وطنهم واستردادهم لحقوقهم في كامل التراب الوطني ، وهو أمر مارسته الأمة فترات متشابهة .للحالة الصهيونية في فلسطين، ولعل أشهرها وأخطرها كانت قضية احتلال الصليبيين للأرض العربية ، لقد كانت الحلول التاريخية تتسم دائماً بطابع طول العمر والاستقرار والأمن العام للجميع .

أما التسوية السياسية فقد كانت ولا تزال مجرد اتفاقيات تعكس موازين القوى بين قوى بعضها انهزم فكرياً وبعضها انهزم عسكرياً ، وبالتالي لم تخضع لمعايير الحق والعدل والإنصاف .. وأعتقد أن قضية كقضية فلسطين لا يمكن أن تحل نهائياً بأية تسوية سياسية . وهو أمر لا يخالفه كثير من الأجانب ، يقول جيفري بوتول وإيفرت مندلسون : "إن أية تسوية تترك مشكلة اللاجئين بدون حل ، تلك التي تعتبر كما كانت"حركة تحرر وطني" فلسطينية جديدة إلى استعادة كاملة لحقوق الفلسطينيين.. ". 
معنى ذلك أن أي جيل يقبل بقضايا التسوية اليوم لا يلزم من يرفضها بموقفه ، كما إنه لا يلزم الأجيال القادمة بها ، وبعيداً عن أوصاف مثل وصف المثاليين ، أو (البراجماتيين) فإن مقاومة التوطين وإقرار الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني وتطبيقها يتماثل فيه الحد الأدنى والحد الأقصى تماماً بتمام(
).

الموقف الأوربي:تجاذب التبعية والاستقلال

يحتل الوطن العربي  أهمية خاصة لدى الاتحاد الأوربي للعديد من الأسباب الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية. تجلت بالإسهامات الأولى في تكوين الكيان: وعد بلفور، والانتداب، وتسهيل القيام، العدوان الثلاثي، والدعم المادي اللامحدود والدعم العسكري، خاصة في الميدان النووي، إذ تبين أن هناك تعاوناً أوربياً متعدد الأطراف في النهوض بالبرنامج النووي الصهيوني "فرنسي – هولندي –ألماني"، وأخيراً بريطاني، إذ تبين أن بريطانيا زودت الصهاينة بالبلوتينوم الذي مكنهم من إنتاج القنبلة الهيدروجينية، بحسب ما أكده الخبير النووي "فانونو" الذي قضى في السجن أكثر من 14عاماً لكشفه أسرار البرنامج النووي الصهيوني(
).

1-الموقف من عدوان1967م:

فرنسا أدانت العدوان الصهيوني وأيدت العرب في الأمم المتحدة، بينما أعلنت ألمانيا حيادها، ولكنها في حقيقة الأمر أيدت العدوان، بينما انقسمت الحكومة الإيطالية بين مؤيدٍ ومعارضٍ، واكتفت بلجيكا بالسعي لدى الأمم المتحدة لمعالجة الأمر. أما هولندا، فقد ركبت موجة التأييد التام والدعم غير المحدود للعدوان الصهيوني.

في كانون الأول/ديسمبر1969، انعقدت قمة لاهاي للدول الأعضاء في الجماعة الأوربية،  وتم فيها  إنشاء آلية التعاون السياسي، وأصبح الصراع العربي الإسرائيلي أحد أهم القضايا التي تتم مناقشتها في إطار تلك الآلية، وفي هذا الإطار أصدر وزراء خارجية الجماعة الأوربية في أيار/مايو عام 1971 ما يعرف باسم " وثيقة شومان "Schumann ، التي تضمنت مطالبة الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي المحتلة مع تعديلات طفيفة في الحدود ، وتدويل مدينة القدس(
).

وبعد شهرٍ كاملٍ على حرب تشرين أول/ أكتوبر 1973 وحظر البترول العربي، الذي هز الداخل الأوربي، أصدر وزراء خارجية الجماعة الأوربية إعلاناً مشتركاً في 6/11/1973، تضمن الاعتراف لأول مرةٍ بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفيه تم النخلي عن " وثيقة شومان" لجهة التعديلات الطفيفة في الحدود، وقضى الإعلان على أن تتم المفاوضات بين العرب والصهاينة في إطار الأمم المتحدة ، وأن التسوية يجب أن تشمل ضمانات دولية.

بيد أن الموقف الأوربي، عاد من جديد إلى الارتكاس بعد سببٍ وجيه، زيارة رئيس مصر السابق للقدس عام 1977، وما تمخض عنها من اتفاقات أدت إلى تبدل جوهري في هيكلية الصراع ومواقف دول العالم من أطرافه.

وتراوح الموقف الأوربي بين حماسة وفتورٍ وتأييدٍ وتحفظ، وكانت الغلبة أخيراً للتوجه الفرنسي بضرورة تقديم مبادرة أوربية للتسوية الشاملة، وبالفعل صدرت هذه المبادرة في اجتماع القمة الأوربية، الذي عقد في مدينة البندقية الإيطالية في 13/6/ 1980، وأصبحت تعرف بإعلان البندقية. وتضمن هذا البيان عدداً من النقاط أهمها: أن القضية الفلسطينية ليست قضية لاجئين، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، يجب أن تشترك في أية تسوية سلمية، وأكد البيان ضرورة أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها الأراضي العربية، وأن سياسة الاستيطان تعد عقبة خطيرة أمام عمليات السلام في الشرق الأوسط(
).

بيد أن الغضب الصهيوني العاصف تجاه " مبادرة البندقية " ورفضها التعاون مع الوفود الدبلوماسية الأوربية التي أرسلتها الجماعة، وانشغال الجماعة الأوربية بقضايا أخرى مثل:

ـ حرب جزر المالفيناس "فوكلاند" بين بريطانيا والأرجنتين.

ـ حرب الخليج بين العراق وإيران وتأثيرها في إمدادات الجماعة بالبترول.
ـ ضغط الإدارة الأمريكية على الجماعة الأوربية  لتأييد مبادرتها في إطار كامب ديفيد.
ـ إصدار ريغان لمبادرته للسلام في الشرق الأوسط – بعد غزو لبنان- عام 1982(
).
كل ذلك أدى إلى جمود الجهود الأوربية اتجاه الصراع، وبالتالي مضت الجماعة الأوربية إلى الترحيب بمبادرة ريغان عام 1982.

عند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في (12/1987)، تتالت قرارات المجلس الأوربي ووزراء الخارجية الأوربيين بين عامي 1988 و1990، ورافقتها تصريحات مماثلة اتفق عليها البرلمان الأوربي، وقد تضمنت المواقف التالية :

ـ التأكيد على مبادئ البندقية المتعلقة بدعم القرار 242.

ـ التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ـ الاعتراف بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية..
ـ إدانة إجراءات القمع الصهيوني للانتفاضة "الاعتقالات، الاغتيالات، العقوبات المدنية بحق سكان الضفة والقطاع.
ـ إدانة إقفال الصهاينة للجامعات الفلسطينية.

والواقع أن التقارب الأوربي تطلب تنازلاً عربياً – ولاسيما فلسطينياً – عن الأراضي التي احتلت عام 1948، وعن مطلب تحرير فلسطين بأسرها، وهو تنازل فرضته جملة عوامل متداخلة ومعقدة ومرتبطة بموازين القوى العربية والدولية.

أدت اتفاقات أوسلو (13/ 9/1993) إلى فتح آفاق المبادرة الأوربية:
ـ تمويل إدارة السلطة الفلسطينية وتمويل الاتحاد الأوربي للسلام " الممول الأول".

ـ تعزيز التعاون مع الكيان الصهيوني وصولاً إلى التوقيع على اتفاق الشراكة.
ـ الإعداد لمشروع متوسطي للتكامل الاقتصادي مع دول جنوبي المتوسط(
).

البعد القانوني للمواقف والأمريكية :

دون بيرتس Don per retzمن أوائل الذين وضعوا دراسة مفصلة  عن اللاجئين، وأعّد بحثين جديدين في الموضوع: أعدهما لمؤسسات ممولة من الكونغرس: وهما وثيقة مرجعية بشأن مسألة اللاجئين، ودراسة موجزة عن التعويض  على اللاجئين. وتتلخص أفكاره : 

· إن القرار 194/3 لا يشير في أي وجهٍ من وجوهه إلى أن للاجئين " حقاً في العودة"، بل يشير إلى السماح لهم بالعودة.

· إن القانون الدولي يجيز العودة إلى البلد الذي كان اللاجئ مواطناً فيه، وهذا لا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين، لأن " إسرائيل" لم تكن بلدهم بموجب قانون المواطنة، واقترح بيرتس تسوية وضع اللاجئين في إطار إقليمي.
وكتبت (Donna Artz) محاضرة في جامعة سيراكيوز –أمريكا  في مقال معنون :" اللاجئون الفلسطينيون : مناقشة المحرّم الأخير" نشرته في 7/7/1995 Jordan times ، فاقترحت توطين معظم الفلسطينيين في الأردن بجنسية مزدوجة، وهم في سورية مواطنون فعليون، يحتاج الأمر ترسيماً فقط، ويمكن توطين 1,9 مليون في الخليج وشمال إفريقيا وعلى ((إسرائيل)) أن تقبل ما بين 50 و100 ألف مادام الآخرون قبلوا(
).

المشاريع الالتفافية الغربية:

((نعرف جيداً أن أمركة أوربا بعد الحرب ، تشكل خطراً بالغا . ونعرف جيداً ، ما سنفقده لو تحققت هذه الأمركة . فأمركة أوروبا ستقود بلا شك ، إلى أمركة الكرة الأرضية كلها .. وستفقد الإنسانية ماضيها ))(
).وقد تجد هذه المشاريع من يتعاطى معها ، وأرى أن أعرض لبعض هذه المشاريع ، كاحتمالات ، والتي قد تأخذ شكلاً من الأشكال التالية :.

الدعوة إلى العودة إلى الأرض العربية التي جاء ذكرها في قرار التقسيم .. كما فعلت الدول العربية في مؤتمر لوزان عام 1948م وهو موضوع كرره نبيل شعث في عام 1995 حيث طالب بإعادة 100 ألف فلسطيني فقط للجليل .. ثم كرر نفس المقولة السيد زياد أبو زياد وآخرون ...
حل قضية اللاجئين من خلال كونفدرالية سياسية ثنائية بين الفلسطينية والأردنية وبذلك يسري مشروع توطين كل اللاجئين في الأردن ، ثم كونفدرالية ثلاثية اقتصادية بين فلسطين والأردن والكيان الصهيوني وهو مشروع شمعون بيرس .

اقتراحات رشيد الخالدي القائل بأن تعترف الدولة الصهيونية بالمسؤولية الأدبية ، ثم يعطى كل فلسطيني 20 ألف دولار ...

مشروع "سري نسيبة" و "مارك هيلر"، الذي يسمح بعودة مليون فلسطيني إلى الأرض الفلسطينية ، وتوطين الباقي حيث هم ، وعودة 100 ألف إلى الأرض المحتلة عام 1948.
المشاريع الصهيونية : 

مشروع "فاتيس" رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية (1963 –1948م) .
مشروع (أريبا إيبان) وزير خارجية الكيان الصهيوني في 8/10/1968م .
مشروع الحكومة الصهيونية (14 نقطة) تقدم إلى الوسيط الدولي "يارنج" .
مشروع التوطين في غزة لإزالة المخيمات .
مشروع "ألون" لتوطين اللاجئين في سيناء .
مشروع "جاليلي" الذي يعتمد بناء مساكن جديدة مجاورة للمخيمات .
مشروع "بيغن" 1973م .
مشروع "بن بورات" 1983م لإعادة إسكان اللاجئين في الضفة .
مشروع "شامير" 1989م لعقد مؤتمر دولي لحل مشكلة اللاجئين .
وقد كانت المشاريع الدولية لا تقل خطورة عن المشاريع الصهيونية .

مشروع باريس للسلام 13/9/1951م .
مشروع "جونستون" مبعوث "ايزناد" عام 1955 لتقاسم المياه الإقليمية والتوطين .
مشروع "انطواني ايدن" رئيس وزراء بريطانيا 9/11/1955م الذي رفضته الدولة الصهيونية.
مشروع دالاس في 26/8/1956م وهو تعويض اللاجئين بقرض للدولة الصهيونية تموله الدول الغربية.
مشروع "جون كيندي" ، الرئيس الأمريكي في 26/2/1957م بإقامة إدارة مدنية في قطاع غزة.
مشروع "فينزيس" الرئيس الأسترالي في 21/10/1957م .
مشروع "داج همر شولد" عام 1959م وقد رفضه الفلسطينيون أيضاً .
مشروع "جوزيف جونستون" رئيس مؤسسة السلام 2/10/1962م .
مشروع الحبيب بورقيبة رئيس تونس 21/4/1965م بعودة اللاجئين إلى ثلث الأرض الفلسطينية والتنازل عن الباقي .
مشروع الأونروا لتوطين اللاجئين في ليبيا عام 1951 ومشروع "باروخ" لحل مشكلة لاجئ قطاع غزة(
).
الموقف الأوربي من وعد بوش:

وفي يوم 4 كانون الأول ديسمبر 2004م ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية ما يلي: "اطلع الرئيس الأمريكي جورج بوش على الأطر العامة لخطة الحل النهائي التي تقترب من خطة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والتي تتلخص بأن من يؤمن بحل الصراع، فإنه لا يمكن له تأييد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، لذا يجب إسقاطه، كما يجب إرغام إسرائيل على مزيد من الشفافية والصدق بشأن الاستيطان، وإن خلاصة خطة بوش هي التي وردت في كلمة شارون في نيسان أبريل 
2004م، وأكّد فيها عزمه على تبنيها في ولايته الثانية، وتنص على إخلاء معظم المستعمرات مقابل تنازل الفلسطينيين عن حق العودة".
وبعد ذلك، وفي يوم 14 كانون الأول ديسمبر 2004م خرج مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية (رون بروسور) بتصريح جاء فيه: "اقترحت تل أبيب خطة لتوطين اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية، وعددهم أربعة ملايين ومئتي ألف شخص، وتنفيذ ذلك بواسطة صندوق دولي للمساعدات، وتخدم هذه الخطة مصلحة الفلسطينيين وإسرائيل على حد سواء، إضافة إلى خدمتها للأسرة الدولية، إذ من الضروري حل مسألة اللاجئين لتجنّب مطالبتهم بالعودة. وتأمل حكومة شارون الحصول على تمويل دولي لبناء مساكن في المرحلة الأولى داخل مخيمات الضفة والدول العربية". ويذكر أن حكومة (أريئيل شارون) قد دمرت منذ تفجر انتفاضة الأقصى في 28 أيلول سبتمبر 2000م أكثر من (4100) منزل، وشردت بذلك مازاد على (28) ألف فلسطيني.
ولم يتأخر رد الفعل الأوروبي كثيراً على مشروع (أريئيل شارون)، ففي اليوم الأول من العام 2005م نشرت صحيفة (الوطن) السعودية حديثاً لدبلوماسي أوربي جاء فيه: "رفض الاتحاد الأوربي خطة إسرائيلية لتوطين لاجئي العام 1948م بإقامة مناطق سكنية عمرانية لهم في البلاد العربية التي تستضيفهم، وذلك لدمجهم في المجتمع العربي، ولإرغامهم على التنازل عن حق العودة، ولهذا فقد عمل (أريئيل شارون) على استبعاد الاتحاد الأوربي من الوساطة في عملية السلام. وتسعى إسرائيل لممارسة الضغوط للحصول على دعم لخطتها، وقد تضمنت خطة (شارون) مطالبة الأطراف التي تساعد السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتخصيص نسبة من أموال الدعم لبناء مساكن دائمة للاجئين بدل المخيمات".
وتظهر هنا مرة أخرى (المسؤولية الأمريكية) من خلال التحديات الإسرائيلية للاتحاد الأوربي بمجموعه الكامل وبكل دوله فهل كان باستطاعة (أريئيل شارون) بثقله الشخصي، أو بقدرته اليهودية، أو بمجموع مستوطنيه، تحدي الإرادة الأوربية لولا الدعم الأمريكي، ولولا وجود المظلة السياسية الأمريكية(
)؟ 
الخداع الصهيوني والأوروبي:

بعد كل ذلك يقولون لنا: كيف تريدون أن تعودوا؟! وإلى أين؟ .. ويقول الأوربيون صحيح أن هناك قانوناً دولياً ونحن نؤكد لكم ذلك.

في رسالة وصلتني من كريس باتن (مسؤول في خارجية الاتحاد الأوربي) يقول: « إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الحل الشامل لهذه المشكلة المعقدة في الشرق الأوسط يجب أن يقع ضمن إطار القانون الدولي بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة،.. وإن الاتحاد الأوربي مصمم على الاستمرار في التعاون مع جميع الأطراف في المنطقة للوصول إلى سلام كامل، ... هناك بعض المحاولات المدنية للمجتمع المدني بمبادرات السلام ومنها جنيف ونرجو أن يساعد ذلك على تنمية المناقشة العامة في هذا الموضوع ». 
هذا نفاق أوروبي. فما دام لديهم قانون دولي موجود ويعترفون به ولا يستطيعون إنكاره.. هناك خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني ، أربعة منهم مسجلون وواحد ونصف غير مسجلين. هل سألتهم؟
يريدون أن يخدعونا.

·امتلاء فلسطين وعدم قدرتها على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين:
·تدمير كل قرى اللاجئين الفلسطينيين عام 48م..
يقولون: إنهم دمروا كل القرى الفلسطينية عام 1948م وبنوا فوقها، ولاختبار هذا الموضوع وضعنا خرائط الكيان الصهيوني لعام 2000م، ورسمناها كلها باللون اللبني تقريباً، كل المناطق .. هذه عمرها الكيان الصهيوني، ووضعنا على الخريطة ذاتها مواقع القرى المهجرة، التي هي المناطق الحمراء، فوجدنا أنه في 90% من الحالات موقع القرية الفلسطينية لا يزال خالياً. و7% من الحالات تم البناء على جزء منها والباقي موجود، وفي 3% من الحالات أزيلت القرية عن بكرة أبيها وبني فوقها تماماً مثل الشيخ مونس التي بنيت عليها جامعة تل أبيب. ،طبعا الكثافة حول تل أبيب والجماسين والشيخ مونس والصمويل وغرب القدس.. ولا يوجد غير ذلك.

مجموع اللاجئين الذين يتأثرون بذلك 3% من مجموع اللاجئين فقط. إذن هذا خداع.
هذا في الجزء الشمالي، أما فيما يتعلق بالجزء الجنوبي فنجد الشيء ذاته ما عدا الكثافة في منطقة تل أبيب التي بنوا عليها، وطبعا جنوب فلسطين خال تماماً، أي إن المنطقة الممتدة من جنوب الرملة وحتى المرشرش التي يسمونها إيلات يسكنها  78 ألف صهيوني فقط باستثناء المدن مثل (بئر السبع)، وتعدادهم هذا أصغر من تعداد  اللاجئين الفلسطينيين الذين يسكنون مخيم جباليا في غزة.
الآن:
في خطة الربع قرن التي وضعوها في هذه الفترة وحتى العام 2020، نجد أن الخرائط السكنية الموجودة فيها تساوي 8% من مساحة الكيان الصهيوني وأن المساحات الفارغة التي حولها والتي تخدم تلك المناطق تساوي 3% من مساحة الكيان، أي أن مجموع المساحات المستخدمة 12%فقط ، أي أن هناك 88% من مساحة فلسطين خالية. فمن يستعملها؟
تقسم تلك المساحات الكبيرة على الشكل التالي: يستخدم الجيش 27%، ومساحة مخصصة للغابات والمناجم وغيره تبلغ 27%، ومساحات خالية يستعملونها للزراعة تبلغ 37%. مجموع كل ذلك 88% من مساحة فلسطين، فكيف يقولون أن البلاد ممتلئة(
).
نقاط التقاطع في الموقفين الأوربي والأمريكي:خارطة الطريق

وبتاريخ 30 / 4 / 2003 تم الإعلان عن ما أطلق عليه خارطة الطريق لسلام الشرق الأوسط وهي مبادرة أعدتها المجموعة الرباعية ((الولايات المتحدة الأمريكية ـ الاتحاد الروسي ـ الاتحاد الأوروبي ـ الأمم المتحدة )) استناداً إلى الأفكار الأمريكية وهي كانت تهدف إلى وضع تسوية نهائية وشاملة للصراع العربي الصهيوني ـ أو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي كما أسموه ـ بحلول عام 2005 . عبر ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى: يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط ـ لما أطلقت عليه هذه الخطة العنف والمقصود بذلك حق المقاومة المشروع والحق الطبيعي في الدفاع عن النفس ـ وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة يباشر بها الكيان الصهيوني منها تجميد النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل. 

المرحلة الثانية: التركيز على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني.

المرحلة الثالثة: اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع وكان يفرض أن يتم كل ذلك قبل نهاية عام 2005... 

وقد حظيت (خريطة الطريق) التي طرحتها اللجنة الرباعية الدولية بدعم المجتمع الدولي وتأييده، إذ إنها تضمنت إقامة الدولة الفلسطينية، ولكن إدارة الرئيس جورج بوش اتخذت منها مواقف متناقضة، كما أن شارون، رغم تأييده الخطة، إلا أنه أكّد بأن خطته للانسحاب من غزة ستمكنه من تأخير قيام دولة فلسطينية مستقلة لسنوات عديدة. وإنني أدعو لاغتنام الفرصة لإحلال السلام في المنطقة، ففي الوقت الذي لا يمكن فيه للولايات المتحدة فرض شروط السلام على أي من الأطراف، إلاّ أن باستطاعتها، بل من واجبها، العمل بنشاط لاستئناف مفاوضات السلام، وإن الوقت لفعل ذلك هو الآن"(
).
حتمية الانتصار في معركة العودة 

لقد لاحظ برو هنز أن : مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي في الأساس مشكلة اقتلاع جماعي/ مجتمعي  .. إن تجربة اقتلاعهم شكلت علامة قوية لهم ، كونها حطمت الروابط التي تربطهم بعاداتهم وبيتهم ، وعائلاتهم ، وأقاربهم، ومجتمعهم، إن الفلسطينيين الذين شردوا عام 1948م كانوا ينتمون إلى مجتمعات شكلت العائلة فيها مصدر الدعم ، إن التأثير الذي تمارسه العائلة كنظام يعتبر جزءاً رئيسياً في السياسات غير الرسمية في مجتمعات الشرق الأوسط .. إن العائلة الفلسطينية كجزء من الثقافة الشرق أوسطية التي أثبتت "استحالة شرخها أو كسرها" كانت الوسيلة والدافع ، الذين من خلالهما استطاع الفلسطينيون التجاوب مع ظروف نفيهم ، وبالتالي الارتقاء بغرض بقائهم..".

وأخيرأ... نقول إن حق العودة؛ حق شرعي مقدس، وحق قانوني وممكن بآنٍ معاً، حق ثابت لا يقبل التصرف ولا التجزئة ولا الإلغاء؛ وهو ثابت للفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بغير حقٍ؛ لكل الفلسطينيين عبر الأجيال؛ حق للأحياء كلهم، وحق للأموات كلهم، وحق للآتين كلهم، فعلى الراغبين بالتفاوض حوله الحصول على توكيلٍ فردي وتفويضٍ جماعي؛ من الأجيال الفلسطينية كلها عبر التاريخ؛ وبالتالي لا يملك أحد ـ من كان وأياً كان ـ أن يتنازل عنه أو يتصرف فيه أبداً....

دمشق صباح الأربعاء 15/صفر الخير/1427هـ 
الموافق 15/آذار /مارس/2006م

(((
الإمكانات الواقعية 
لحق العودة
دراسة  في التحديات 
ثمة منظور يمكن من خلاله مقاربة الإمكانات الواقعية لحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو لا يعبر فقط عن الخط البياني لحركة صاعدة فحسب، بل جملة من المعطيات الذاتية لهذه الحركة وتأثيرها وفعاليتها، مع المعطيات المحيطة بها على مختلف الأصعدة، لاسيما تلك المؤثرة في الاتجاه العام.

لقد انطلقت حركات الدفاع عن حق العودة، في فلسطين والشتات، في أعقاب اتفاق أوسلو بما أنتجه من إساءة وإضعاف للإطار القانوني الخاص بحق العودة، باعتباره حقاً تاريخياً من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، فانطلقت مبادرات شعبية في فلسطين وأقطار اللجوء والجاليات، تحولت إلى حركة شعبية اعتراضية لمواجهة كافة أشكال المساومات على حق العودة، وتمكنت أيضاً رغم معاناتها من جهة أخرى، من التصدي لورشات العمل المتعددة، التي تبنتها جامعات أو مراكز أبحاث على امتداد دول أوربا وأميركا الشمالية، شارك فيها أكاديميون وسياسيون، ممن يرتبطون بشكل أو بآخر بعملية المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، إثر تعثرها في السقف المرسوم لها في أوسلو، وفي محاولة لاستعادة مناخه وبيئته، برزت هنا على سبيل المثال "وثيقة جنيف ـ البحر الميت"، فحق السؤال بشأنها إلامَ تهدف؟ ومن تخدم ولماذا؟

وعلى السياق ذاته بالوصف والاستهداف، ما جرى بين سري نسيبة وعامي إيلون (رئيس الاستخبارات الإسرائيلية شين بيت حينها) في الوثيقة النهائية التي استكملت في 27 تموز (يوليو) 2002، ففي نصها "المجتمع الدولي، إسرائيل والدولة الفلسطينية، يقيمون ويدعمون صندوقاً دولياً يعوض اللاجئين الفلسطينيين. يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى الدولة الفلسطينية فقط، ويعود اليهود إلى دولة إسرائيل فقط، هؤلاء الذين يريدون البقاء في أماكنهم يحصلون على مساعدة وتعويض دولي، أو مساعدة في الهجرة إلى دولة ثالثة"، أما الوثيقة فمكتوبة بلغات ثلاث: الإنكليزية والعربية والعبرية. وقد خرجت إلى النور بعد أن قدمها نسيبة إلى شخصية فلسطينية، طالباً الإشارة عليها بالموافقة أو عدمها في بندها المتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وبعدها أخذت تظهر في الصحف مقالات "تبريرية" وتعليقات.

ويبرز القياس على نجاعة الحركة الشعبية لحق العودة، أنها تمكنت من التصدي أيضاً لمحاولات ابتسارها، ومن خلال موقعها للمسار العام للمقاومة، وتضفير جزئياتها ومدلولاتها وفقاً لمقياس معياري، يعبر عنه في كونها صلب القضية الفلسطينية وأساسها، والمقياس بمدى الاقتراب والابتعاد عن الأهداف العليا للنضال الوطني والقومي بالمعنى التاريخي، أي من خلال المنظور الاستراتيجي الأشمل، في وجه المداولات المطروحة إقليمياً ودولياً على حساب هذه القضية، والتي هي ليست سوى منتجات أميركية ـ إسرائيلية، وفي نزوعهما المشترك إلى إعادة تشكيل المحيط الإقليمي العربي، و"الشرق أوسطي الكبير" برمته، خاصةً بعد الاحتلال الأميركي للعراق، واقتراب المسافة الجيوستراتيجية بين الشريكين.

في إطار هذا المناخ واستناداً إليه، مضت واشنطن في محاولة وسم المقاومة والمطالبة بالحقوق بـ "الإرهاب"، فشكلت الحركة الشعبية الفلسطينية للاجئين في كل مواقعها وبدءاً من فلسطين، عنصراً فارقاً في التحولات، فهي معززة بالقانون الدولي، "اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة بموجبات القانون الدولي" وبقوى المجتمع المدني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقرارات الدولية ذات الصلة بقضية اللاجئين، فهي حركة استنهاضية في صياغة خطابها السياسي الحقوقي، ليس فقط بالتذكير بالفارق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، وبأن الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يتبعهما، يتعمدون الخلط بين هذين المفهومين، وفي الوقت الذي يرفضون به تبيان حقيقة مفهوم الإرهاب على أرضية قانونية وفكرية، عبر مؤتمر دولي متخصص، وفق ما دعت له سورية ومصر وروسيا وقوى دولية أخرى.

وفي السياق ذاته، فإن واشنطن لم تمارس نشاطاً حقيقياً، حتى على مسار التسوية وفق ما يعرف بـ "رؤية بوش للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وخارطة الطريق"، والتي حولتها السياسات العملية لإدارة بوش إلى مجرد إعلانات مفرغة من مضمونها، بل بلغ الانحياز ذروته لإسرائيل بصدور ما يعرف بـ "وعد بوش" في 14 نيسان (إبريل) 2004، الذي تضمن موافقة واشنطن على ضم إسرائيل للكتل الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتراضها المتشدد على "حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم": تحت دعوى الإقرار بما يسمى بـ "الحقائق الجديدة"، وهو أمر يشير إلى سقف التسوية النهائية المرسوم أميركياً للقضية الفلسطينية، لكن حركة شعبية تهدف العودة إلى وطنها وديارها، لا يمكن لأحد أن يسبغ عليها صفة "الإرهاب".

ويستتبع ذلك دحض ازدواج المعايير والكيل بمكيالين، على سبيل المثال، فإن فتوى محكمة العدل الدولية، أكدت حقيقة تجافي أي ادعاء بشأن عدم مشروعية الجدار العنصري في الأراضي الفلسطينية عام 1967، وتأكيدها لخضوع هذه الأراضي للاحتلال الإسرائيلي، وليس للتنازع عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أي ضمن مستندات مشروعية المقاومة وميَّزتها عن الإرهاب، ولقي قرار المحكمة ترحيباً عارماً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فما بالك بالوضع القانوني لقضية اللاجئين وما زال يلقى الرعاية الحقوقية من المجتمع الدولي. من خلال قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد قراراتها السابقة الخاصة بالشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القرار 194.

لقد مُنيت بالفشل العملية السياسية والتفاوضية التي انطلقت من أوسلو وما تلاها، لأنها لم تستطع تقديم حل يحترم حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ عملاً بقرار الشرعية الدولية الرقم 194 وغيره من القرارات ذات الصلة. فبعد نصف قرن ويزيد من الحروب والتشرد والمنافي والمعاناة؛ لن يتخلى اللاجئون عن تصميمهم في العودة إلى وطنهم وديارهم. كما أنهم لن يختفوا عن الخارطة السياسية في وترها الأساس في المنطقة، حيث فشلت سياسات التوطين والتذويب. ولن يكون هناك تسوية فعلية في منطقة الشرق الأوسط دون عودة اللاجئين إلى الديار نفسها التي طردوا منها. وكلمة "العودة" على شرعيتها تزداد ترسخاً على مر الأجيال الفلسطينية اللاجئة وبشكل متزايد...

وحق العودة، هو أكثر حقوق الإنسان مبدئية؛ ألا وهو حقه في العيش في وطنه. كما أن اللجوء الفلسطيني ذو خصوصية عميقة لاعتبارات عديدة؛ منها أن 88% من اللاجئين ما يزالون يعيشون في حدود فلسطين التاريخية، وفي طوق حولها حيث كثافتهم بما لا يتجاوز عرضه 100 ميل. وهم يعلنون رفضهم التوطين بكل مشاريعه وسيناريوهاته ويلتقون بذلك مع ما "تعلنه" دول عربية من أنها لن تقبل توطينهم، هناك الآن من يدعو إلى كسر المحرمات وتجاوز قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194.

كثير من هذه الدعوات انطلقت باسم "العقلانية والواقع" وبأن حق العودة بات حلماً طوباوياً. أما الأسباب فبالإضافة إلى الممانعة الصهيونية؛ لأن الديار الفلسطينية أضحت مليئة بالمهاجرين اليهود، وأن عودة اللاجئين ستفوض "الاستقرار في إسرائيل". ومثل هذه التبريرات والمنطلقات المعلبة مسبقاً أخذت حيزاً في الصحافة، ثم بدأت مرحلة تزوير الرأي، وسبق أن شاهدنا نماذجها المختلفة في مقالات وأبحاث معدة في الغرب..

كم هو بائس ومسكين هذا المنطق المغرض في "العقلانية" والتاريخ على حد سواء، بالإضافة إلى كونه مغرضاً فإنه يغلف سياسات رسمية ما، ويواكبها ويحاول تسويقها، فهو مشوش وتعيس وكريه، لأن التملق ينتقل من سطر إلى سطر، ومن سياسة ما فلسطينية رسمية، إلى الطبقات الصهيونية الحاكمة في إسرائيل ودون حياء أو خجل وإن بدا خافتاً، ونحن لا نكتشف حقائق مزعجة ونفرضها ونلبسها على وعيهم. وبعض هذه الدراسات تنتهي بالخلاصات الإسرائيلية حول "الزيادة السكانية السريعة في حال عودة اللاجئين إلى ديارهم"، وتبرير الرفض الصهيوني، فالزيادة السكانية لم تعد نعمة من السماء بقدر ما هي نقمة على سعادة الصهيونية.. والأمر يثير الشفقة..!

في الاستدلال المنطقي، ومعنا تركة فلسطينية كبيرة رست بخلاصات مبدئية، كناية عن خبرة ثلاثة عقود ونصف من النقاش والمساجلة النظرية والعملية، حول اللاجئين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ندخل الآن في الأحوال الاقتصادية، والطبقات العاملة التي لا يمكن الآن تحسين وضعها إلا بالحد والمنع لحق العودة، بداية الأفكار "السديدة" في موضوعة الأجور والفقر الشامل، وهي تنمية للداروينية الصهيونية، تضيف عليها الآن مالتوسية المنهج حول "موارد فلسطين" وقدراتها الاستيعابية كالأرض والمياه والمقدرات، فحق العودة زيادة في السكان، والذين هم أصحاب البلاد الأصليون. وفي المعضلة المالتوسية الهندسية(
)، في حين أن موارد فلسطين على شكل متوالية حسابية(
)....

وفي بؤس هذه النظرية التي يمكن تلخيصها بـ "الجشع والوفرة" لعلماء الرياضيات الجدد في "حق العودة" وعلى حساب الوطن فإن "الأمر سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية"، فلماذا لا يمكن للاجئين العودة إلى ديارهم؟ ولماذا يمكن أن يعود مكانهم المهاجرون من أوربا الشرقية وغيرهم في الهجرة إلى إسرائيل دون أي تأثير على الوفرة؟ وهنا لا وجود لشح في المياه والأرض. المياه التي تنذر بالحروب ومنذ نشوء إسرائيل. وهكذا يقفز هؤلاء من حلقة "الدبكة" إلى حلقة "الهرطقة" باسم "التحلي بالصدق الشديد، وحب الخير المبني على العقلانية".

وربما في مد هكذا منهج بائس، يمكن لهم أن يلحقوا بالوثيقة توصيات ما، إلى الفلسطينيات الغيورات اللواتي يفضلن التناسل ـ رغم أنف الصهيونية وحتى أنف مالتوس ـ وضرورة تحويل الزواج إلى عملية حسابية ودراسة متوالية الهندسية التي تراعي التوازن لا بمعنى الوفرة بل "التوازن الديمغرافي"، وحيث يخضع الإخصاب الفلسطيني إلى دراسات صهيونية مستقبلية جادة..

أما جوهر هذه الحسابات، فهو ما سوف نقاربه في سمات الاستعمار الكولونيالي، والأبارتيد العنصري مقاربةً مكثفة للبنى الأولية العنصرية..

مقدمة: الأرض والعمل والتمييز

يشير مفهوم "العنصرية" في سياقاته المختلفة، إلى التمايز كأساس فيزيقي للجماعات الاستيطانية الاستعمارية والمتمثل مجازاً في الدم بوصفه أساساً لعضوية الجماعة "الإثنية"، أو الهوية من ناحية أو أخرى. وعلى سبيل المثال، عند النظر إلى الأساس الفيزيقي للسكان السود في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الزنوجة كانت الأكثر صرامةً لعزل السلالة السوداء، عن السلالة المسيطرة البيضاء ـ أي التمييز العنصري ـ إلا في العقود الأخيرة.

ولدى فحص الأنظمة العنصرية تاريخياً، فإننا نجدها أنها الأنظمة العنصرية التي سعى الأوروبيون لفرضها على الجماعات المستعمرة، ونعثر أيضاً على الأسس التي أقام بها الأوروبيون سيادتهم البيضاء، والتي كانت تسعى وتهدف إلى الحفاظ على تلك السيادة، وفي سبيل هذه الغاية، جرى تركيز أسس وبنى العنصرية وتصنيفاتها المختلفة للتمايز، ولأنظمتها الاستيطانية والعنصرية والاجتماعية، بوصفها نظاماً استعمارياً.

ولا يمكننا هنا، في هذه الورقة استعراض تاريخ التمييز في العالم الجديد أميركا وأستراليا، وفي جنوب أفريقيا، والتي سعت السلطات البيضاء لفرضها على السكان الأصليين بقدر ما نتناول سماتها العامة والمشتركة، كما في الولايات المتحدة على الهنود الحمر والسود والأفارقة، وذلك بتفصيلات أكثر. فمنحنى التمايز والتمييز العنصري، هو ما أنتج علاقات "الامتياز" الاستعمارية الاستيطانية، الذين سعوا بها للحلول مكان السكان الأصليين وفي الجذور من هذا السياق جاءت مجتمعات العبودية.

في حملات الإبادة للهنود الحمر في أميركا، استخدمت السلطات البيضاء عبيداً غرباء، منقولين من أوطانهم الأصلية (أفريقيا)، لحاجتها إلى العمل الأوروبي في الأرض، بعد السيطرة عليها، كاستعمار استيطاني، لكن حالة المستعمرات الاستيطانية أنتجت علاقات العبودية للسود، ذلك كي يبقى العنصر الأبيض منتزعاً لملكية الأرض من سكانها الأصليين (الهندي الأحمر)، ودون أن يتملكها العبيد (الأفارقة)، وهذه الأنظمة بنت أنظمة القوانين العنصرية على القهر والطرد والعزل والقتل للمجتمع الأصلي، كي تنشئ مجتمعاتها الاستعمارية العنصرية.

ويمكن بسهولة ملاحظة أن ما نسبه الأوروبيون للحق الطبيعي للتملك "الأرض والاستيطان" قد أشار إلى مبدأ استعماري قوامه "أرض بلا صاحب" بمعنى أن لا حقوق للسكان الأصليين بملكية غير معترف بها لديهم. وللمفارقة فقد نقلت الصهيونية هذا المبدأ الاستعماري لفلسطين بدعواها "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض". وهذا الزيف الصهيوني قد تم فضحه أمام العالم، ككذبة كبيرة قامت عليها إسرائيل، شكلت بها الأسس العنصرية "الشبيهة" بالإثنية، ولكن على صعيد الدين.

لقد قامت دعاوى العنصرية عموماً على منطق الإقصاء والإجلاء والطرد والإبعاد والعزل، على امتداد تاريخ مترابط وممنهج، بدأ بالغزو ثم الانتزاع للأرض، ونحو تخصيصها والاستيلاء عليها، وهي مراحل كانت تسير دائماً في تتابع دقيق، باعتبارها قائمة اختيارات وبرنامجاً للسياسة الاستعمارية الاستيطانية.

ويلاحظ هنا في تاريخ المجتمعات الاستعمارية الاستيطانية، أن حدودها متحركة غير محددة، مثلت مراحلها الأولى مواجهة السكان الأصليين المدافعين عن أرضهم، ثم المرحلة الثانية المتمثلة بالإبادة (الولايات المتحدة والهنود) أو الطرد والإقصاء كما جرى في فلسطين، أو العزل كما جرى في جنوب إفريقيا العنصرية السابقة. وكان ينظر لها بأنها نتاج الداروينية العرقية والبقاء للأقوى، فهي تقول: "إن الحصر في معازل هو باعتبارهم من المحتم انقراضهم، بعد أن أخلتهم من أراضيهم". أي المسوغ الرئيسي للعبودية الاستعمارية الاستيطانية، ولا يعني هذا أن كل العبيد كانوا سوداً.

يبرز في العنصرية وبشكل صارخ راهناً، تماثل قرارات التصنيف الديمغرافية في إسرائيل لعرب عام 1948، وهي نتائج استمارات التصنيف في تاريخها الاستعماري، ويمكن هنا العودة بالنظر كيف أزيل العبيد الأميركيون من الإحصاءات السكانية، ومن السجلات اليومية للأرض والمزارع باعتبارهم عبيداً، وفي الأساس الهرمي كإطار مفاهيمي مناسب للمجتمع الاستيطاني الأبيض، وآثرت لاحقاً في مناحي تطور المجتمع الأميركي، كما نلاحظ هنا كيف يجري التمييز في الحقوق لفلسطينيي عام 1948، في إسرائيل.

بعد تحرير العبيد في الولايات المتحدة، لم يختفِ الحد الذي كان يفصل سابقاً بين اللون الأسود والعبد، حيث ظهر في المجتمع الأسود فئة كبيرة مظلومة تحددها السلالة على أساس اللون، وهو ما يفسر بالانعتاق والتحرر الكاذب، عبر نظرات التمييز والفقر المتأصل لمفهوم السلالة وتجمعاتها. فالفقر شكل حاجزاً عزلهم عن المجتمع الأبيض. ويلاحظ أيضاً في المستعمرات التي استقلت، كيف حاول راهناً روبرت موغابي استدراكه لنتائج العنصرية في زيمبابوي بأفريقيا، عبر ما يسمى بمزارع البيض التي حازت عليها نسبة ضئيلة جداً من المجتمع، فهي نتاج تشريعات التملك لمبدأ "أرض بلا صاحب" كما تم الادعاء.. ولقلة قليلة بالمجتمع استأثرت بالاقتصاد. وفي إسرائيل، فإن العنصرية استمدت منطقها، من المقدمات الأولية للمشروع الاستيطاني للأرض، فيما سمي بـ "العمل العبري" وكما في جنوب أفريقيا العنصرية السابقة، حيث أن سياسة الاستيعاب للسكان الأصليين، كان ينظر لها بأنها تهديد للمجتمع الأبيض بالزوال، وفي هذا مثلت حاجة العنصرية إلى العزل وتصنيفات واستمارات معينة للسكان الأصليين لضمان السيطرة، أي إبقاء حدود البياض الأوروبي سليمة على نحو صارم.. أي عودة للجانب الفيزيقي المعبر عنه بالدم كأساس للتمايز.

يعيش عالم اليوم في غمرة النضال ضد التمييز العنصري، وفي مواجهة لغة التمييز المعبر عنها بالسلالة أو الأمة (الإثنية) أو الدين العرق (إسرائيل)، أي أمة ودم على أساس من الدين، باعتبار كل هذا استعارة زائفة للاستعمار الاستيطاني ولنظرياته الفيزيقية، والتي تهدف في سياستها إلى إعادة إنتاج السلطة والثروة والامتيازات، وإسرائيل هي آخر ما تبقى من جماعات الاستعمار الاستيطاني في عالم اليوم.

"حق العودة".. الصهيونية والبنى الأساسية للاستيطان العنصري

رعب التلاشي والذواء.. واليأس والتشاؤم من المستقبل؛ الناجم عن افتقاد الإحساس بالجذور التاريخية وزيف المنشأ، رغم قوة الدولة غير المسبوقة في المنطقة؛ مكمن خوفها من التنوع في الدولة بدعوى نقاء عنصرها؛ خوفها من انهيار البناءات المؤسسية بفعل العامل الديمغرافي في امتداده ومحيطه..

وقد بدأت بهذه العبارة، كي تكون مدخلاً على "السياسة الإسرائيلية وحق العودة" (1)، ناشداً مقاربة مكثفة للعنصرية الصهيونية مع تجارب التاريخ، والبنى الأساسية القديمة للعنصرية عموماً والصهيونية الراهنة خصوصاً، في موضوعة "الأرض والعمل والتمييز العنصري" مع مفارقة أن قديم العالم بات في ذمة التاريخ، حيث تأتي العنصرية الصهيونية في عصر حديث مختلف والعالم قد دخل ألفيته الثالثة..

يقول آفي بريمور (2) "إن أكثر ما يخشاه الإسرائيليون هو الاختلال السكاني (..) إذا ما أصر الفلسطينيون على حق العودة للاجئين عام 1948 (3)، ويؤكد حسب ما تشير لـه الإحصائيات الإسرائيلية إلى أن "عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الواقعة ما بين النهر والبحر سيكونون أكثر من اليهود في عام 2015" ويرى أن هذه المعطيات لا تحمل في طياتها إلا معنى واحداً "خيار أحد أمرين مؤلمين: أن تفقد إسرائيل شخصيتها اليهودية، أو أن تتوقف عن الادعاء بأنها دولة ديمقراطية". وتساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (4) بذات الوقت "إذا كنت ترغب (المقصود شارون) في قيام دولة فلسطينية فوق 22% من مساحة الأرض المحتلة اليوم، فكيف سيكون الحال بعد عشرين سنة من الآن، ستكون هناك دولة فلسطينية فوق كامل الأرض"، ويختم بريمور باستخلاص "إن فقدان الطبيعة اليهودية لإسرائيل، يعتبر أسوأ السيناريوهات المحتملة، وبداية النهاية للدولة الإسرائيلية..". هكذا، ومن هذه المقدمات؛ يجري إقرار نتائجها بالذواء والتلاشي، في إقرار تاريخي قوي في وجه مداولة راهنة عقيمة..

تعود الفكرة الأساسية، بأن الصهيونية لا تعتاش إلا على الأفكار الرجعية، رغم تلويحها برايات ما بعد الحداثة الليبرالية، فيما تعلنه الأخيرة من أنها ضد هذه النزعة الأساسية للعنصرية والتي تدخل عالم اليوم من باب اللامعقول. فالصهيونية تنتمي إلى حكايات اللامعقول التي تتجاوز التاريخ والفاعل الإنساني، مثلما هي حكاية "نهاية التاريخ، وحروب الحضارات"، التي واجهت نقداً تهشيمياً؛ ثم ردّها الواقع الفعلي إلى العالم العقلي، فهذه السرديات والحكايات ـ ترسيخ الوهم ـ تعاني حالة من الاعتلال والخوف؛ مبرر فقد النفوذ والقوة..

في المعضلة المحددة والتركيز على الفكرة الأساسية "حق العودة"؛ فإن الموقف الإسرائيلي يعلن للعالم أن مجتمعها "الحديث" بالمعنى الاصطلاحي للحداثة لا التاريخي الزمني، وباعتباره مرادفاً للغربي، فإن وجوده الاجتماعي وفعاليته تتمثل في قدر كبير من "الحرية والمساواة وحقوق الإنسان". وهنا يكمن مقياس ومعيار هذه المفاهيم بـ "حق العودة" الذي يمثل بنظرها إشكالية تُلهي فعاليتها التاريخية. فتسعى الجماعة الصهيونية الحاكمة بأطيافها وتلاوينها إلى إقصاء واستبعاد إنساني آخر، يمنع من مطابقة التعريف حول "الحرية والديمقراطية، وفكرة الاستقلال الذاتي للفرد"، حيث يلوّح كإدانة لعنصرية صارخة هي آخر عنصرية فيما تبقى منها في عالم اليوم؛ جوهرها جماعة موحدة يقوم نظامها السياسي والاقتصادي على الاستغلال ودعوى "النقاء" ويتركز حول الأرباح. فالمساواة في الأفق العنصري هو وهم محض..

يندرج بطبيعة الحال الموقف من الفلسطينيين في إسرائيل، ومن اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم أصحاب الأرض الحقيقيين، ويتوقف معيار "الديمقراطية" الصهيونية العلمانية على إحالة "إلهية" لتصبح مقدمة للشكل الغابر والقديم للاستعمار الاستيطاني. ومع بداياته الأولى المسماة "الديمقراطية" لسلالة بذاتها، وهو ما ينفيه التاريخ والأنثروبولوجيا حول وجود عرق خالص قائم على "سلالة" دينية ومن عمق التاريخ. وباعتبار السلالة ليست إلا شكلاً واحداً من أشكال التمييز للجماعات في المستعمرات القديمة، في نموذج الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل، والأخيرة تجاوزته منذ قرون عن طريق التمازج السلالي. أما الولايات المتحدة؛ فقد اعتبرت الهنود الحمر سلالة منقرضة، فأخضعتهم في المحميات في أساس التكوينات الاستعمارية، ومن ثم للسياحة والفولكلور، بعد أن تحقق أساس التكوينات الاستعمارية في مصادرة الأرض، وأعقبتها بعد الإبادة لسياسة "الاستيعاب السلالي" ضمن الأساليب المتعددة للحفاظ على السيادة..

*
لقد توفرت في أستراليا وأميركا الشمالية مقدمات زمنية لاعتبار الأصليين "سلالة منقرضة" عبر ظروف تفاوت اجتماعي شديد وهائل؛ ميّز في العلاقات بين البيض والأصليين. ونشأ التواصل الراهن على مرّ الأجيال الطويلة لمولدين سلالياً بالمعنى الوراثي، وفي تحليل وحساب الوراثي بمخطط تصنيف شديد التعقيد، مع كل جيل منحدر في عملية تاريخية طويلة وفي سياق الأنظمة التصنيفية العنصرية. وهو ما يميّز المواطنة بالنسبة للنظرية "الديمقراطية الليبرالية" وفي بداياتها العنصرية في المستعمرات، والتي استخدمت أدوات المعرفة والعلم لإنجاح الثغرات الفئوية لفهمها الإنساني، ونتيجة النشاط الإنجابي للنساء من السكان الأصليين والزنوج، نحو تغيير الوجود الفيزيقي الفعلي لأشخاص ملونين ومهجنين في التعيين السلالي. ومواصلة المزج في أمريكا الشمالية طالما أن السود يشكلون نسبة واحد إلى خمسة. ودون أن ننسى أنه ومنذ قرن ظهرت تعريفات للخلاسي أو ما اصطلح عليه بالملونين، وبرزت تشريعات لهذا الغرض أبناء اندماج عرقين، لكن هدفها الأساسي تمثّل في تفكيك القبيلة الهندية اجتماعياً، وتوليد السود عن طريق اختلاط الدم..

*
كل هذا تم لإعداد التوازن السكاني "الديمغرافي"، وفي زمن احتاجت به العنصرية إلى الاحتفاظ بالزنوج بوصفهم سلعاً؛ ثم كمصدر رخيص للعمالة، وهي نوع من العنصرية الشديدة، في صورة الزنجي بوصفه بهيمياً. وتلتها بالمستعمرات مرحلة الفصل العنصري، وكانت محاولة تركهم يذوون بعد أن فقدوا حيازة الأرض الصالحة، وسبق لهم أن استخدموها أرقاء للمساهمة في البنية الاستعمارية بالعمل وليس بالأرض؛ (قانون الاسترقاق الروماني)، الذي مثّل المقدمة للمشروع الاستيطاني، أي الحاجة للملكية غير المتنازع عليها للأرض، وفي استعارة صهيونية تفعل فعلها في الذاكرة والوجدان الفلسطيني في عبارة الجنرال فيليب شريدان بأن "الهندي الطيب الوحيد هو الهندي الميت.." المقولة التي تم تكرارها صهيونياً..

*
مركز الثقل في الفكرة للحالة الفلسطينية، هي أقرب إلى الجنوب أفريقية، فسياسة الاستيعاب هناك هددت التجمع الأبيض بالزوال، ومن هنا كانت حاجة العنصرية إلى المعازل، لضمان بقاء حدود الأبيض سليمة، أما الملونون في ظل الأبارتهيد فقد عوملوا بجلاء، بوصفهم كياناً ثالثاً ذاتي التوليد، لا أبيض ولا أسود بل اندماجاً بين اللونين. وفي إسرائيل وتكويناتها الاستيطانية، فقد خضع اليهود إلى التمازج تاريخياً في المجتمعات التي وفدوا منها أصلاً، كما يُستبعد تماماً المزج المطلوب وهي ـ إسرائيل ذاتها ـ لم تحسم بعد معضلة سؤال: من هو اليهودي؟ فضلاً عن أن الدين بعيد عن أي استعارة فيزيقية وهناك اليهودي الأسود والأبيض والملون. وفي الجوهر من كل هذا، خطاب الغيتو الصهيوني باعتباره موقعاً رئيسياً للوسائل الدنيوية الكثيرة، التي يتم بها الصراع والتدافع والتحول نحو سؤال يتيم: مَنْ يستغل مَنْ في إنتاج وإعادة الثروة والامتيازات؟ وهو عرضة للاهتزاز التاريخي والتغيّر في غمرة النضال العالمي ضد التمييز..

*
لقد استخلصت الدراسة المشار إليها: "خارطة الطريق إلى أين؟" وفصلها "سياسة إسرائيل وحق العودة" بأن "الترانسفير الجديد" وهو الاسم الملطف للتطهير العرقي، هو مستوطنات وتقطيع أوصال: "إن الصيغة المطبقة عملياً ليست صيغة الترانسفير، فهي تقوم على ما يسمى (اغتيال المكان) أو إلغاء فلسطينية المكان (5)". لقد شهد التاريخ في مجتمعات العبودية عملية نقل الجغرافيا للآخر (العبيد) من أوطانهم الأصلية، للمساهمة في انتزاع الأرض من أصحابها الأصليين، وتنميتها من طريق قوة عمل العبيد، لكن مراحل التاريخ لم تكن تسير بتتابع دقيق، مثلما هو التطهير العرقي والقوة العسكرية في فلسطين، وفي سياق مجموعة من الخيارات السياسية الاستعمارية من موقع اختلاف الزمان (التاريخ) والمكان. لكنها بمجموعها لا تغيّر في أولويات النمط السائد باعتبارها سلسلة ذات وتيرة واحدة وإن مختلفة، نحو هدف واحد يتمثل في تحريك الحدود على أساس مراحل استراتيجية، فالعزل الماضي هو الحاضر الإسرائيلي الراهن "الجدار العنصري" والاستيطان ومصادرة الأرض، ضمن سياق الاقتلاع البيولوجي والثقافي..

*
في زوال السحر الصهيوني حول "حق العودة"، يكمن زوال النواة التي ينتظم حولها المشروع، والمستلهم من الإبقاء على التقسيم الاجتماعي، حيث تجتمع في هذه النواة بكثافة الذرائع الإيديولوجية للمجتمع الاستعماري التي تقوم على التمييز وتشكيلات التمييز، وإعادة تشكلّها بالسياق، وهي في إسرائيل بالذات خصوصية سياقية. وفي مدى لا يتسق التاريخ به، وبالذات مفاهيم الليبرالية مع مشروع تحرير الإنسانية راهناً، فالإفراط في العقلانية لا يمكن أن يقترن بأفكار عرقية أو دينية لا عقلانية، وهو مقياس قبول ما بعد الحداثة.. وفي هذا كله تجتمع صرخة آفي بريمور السالفة..

فالصهيونية يرعبها إحساسها بالافتقاد للجذور التاريخية والرعب من التنوع في الدولة ذات النشأة المشوهة، والذي يكمن في الخوف من انهيار البناءات المؤسسية من (الديمغرافي)، فهي عموماً في مواجهة تقارب الشعوب والثقافات المختلفة، والخوف من حالة الخضّم العالمي، من موقع توجهها وإحيائها الصاعد للتطرف والشوفينية والنزعة العنصرية، وهو في جوهره رفض للحضارة البشرية التي لا تقوم على أساس عرقي أو ديني أو كراهية، فالفلسطينيون الذين نجوا من الاقتلاع في النكبة داخل فلسطين، وجدوا أنفسهم مجبرين على تمييزهم في الحقوق وعلى الاضطهاد في أرضهم، محرومين من الفرص على شحها، والقائم على مجموعة التدابير لحصرهم في أماكن محددة بعيدة عن مقوماتهم وأرضهم، تندرج في سلسلة من مقومات الداروينية الاجتماعية..

وهكذا، تتمثل الموضوعة الأولى حول اللاجئين وحق العودة، وفي تأكيد الاستخلاص، وبالذات حول مأساة الفعل الفلسطيني الهادف نحو حق العودة، الذي يكفله القرار الأممي 194، باعتباره المواجه الأساسي للأنظمة الوظيفية المتداخلة، التي كونت الدولة الصهيونية، فالمشروع الصهيوني استمد منطقه من المقدمة الأولية للمشروع الاستيطاني الاستعماري وأسسه وبناه التقليدية.. ونحن نعيش اليوم في غمرة النضال العالمي ضد التمييز..

واقعية وإمكانية حق العودة

في كتابه الذي حمل عنوان "حق العودة" مقدس وقانوني وممكن" يعرض الباحث المتخصص في شؤون اللاجئين د. سلمان أبو ستة، وتحت عنوان "العودة ممكنة وضرورية للسلام" في دحضه مزاعم إسرائيل ومشاريعها، يتناول المؤلف أيضاً ما يقوله المشككون من أن "معظم اللاجئين لا يرغبون العودة، وأنهم لو أعطوا تعويضاً مناسباً واعترافاً بالمعاناة التي مروا بها، وجنسية أو جوازاً يتنقلون به، لتنازلوا عن حق العودة، وأغلق هذا الملف إلى الأبد"، وهي مقولات نتائج اتفاقات أوسلو ومروجة لها، بما تلاها من إحباط عام. يقول المؤلف "والشيء الذي يغيب عن هؤلاء المشككين هو أن العودة (حق) وليس رخصة أو تأشيرة سياسية تفقد مفعولها بعد زمن ويحق لكل لاجئ أن يمارس هذا الحق متى شاء، ولا يسقط بالتقادم ولا علاقة له برغبته في العودة أو ممارستها في وقت ما. ولا نحسب أن الأتراك في ألمانيا، واللبنانيين في الأميركيتين، واليونانيين في كل بلاد العالم يفقدون حقهم في العودة إلى بلادهم لو عاشوا في تلك البلاد سنوات طويلة، ولو أخذوا جنسيتها، ويكفي مراجعة تقارير المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين على مدى خمسة عقود، لنرى كيف يبدو إصرار اللاجئين على العودة إلى الوطن كما شهدته الوكالة عن قرب".

ويضيف المؤلف "ويقول المشككون أيضاً أن القرى دمرت والحدود ضاعت والمعالم تغيرت، ومن الصعب معرفة الحدود والأماكن، وواضح أن القائلين بذلك يجهلون حال فلسطين. لا يوجد بلد في المشرق العربي موثق مثل فلسطين، لقد عملت لها الخرائط منذ حملة نابليون في 1799 وعلى يد صندوق اكتشاف فلسطين (1871 ـ 1878) الذي سجل 15 ألف اسم قرية ومكان على الخرائط، وأثناء الانتداب (1920 ـ 1948) تم إعداد خرائط مفصلة لكل فلسطين بمقياس 100.000: 20.000.01 و 1.250 تحتوي على مئة ألف اسم".

وجوهر القضية الفلسطينية هو موضوع اللاجئين وحق العودة والتعويض معاً ومن هنا تطلق إسرائيل بالونات اختبار عن طريق المشككين والأكاديميين اليهود المتعاطفين معها، وذلك باقتراح أن تصدر إسرائيل إعلاناً بـ "أسفها" عن المعاناة التي تحملها الفلسطينيون، مقابل أن يعترف الفلسطينيون بأن تحقيق العودة "مستحيل"، والتعويض من إسرائيل غير وارد، وحتى لا يعتبر هذا الإعلان اعترافاً بمسؤولية إسرائيل. يصدر الإعلان على شكل قرار من الأمم المتحدة توافق عليه إسرائيل يتم به إلغاء القرار 194 إلى غير رجعة. ويتناول المؤلف أيضاً الحجج التي تقول بأن البلاد قد امتلأت باليهود وأن عودة اللاجئين معناها ترحيل اليهود، ويرى أن هذه الحجة لا تستند إلى أساس، ويطرح بيان خطته للعودة متناولاً عناوين: الأرض، الزراعة، المياه. في خلاصة علمية داحضة لكل تشكيك في إمكانية العودة، عودة اللاجئين إلى ديارهم نفسها دون أدنى تأثير على السكان اليهود في إسرائيل ودون فقدانهم لجزء هام من أعمالهم أو اقتصادهم بل على العكس من ذلك.

أما ادعاء إسرائيل بأن عودة اللاجئين سيعكر النقاء اليهودي لإسرائيل، فهو كلام عنصري لم يعد لـه مكان في العالم الحديث الذي يتآلف ويتقارب ويتبادل الأفكار والتجارة ويحترم حقوق الإنسان. وهذا الإصرار على "نقاء العنصري اليهودي" مصيره مصير شبيهه في حال ألمانيا النازية. وإذا "لم تقبل إسرائيل أن يعود اللاجئون إلى ديارهم فإنها إذاً تستعد لترحيل الفلسطينيين فيها الذين يصل عددهم الآن إلى 20 بالمئة ويستطيعون انتخاب 16 عضواً في الكنيست خلال العقد القادم".

ويتساءل المؤلف "هل يكون خيار إسرائيل الترانسفير لمواطنيها الفلسطينيين وحرباً لاحتلال منابع المياه العربية من أجل المهاجرين الروس؟ أم يكون خيارها الديمقراطية والانضمام إلى المجتمع الإنساني المتحضر؟ في الخيار الأول سينتصر اليهود أولاً ثم يخسرون، وفي الخيار الثاني يكسبون دائماً ولذلك ليس هناك مستقبل في القرن الواحد والعشرين للمبادئ العنصرية".

في حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما، بعناوينه الفرعية: من المسؤول عن دفع التعويضات؟ وماهية التعويض؟ وقيمة التعويض. وهي دراسة يقدمها المؤلف في القرار الدولي 194 وفي القانون الدولي، مؤكداً أن التعويض هو للضرر والمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني، يستحقها كل لاجئ. إلا أنه لا يشمل الأرض، فالأوطان لا تباع، والأرض تسترجع، وإذا رغبت قلة في التخلي عن أرضها في فلسطين فإنها تشترى وتصبح ملكاً للشعب الفلسطيني عن طريق مؤسسة "هيئة أرض فلسطين". والتعويض في هذه الحالة يكون عن استغلال هذه الأرض طيلة نصف قرن ونيف، هذا عدا عن التعويض عن الأضرار والخسائر المختلفة وفق القانون الدولي وجرائم الحرب.

وفي عنوان "الخطة العملية لتطبيق حق العودة" يرى المؤلف أهمية إنشاء المؤسسات اللازمة لذلك، وتطوير الموجود منها، والتنسيق بينها وبين مئات المؤسسات المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني في العالم، ويلزم أولاً إنشاء وحدات للدراسات الاستراتيجية وفق الآتي: وحدة دراسة قانونية وتشمل التشريعات والقرارات الدولية والسوابق المشابهة، وقوانين إسرائيل، الخبرات العالمية المتوفرة.

*
وحدة دراسات الجغرافيا التاريخية، وتشمل: تحديد المساحات والممتلكات والموجودات، وأسماء المالكين ورصد التغيرات الحادثة، وتحضير الخرائط والصور الجوية والفضائية.

*
وحدة الدراسات العمرانية والاقتصادية وتشمل: وثائق المطالبات، وتقييم التعويض لكل بند، والدراسات الاقتصادية اللازمة للاستيعاب والتطوير، والمخططات الهيكلية لإعادة بناء القرى وترميم المدن الفلسطينية الموجودة، وضرورة تكوين "هيئة أرض فلسطين" تتخصص في حق الملكية وتحديد الأرض الفلسطينية ودراسة الوضع الحالي، وتمثل الحقوق المادية وما يتبعها للاجئين والمطالبة بحقوقهم، في كل مكان بما في ذلك الفلسطينيون في إسرائيل. أما مهمة الهيئة فهي توثيق الأملاك الفلسطينية العامة والخاصة، والمطالبة بها والعمل على استرجاعها والحفاظ عليها وحمايتها وصيانتها وتطويرها، ومنع بيعها لأي جهة غير فلسطينية موثوقة، وتقوم بدور الحارس على حقوق الشعب الفلسطيني المادية، ويخلص المؤلف إلى هيكلها ومكوناتها وأغراضها للحفاظ على إرث وتراث خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، سبيلاً مهماً لإعادة الحق إلى أصحابه.

فحق العودة أيضاً، يتسم بأنه المكفول جماعياً بحق تقرير المصير، الذي تعترف به الأمم المتحدة كمبدأ غير قابل للتصرف منذ عام 1946، وشمله الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، والذي غدا قانوناً وضعياً في معظم بلدان العالم المتقدم.

مبدئية حق العودة

كما كانت ومازالت قضية اللاجئين، تمثل أحد أهم العوامل في تشكيل المعالم السياسية للشرق الأوسط كما أنههم ليسوا وحدهم في مطالبتهم بحق العودة، والعالم بات في عصر جديد، لا يشتق حق العودة فاعليته من قرارات الأمم المتحدة فحسب، حيث يؤكد البند 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق أي فرد في ترك بلاده والعودة إليها. فحق الإنسان في العودة إلى بلاده هو حق مبدئي. كما حرم مؤتمر جنيف المدني لعام 1949 "التهجير القسري للأفراد أو المجموعات بغض النظر عن الدوافع"، ويضمن مبدأ تقرير المصير حق كل إنسان بالامتلاك والعيش في بلاده، وتبنت الأمم المتحدة قراراً بهذا الخصوص عام 1947، ومنذ عام 1969 تم تطبيق هذا المبدأ على حال الشعب الفلسطيني وشموله "شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير والتحرر" مسنوداً بسلسلة طويلة من قرارات الجمعية العمومية وصولاً إلى القرار 3262 الذي تبنته الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974 "تأكيد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي تم تشريدهم واقتلاعهم منها والمناداة بعودتهم".

وينص القانون الدولي أن لا الاحتلال ولا السيادة، يلغيان حق الملكية الفردية، ناهيك أن القانون ذاته لا يمنح الاحتلال السيادة على الأرض بسبب عدم شرعيته، وتدير حالياً "إدارة إسرائيل للأراضي" أراضي اللاجئين وممتلكاتهم، باعتبارها حقاً لهم وبغض النظر عمن يمتلك السيادة عليها ومهما تقادم الزمن، وعلبه فالفلسطينيون مؤهلون بالحق في العودة إلى ممتلكاتهم وديارهم.

دحض نظرية الاستعياب

ويظهر التحليل السكاني لإسرائيل اليوم أن تركيز اليهود، هو في الغالب داخل الأراضي التي كان يمتلكها اليهود قبل عام 1948 وحولها (6). وهناك منطقة مساحتها الإجمالية من 16 كيلو متراً مربعاً تمثل 8% من مساحة إسرائيل يقطنها نحو 68% من اليهود أي (2.924.000) حسب إحصائيات عام 1994، وهذه المنطقة هي تقريباً ذاتها التي قطنها اليهود قبل عام 1948 في فلسطين تحت الانتداب.

المنطقة الثانية مساحتها الإجمالية 1318 كيلو متراً مربعاً، وتمثل 57% من مساحة إسرائيل، ويقطنها 10% من يهود إسرائيل و20% من الفلسطينيين وهي منطقة مختلطة، وتمثل الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون الذين بقوا في إسرائيل، وتدحض الأرقام أية ادعاءات وتبين أن 78% من يهود إسرائيل يعيشون في منطقة لا تتجاوز مساحتها 15% من مساحة (إسرائيل) الإجمالية.

أما ما يتبقى من الأراضي فمساحتها الإجمالية 17325 كيلو متراً مربعاً وهي بالأساس أراضي اللاجئين الفلسطينيين، ومعظمها مدن فلسطينية يستغل أراضيها نحو 154 ألف يهودي فقط، الأمر الذي يفضح الادعاءات الإسرائيلية ونظريات الاستيعاب، وهؤلاء لا يحق لهم الاستيلاء أو استخدام الأملاك الفلسطينية أصلاً. كما يحق للفلسطينيين استعادة أملاكهم ومنازلهم وأراضيهم، يحق لهم التعويض عن الدمار والأضرار والخسائر المادية وغيرها.

يعيش عالم اليوم على وقع تأسيس محكمة الجزاء الدولية بموجب تشريع روما عام 1998، والعالم لا يسمح بتهجير جديد، وفي تأثير متزايد لمجموعات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وفي رفضه العلاقات العرقية، وطرحه الديمقراطية مقابلها،وهي مواجهات مع الصهيونية التقليدية، وهي تتعدى الفلسطينيين إلى إطار مجموعاتها داخل الدولة (الغربيون، الشرقيون، الروس، والفلاشا، العلمانيون، المتدينون المتزمتون). فكيف لا يجد الفلسطينيون مكاناً في هذا الطيف الواسع؟ وفي قبولهم بالعيش على أرضهم وديارهم، مع إقرارها بالمسؤولية والمعاناة الفلسطينية.

كفاح اللاجئين في أرضهم

يوجه الكاتب الإسرائيلي يهودا ليطاني (7) صفعة قوية للأسلوب الفلسطيني الرسمي في معالجته التسوية وخاصة في موضوع اللاجئين، نورد منها: "قصة قريتيّ اقرت وكفر برعم بقيت منذ العام 1948 كالجرح المفتوح، وكمثال على انعدام ممثلي السلطة. لقد كان ممكناً منذ بعيد حل المشكلة بهذا الشكل أو ذاك، مثلما حلت مشكلة لاجئي بيت نقوفة. وحتى مناحيهم بيغن الذي طوال سنواته المعارضة أيد بحماسة إعادة لاجئين أقرت وبرعم، وامتنع عن إعادتهم عندما صار رئيساً للوزراء..

"ومهما يكن من أمر، فإن الحجة التي تقول: إن إعادة لاجئي اقرت وبرغم أنها ستكون بمنزلة سابقة ليس لها ما تستند إليه. فالسابقة نشأت في عين نقوفة بعد عشر سنوات من قيام الدولة".. "لاجئون فلسطينيون عادوا إلى أراضيهم داخل إسرائيل ولم تنشب أي عاصفة، الطرفان اختارا ترك ذلك يمر مرور الكرام، هكذا كان سيحصل" (..) "لو أننا لم نحول قصة اقرت وبرعم إلى علم، علم أحمر، يدل أكثر من أي شيء آخر على إحساسنا بانعدام الثقة بعدالة طريقنا".

وأخيراً، في دراسة التحديات، فإن تقديم رؤية ناجزة وشاملة لواقع وإمكانات وحركات حق العودة، تأتي فقط عبر تطويرها آليات عمل واستراتيجيات تنسيق للقوى المنخرطة في هذه الحركة، لا تكتفي بتوفير قوى ممانعة واعتراض، على أي محاولة تعبث بالإطار القانوني لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعميق طابع حركتها الشعبي كإطار عريض غير حزبي أو أيديولوجي، يهدف إلى إنجاز حق العودة وتقرير المصير، فهي كحركة شعبية ليست بديلاً من الحركة الوطنية الفلسطينية وفصائلها، وبرنامج الإجماع الوطني، ولن تكون بديلاً من فصائل العمل الوطني، بقدر ما هي ذات طابع عمل أهلي وشعبي، تسوده روح المساواة والديمقراطية وفي أطره القاعدية العريضة، والحفاظ على هذا الطابع، دون أن تعني سماتها هذه عدم التنسيق مع الفصائل على صعيد نشاطها العام، وبوصفها حركة ضغط على الجهات المعنية من أجل حماية حق العودة، وانطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وبالنظر إلى منطلقاتها في العودة إلى الديار والممتلكات، والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية جراء النكبة، وهو ما يستند إلى القانون الدولي، وفي المقدمة منه القرار 194، فهي تستهدف إفشال تمرير مشاريع التوطين أو التهجير والدمج والإذابة، وأية محاولة لإغلاق ملف اللاجئين، أو محاولات تجزئة هذه القضية، فهي إن تشتتت جغرافياً، فموحدة قانوناً، وهذا يتطلب تطوير خطاب موحد في إطار الحقوق الأساسية للاجئين، بحسب مبادئ القانون الدولي، يجند الطاقات الشعبية ويحشدها بهيئاتها ومؤسساتها، يعلو فوق التناقضات السياسية، بوصفه إطاراً أشمل للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وفي عمقه الدولي؛ بالاستناد على مبادئ القانون الدولي، لإحياء التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، في معياره الدائم لفضح الممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك كل القوانين والشرائع والأعراف الدولية.

إن انطلاق حركة شعبية، لا يتوقف فقط على الجانب الحقوقي والقانوني والسياسي، بل على الثقافي والتربوي، وما يؤكد زخمها الشعبي، هو ما تشهده من مساهمات واسعة في تسجيل الذاكرة الشفوية الفلسطينية، وبالذات ذاكرة النكبة، فهي أمانة تعزز انتماء الأجيال الشابة والجديدة. وترتبط بكل مناحي المجتمع الفلسطيني، بدءاً من رياض الأطفال، وكافة المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي أخذت ترعى هذه الثقافة، بالحفاظ على ذاكرة خصبة، تلتصق بالهوية والتاريخ والوطن.

إن تحويلها إلى حركة شعبية صاعدة، يتطلب أولاً توسيع قاعدتها في المخيمات، والتنسيق بين روافدها ومجموعاتها المختلفة في نشاطاتها المشتركة، وتطوير صيغ عمل تنطلق من القوة الأخلاقية لحق العودة، وإبراز العنصرية الصهيونية العائق في وجه العودة.

***

الهوامش:

(1) سليمان، فهد "خارطة الطريق إلى أين؟" مجلة "الحرية" الفلسطينية الأعداد من 943 إلى 948. ونخص هنا الفصل الخاص المعنون "السياسة الإسرائيلية وحق العودة".

(2) سفير إسرائيل السابق في ألمانيا.

(3) "دي فيلت" و"يديعوت أحرونوت" 15/7/2003.

(4) المصدر السابق نفسه.

(5) "الحرية" مصدر سابق.

(6) د. أبو ستة، سلمان "حق العودة مقدس.. وقانوني .. وممكن".

(7) يديعوت أحرونوت 10/7/2003 "توجد سابقة لافرت وكفر برعم تؤكد حق العودة".

(((
اللاجئون الفلسطينيون
توزعهم، أعدادهم، 
موقفهم من حق العودة والتوطين
 
مقدمة:

تكتسب الدراسات والبحوث حول قضية اللاجئين الفلسطينيين أهمية خاصة، نظراً لما تعرض لـه الشعب من عملية تطهير وطرد جماعي لم يشهده التاريخ الإنساني على مدار قرون خلت ، ما أعداد اللاجئين وأين يتركزون؟، وما موقفهم من حق العودة والتعويض؟، أسئلة عديدة سنحاول الإجابة عنها في سياق دراستنا. 

بداية ولتوضيح حجم القضية الأبرز في إطار القضية الفلسطينية نحاول إظهار المؤشرات و المعطيات الأساسية المتوفرة عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المختلفة خلال الفترة الممتدة منذ النكبة الكبرى في عام 1948م وحتى عام 2005م , وخاصة تلك المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين المسجلين في إطار عمليات الأونروا معتمدين في ذلك على مصادر أساسية أهمها تقارير الأونروا التي تصدر بشكل دوري في صيف كل عام عن المفوض العام وسنتطرق إلى بعض الخصائص الأساسية لتجمعات اللاجئين الفلسطينيين، سواء الديموغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 

خارطة اللجوء الفلسطيني بعد نكبة عام 1948

من المفيد الإشارة إلى أثر النكبة وتداعياتها في النسيج الاجتماعي الفلسطيني وبالتالي في الوضع الديموغرافي، حيث نتج عن نكبة عام 1948 وإقامة الكيان الصهيوني في العام المذكور تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين تشتتوا في الدول العربية والأجنبية، وسكن الكثير منهم في الضفة والقطاع، ودول عربية مجاورة وعرفوا باللاجئين الفلسطينيين، وأدت حرب عام 1967 إلى هجرة آلاف آخرين أطلق عليهم لقب نازحين(
). 

وقبل توصيف انعكاسات النكبة على المجتمع الفلسطيني لابد من الإشارة إلى تطور مجموع سكان فلسطين قبل عام 1948، حيث تشير الإحصاءات ( انظر الجدول رقم 1) إلى ارتفاع مجموع السكان العرب الفلسطينيين من (634633) عربياً فلسطينياً عام 1914 إلى (1415000 ) عربي في أيار من عام 1948؛ في حين ارتفع مجموع المستوطنين اليهود في فلسطين في خلال الفترة من 
(55142) مستوطن يهودي إلى (650000) مستوطن يهودي؛ أي ارتفعت نسبتهم من (8) في المئة عام 1914 إلى (31. 5) في المئة في أيار 1948، الأمر الذي يؤكد زيادة وتيرة الهجرة اليهودية خلال الفترة المذكورة لتحقيق أهداف ديموغرافية لصالح المستوطنين اليهود في فلسطين. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة أيضاً إلى أنه عند بداية الانتداب البريطاني في عام 1920، كان عدد اليهود في فلسطين (61000) يهودي، أي أقل من عشر السكان العرب، وفي منتصف الثلاثينات من القرن العشرين تدفقت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، مما أدى إلى قيام ثورة فلسطينية عام 1936 ضد الإنكليز والعصابات الصهيونية، واستمرت الثورة حتى عام 1939، وتوقفت بوعد من بريطانيا أعلنه الملوك العرب بإيقاف الهجرة، وذلك نظراً لرغبتها في الحصول على تأييد العرب في الحرب العالمية الثانية، لكن الهجرة اليهودية باتجاه فلسطين استمرت بعد ذلك إلى أن وصل مجموع اليهود في فلسطين إلى (650000) مستوطن يهودي في عام 1948، من ضمن هؤلاء اليهود (150000) يهودي ولدوا في فلسطين والباقي دخلوا إلى فلسطين في هجرات أثناء فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين. 

وفي عام 1947، تحولت قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة التي لم يمر على تأسيسها سوى سنتين، ونظراً للنفوذ اليهودي عبر اللوبي - المنظم سياسياً ومالياً - الساحق على أجهزة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي لايزال مستمراً حتى عام 2006، ضغطت الولايات المتحدة على الدول الصغيرة لتوافق على توصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين:عربية ويهودية. وقد تم ذلك بأغلبية ضئيلة وصدر القرار 181 في 29-11-1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية على مساحة نسبتها (54) في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، وكان القرار جائراً لأنه رغم دور بريطانيا في ترسيخ الوجود اليهودي البشري في فلسطين إبان انتدابها عليها، لم تستطع العصابات الصهيونية من السيطرة إلا على (5. 5) في المئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27009 كيلومتر مربع ، كما أن القرار لا يعتبر توصية ملزمة لأي طرف لايوافق عليها. وقد أشار قرار الأمم المتحدة هذا إلى أنه ليس من حق الأمم المتحدة أن تمنح حقاً في أرض، أو تمنعه عن أهلها، والتوصية بإقامة دولة في منطقة ما، لايعني طرد السكان غير المرغوب فيهم أو الاستيلاء على أراضيهم، وإنما يعني الاعتراف بسيادة تلك الدولة على تلك المنطقة. 

وفي ربيع عام 1948 بدأت العصابات الصهيونية التي أصبحت فيما بعد نواة للجيش الاسرائيلي بتنفيذ خطتها لاحتلال الأرض الفلسطينية التي كانت معدة قبل سنتين، وحشدت تلك العصابات قوات بلغ عددها (65000) مقاتل، أمام (2500) مقاتل شعبي من أهالي القرى والمدن الفلسطينية مع بعض المتطوعين العرب، وما لبثت القوات الصهيونية أن زادت لتصل إلى 
(121000) مقاتل، في مقابل (40000) جندي عربي جاؤوا لإنقاذ فلسطين ولكنهم كانوا تحت قيادات متعددة، واحتلت القوات الصهيونية (213) قرية، وطردت (414000) لاجىء فلسطيني قبل انتهاء الانتداب البريطاني ودخول القوات العربية في 15-5-1948. 

وما إن حل شهر كانون الأول من عام 1948 حتى تفاقمت عملية طرد مزيد من الشعب الفلسطيني من أرضه، وليصبح عدد اللاجئين الفلسطينيين (850000) لاجىء فلسطيني أصولهم تعود إلى (531)قرية ومدينة وقبيلة فلسطينية، وتتفاوت التقديرات الإحصائية بين جهة وأخرى، إلا أن الأرقام متقاربة، وتبعاً لاحتلال القوات الصهيونية غالبية الأراضي الفلسطينية بدعم بريطاني مخطط له مسبقاً، أنشئت إسرائيل على (78) في المائة من مساحة فلسطين التاريخية؛ أي بزيادة قدرها (25) في المئة عن مشروع قرار التقسيم المشار إليه سابقاً. 

ويشير الباحث الفلسطيني المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين الدكتور سلمان ابوستة في دراساته المختلفة وخارطة فلسطين التي أعدها وصدرت عن مركز العودة الفلسطيني والذي مقره العاصمة البريطانية لندن في آب من عام 1998 أن (90) في المئة من القرى الفلسطينية تم احتلالها بسبب هجوم عسكري يهودي، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أنه قد ارتكب بحق الفلسطينيين عدة مجازر قبل عام 1948 وأثناءه، ففي فترة الانتداب البريطاني حصلت (18) مجزرة صهيونية ذهب ضحيتها (300) شهيد فلسطيني ، وخلال عام النكبة الكبرى حصلت (44) مجزرة ذهب ضحيتها (2500) شهيد فلسطيني، وهناك مجازر لم يتم تأريخها، لكن المؤكد أن حصول المجازر كانت مقدمات صهيونية مخطَّطاً لها مسبقاً لدفع الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، وكان قادة العصابات الصهيونية يرون بان أحد الحلول المقترحة لطرد الفلسطينيين خارج أرضهم، هو حل "الترانسفير " وهو عبارة لطيفة تشير إلى الإزالة المنظمة لسكان فلسطين ونقلهم إلى أراضٍ عربية مجاورة، لكن المصطلح يتضمن في صلبه فكرة التطهير العرقي، وللتحضير لعملية الطرد وضعت خطط كثيرة كان من أهمها خطة (دال) وهي خطة الهاغانا في أوائل آذار من عام 1948، وهذا دليل مباشر بان عمليات الطرد لم تكن خلال عامي 1947و1948 نتيجة لأوامر عسكرية صدرت من قبل القادة اليهود المحليين لاعتبارات عسكرية محضة، بيد أنها كانت حصيلة للتحضيرات الجادة واستجابة للرؤية التي دونت وعبر عنها مراراً وتكراراً في القرارات الداخلية للحركة الصهيونية بين عامي (1937-1948). 

وبالعودة إلى النكبة الكبرى في عام 1948 وتداعياتها الديموغرافية، فقد أدت إلى إعادة رسم خارطة جديدة للتوزع الديموغرافي الفلسطيني بعد التاريخ المذكور ، بفعل طرد وتشتيت عدد كبير من الفلسطينيين خارج وطنهم وديارهم، كانت على النحو التالي(
):

أولاً:السكان الذين صمدوا في ديارهم داخل الخط الأخضر وعددهم:كان في عام 1949م نحو (156) ألفاً ( انظر الجدول رقم 2)ارتفع مجموعهم إلى أكثر من مليون ومائتي ألف فلسطيني في عام 2004، منهم نحو (250) ألف لاجئ في أرضهم ولا يبعدون سوى أمتار قليلة عن قراهم مثل أهالي قرية صفورية في قضاء مدينة الناصرة في الجليل الفلسطيني، وقرية عين حوض في قضاء حيفا في الساحل الفلسطيني ( انظر الجدول 
رقم 2). 

ثانياً:السكان الذين نجوا من الاحتلال في الضفة الغربية التي بقيت تحت الحكم الأردني حتى عام 1967م , وبلغ مجموع سكانها بما فيهم اللاجئون (774) ألف فلسطيني في عام 1949. 

ثالثاً:سكان قطاع غزة الذين بقوا حتى حزيران عام 1967 تحت الإدارة المصرية , وبلغ مجموعهم حتى عام 1949م بما فيهم اللاجئون (270) ألفاً. 

رابعاً:وهنالك (266) ألف عربي فلسطيني أصبحوا خارج فلسطين في كل من سورية ولبنان والأردن و مصر و العراق وما لبث العديد منهم أن هاجر بعد عام 1949م ,إلى المهاجر الأوروبية والأمريكية ذات الجذب الاقتصادي. 

يشير الدكتور سلمان ابوستة الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في مؤلفاته المختلفة بما فيها خارطة فلسطين الصادرة عن مركز العودة في آب 1998، أنه من بين (531) قرية ومدينة تم طرد أهلها، طردت العصابات الصهيونية أهالي (213) قرية يمثلون (52) في المئة إبان فترة الانتداب البريطاني، في حين تم طرد أهالي (264) قرية خلال حرب عام 1948 يمثلون (42) في المئة، أما النسبة الباقية ومقدارها (6) في المئة من القرى فتم طرد أهلها بعد توقيع اتفاقية الهدنة، بما في ذلك تواريخ غير معروفة. ويمكن تقسيم موجات التهجير إلى أربع فترات كما يلي :

- الموجة الأولى: حيث ترك فلسطين نحو 60 ألف فلسطيني قبل وقوع مذبحة دير ياسين نتيجة للعنف الذي تفجر إثر قرار التقسيم والعدد الأكبر منهم كان من غير الفلسطينيين ممن كانوا يعملون في حكومة الانتداب البريطاني وفي الشركات التابعة لها. 

- الموجة الثانية: حيث هاجر من فلسطين نحو 300 ألف فلسطيني بين التاسع من أبريل 1948 (يوم وقوع مذبحة دير ياسين ) والخامس عشر من مايو 1948 (يوم انتهاء الانتداب البريطاني) وفي الفترة التي نفذ فيها اليهود مذابحهم, احتل اليهود العديد من المدن والقرى الفلسطينية وطردوا سكانها حيث هوجمت دير ياسين في 9 أبريل وناصر الدين في 14 منه وحيفا في 22 ويافا في 28 وبيسان في 11 مايو وعكا في 14 مايو. 

وقبل سقوط المدن والقرى الفلسطينية والعربية عانى سكانها من الإرهاب اليهودي أشد المعاناة فعلى سبيل المثال في مدينة حيفا كانت براميل الديناميت تتكرر دحرجتها من حي هدار– كرمل, فتسبب الخراب في وادي النسناس وفي العباسية وهما حيان عربيان ولقد تهدمت بهذه الطريقة أعداد من البيوت العربية وقتل مئات من المدنيين. أما القنبلة التي انفجرت في سوق الخضار فقد قتلت أكثر من 130 عربياً. 

- الموجة الثالثة: حيث طرد عدد كبير من مدينتي اللد والرملة وسكان القرى المجاورة الذين لجؤوا إلى المدينتين فراراً من الإرهاب اليهودي وقد تم احتلال المدينتين في 12 يوليو 1948, وقد مارست العصابات الصهيونية أبشع الممارسات اللاإنسانية في حق سكان المدينتين أثناء احتلالهما أو بعد احتلالهما, فقد تجمع الناس في المساجد والكنائس طلباً للحماية, فمذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى في شمال فلسطين ما زالت حية في أذهانهم، ولم تكن توقعاتهم خاطئة فحين دخل الإرهابيون اللد, أولاً جمعوا من كان سنه تحت الخمسين من الرجال ومارسوا ضدهم شتى أنواع التعذيب والمعاملة الوحشية كما تم قتل 176 شاباً من الذين اجتمعوا في جامع اللد كما قتل 426 في أماكن أخرى من المدينة. 

أما باقي السكان ممن تجاوزوا الخمسين والنساء والأطفال وعددهم يربو على الخمسين ألفاً فقد أخرجوا من بيوتهم دون أن يحملوا شيئاً مما يملكون فقد جرد الإرهابيون النساء من حليهن قبل أن يؤذن لهن بالمغادرة وسار عشرات الألوف على أقدامهم, بعضهم حفاة والبعض في ثياب النوم مسافة خمسة وعشرين ميلاً إلى رام الله على أرض قاسية وجبال صاعدة. 

- الموجة الرابعة: حيث هاجر نحو 175 ألف فلسطيني من بين 15 أكتوبر 1948 و 24 فبراير 1949 وهو يوم توقيع اتفاقية الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل. 
من هنا نجد أنه نتيجة للإرهاب اليهودي والحرب الدائرة في فلسطين وخسارة العرب لهذه الحرب أصبح ما يقارب 900 ألف فلسطيني في عداد اللاجئين أي نحو ثلثي أبناء فلسطين أصبحوا بلا مأوى, أما الثلث الآخر فقد ظل داخل ما يسمى إسرائيل, وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبحلول عام 1952 في الوقت الذي بلغ فيه العدد الإجمالي للفلسطينيين ما يقارب 1. 6 مليون نسمة، بقى منهم فقط 276 ألف (11%) داخل خط الهدنة (الخط الأخضر) وحوالي 300 ألف (18%) في قطاع غزة و742 ألف (47%) في الضفة الغربية. أي أن معظم الفلسطينيين 1. 218. 000 (76%) من العدد الإجمالي للفلسطينيين لا يزالون في تلك الفترة يرتبطون بالتراب الفلسطيني، إما كلاجئين أو كمضيفين لهؤلاء اللاجئين, وأغلبية العدد المتبقي والذي يقارب 380 ألفاً (24%) كانوا ينتظرون في البلاد العربية المجاورة أقرب الفرص للعودة إلى الوطن, ومن هذا العدد 150 ألف شخص (9%) كانوا يعيشون في الأردن و114 ألفاً (7%) كانوا يعيشون في لبنان و83 ألفاً (5%) كانوا يعيشون في سوريا و2% يعيشون في أماكن متفرقة. 

وبحلول عام 1961 أصبحت معالم الشتات الفلسطيني واضحة للعيان فمن عدد الفلسطينيين البالغ 2. 2 مليون شخص, عاش منهم 62% على أراضي فلسطين, 8% داخل الخط الأخضر, و17% في قطاع غزة, و37% في الضفة الغربية, أما النسبة الباقية فكان يعيش 17% في الأردن, و4% في لبنان, و5% في سوريا, وحوالي 12% في أماكن متفرقة. 

وعلى الرغم من التوزع الجديد بفعل قوة القسر الصهيونية , تركز (80. 5) في المئة من مجموع اللاجئين في الضفة و القطاع في حين اضطر نحو (266) ألفاً للجوء إلى مناطق اللجوء العربية، يمثلون (36. 1) في المئة من مجموع اللاجئين في عام 1949م وبشكل عام استحوذت الضفة الغربية على (280) ألفاً من اللاجئين و قطاع غزة (190) ألفاً و سورية (97. 8) ألفاً , لبنان (115. 6) الفاً , (80. 8) الفاً تركزوا في الأردن , وفي العراق (4300)لاجئ ,أما مصر فلم يتعد عدد اللاجئين الذين اضطرّوا للهجرة إليها في عام 1948م (8500)لاجئ. 
وبعد عام 1967م واحتلال الضفة و القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي, تم طرد نحو (460) ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من لاجئي عام 1948م وخلال الفترة (1967-2005) تم طرد نحو 
(275) ألف فلسطيني من الضفة والقطاع بطرق غير مباشرة تحت وطأة السياسات الاقتصادية للسلطات الإسرائيلية التي أدت إلى تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني، وتبعاً لذلك أصبح الأردن أكثر الدول والمناطق التي يتركز فيها العرب الفلسطينيون بعد عام 1967م. وقد أشارت معطيات المجموعات الإحصائية الفلسطينية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفلسطيني إلى وصول مجموع الشعب الفلسطيني إلى (4566153) فلسطينياً في عام 1981م , ارتفع ليصل إلى (7389154) فلسطينياً في عام 1998م، ثم إلى (7717456) فلسطينياً في عام 2000م , وتبعاً لمعدلات النمو السكاني السنوي للفلسطينيين الذي يصل إلى ثلاثة في المئة سنوياً وصل مجموعهم في نهاية عام 2002 إلى (8187449) فلسطينياً, بينهم (4. 5) مليون لاجئ فلسطيني. أي حوالي (55) في المئة من إجمالي الشعب الفلسطيني، ومن بين مجموع اللاجئين ثمة أربعة ملايين لاجئ مسجل في سجلات الأونروا في عام 2002 , يمثلون (88. 9) في المئة من إجمالي مجموع اللاجئين المقدر في العام المذكور(
)، وهناك أسباب عديدة حالت دون تسجيل الكثيرين عند بدء عمل الاونروا في عام 1950( انظر الجدول رقم 3)، ووفق الاتجاه العام للنمو فان مجموع الشعب الفلسطيني سيصل إلى أكثر من عشرة ملايين فلسطيني بحلول عام 2010، لكن مصادر مختلفة تشير إلى وصول الرقم إلى أكثر من تسعة ملايين وثمانمائة ألف فلسطيني بحلول عام 2005، حيث لا توجد إحصاءات ميدانية دقيقة في ظل التوزع الفلسطيني الكبير بعد النكبة الكبرى التي حصلت في عام 1948، هذا فضلاً عن احتساب مجموع الفلسطينيين في مناطق الشتات البعيدة عن حدود فلسطين (مثل الفلسطينيين في دولة الإمارات على سبيل المثال لا الحصر) مرتين، مرة على أنهم من سكان الضفة والقطاع أو الأردن أو من لاجئي لبنان وسورية وغيرها من الدول العربية التي تستضيف آلافاً من اللاجئين الفلسطينيين، ومرة كرقم مستقل، ومع هذا فان البحث يتطلب التطرق إلى إحصاءات ومصادر مختلفة رغم التفاوت في المعطيات الإحصائية في غالب الأحيان، وفي هذا السياق أشارت معطيات الجهاز الإحصائي الفلسطيني في رام الله ( انظر الجدول رقم 4) إلى وصول مجموع الشعب الفلسطيني في عام 2004 إلى تسعة ملايين وستمائة وخمسين ألف فلسطيني، منهم أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون فلسطيني (88.2) في المئة يتركزون في فلسطين التاريخية والدول العربية المحيطة فيها. لكن الثابت أن مجموع اللاجئين الفلسطينيين وصل إلى خمسة ملايين لاجىء فلسطيني بحلول عام 2006 بناء على الاسقاطات الديموغرافية. وبقي التوزع الجغرافي بحدوده المعروفة، حيث استحوذت الأردن على القسم الأكبر من اللاجئين (انظر الجدول رقم 5بالملحق ). 

وتجدر الإشارة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يتمتعون بخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مشتركة، لكن ثمة تفاوت بين تجمع وآخر بفعل قوانين البلد المضيف والظروف السائدة فيه، وبشكل عام تجمعات اللاجئين فتية لكثرة الخصوبة بين النساء، حيث تصل نسبة الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلى أكثر من خمسين في المئة من إجمالي اللاجئين في مخيمات قطاع غزة التي تستحوذ على خمسة وخمسين في المئة من إجمالي مجموع اللاجئين في القطاع، وتتراوح نسبة الأطفال في مناطق اللجوء الأخرى بين ثلاثة وأربعين في المئة وخمسة وأربعين في المئة، ونسبة قليلة من قوة العمل لا تتجاوز ثلاثة في المئة بين اللاجئين تعمل في القطاع الزراعي نظراً لاحتلال أرضهم في عام 1948، وعدم تملكهم قطاعات زراعية كبيرة في مناطق اللجوء، والثابت أن اللاجئين الفلسطيينين في لبنان هم أكثر عرضة لأوضاع اقتصادية قاسية مثل البطالة وعبء الإعالة، بفعل القوانين اللبنانية التي تمنع اللاجئين من العمل في 73 مهنة في إطار الاقتصاد اللبناني، وكذلك لاجئي قطاع غزة والضفة نتيجة السياسات الاقتصادية الإسرائيلية التي فاقمت من البطالة والفقر الذي وصل إلى نحو خمسة وستين في المئة من إجمالي الأسر اللاجئة في المنطقتين. 

موقف اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة والتعويض
بعد هذا السرد بالأرقام والحقائق حول حجم قضية اللاجئين الفلسطينيين، لابد من الإشارة إلى تفاوت في مواقف الأطراف المختلفة من قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث كان الموقف الأمريكي على الدوام داعماً بشكل مباشر للمواقف والتصورات الإسرائيلية، التي تتركز حول ضرورة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وبالتالي عدم تحمل إسرائيل أية مسؤولية سياسية عن بروز تلك القضية وما تمثله من حجم كبير في إطار القضية الفلسطينية بشكل عام، وفي المقابل تحملت الأمم المتحدة بعض جوانب التداعيات الإنسانية فشكلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتبدأ عملها في صيف عام 1950، ولتبرز قضية المخيم كشاهد على حجم المأساة التي لحقت بالفلسطينيين منذ نكبتهم الكبرى في عام 1948، وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 في عام 1948 والداعي لعودة اللاجئين إلى ديارهم بأقرب وقت ممكن، وتمًّ التأكيد على القرار (130) مرة خلال الفترة (1948-2006). 
ولن ندخل بالتداعيات المختلفة لقضية اللاجئين لأنها متشعبة وتحتاج إلى بحوث متخصصة في جوانب عديدة، بيدّ أنه يجب التأكيد على أنه مع تأجيل قضية اللاجئين إلى ما يسمى مفاوضات الوضع النهائي وفق اتفاقات أوسلو المنعقدة في عام 1993، ظهرت حركات جدية بين تجمعات اللاجئين في الداخل الفلسطيني والشتات تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى قرية المنشأ في فلسطين ، وليس حسب ما جاء في وثيقة جنيف التي أكدت على التوطين وعلى العودة إلى مناطق في الضفة والقطاع، وقد تشكلت لجان العودة في كافة مناطق تواجد اللاجئين الفلسطيينين، وتم عقد المؤتمر التأسيسي لحق العودة في لندن العاصمة البريطانية في تشرين أول من عام 2003، تبعه مؤتمرات للجاليات الفلسطينية في أوربا تؤكد عدم تقادم قرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 

هذا الحق الذي استشهد من اجله آلاف الشباب من اللاجئين الفلسطينين منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية في عام 1965 وحتى عام 2006. 
ويلحظ المتابع لقضية اللاجئين الفلسطينيين دون عناء وبحث بأن اللاجئين رفضوا كافة المشاريع المطروحة منذ عام 1948 التي دعت على وجه الخصوص لتوطينهم في أماكن سكناهم في إطار عمليات الاونروا وغيرها وأصروا على حق العودة الذي ضمنته قرارات الشرعية الدولية، ويشار إلى أن غالبية تلك المشاريع هي أمريكية رسمية وأكاديمية وهناك بعض المشاريع صدرت عن مؤسسات دولية، ومن أبرز مشاريع وخطط التوطين بعد اتفاقات أوسلو الموقعة في ساحة البيت الأبيض في أيلول من عام 1993 نشر خطة أمريكية لتوطين وإعادة توزيع خمسة ملايين فلسطيني في دول الشرق الأوسط والعالم، فقد أشار التقرير الأمريكي بهذا الخصوص، بأنه تضمن حلولاً لقضية اللاجئين، حيث طرح مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي التي تتضمن قضايا جوهرية، وقال التقرير الأمريكي الذي استند في أهم إحصاءاته ومعالجة هذه القضية على كتاب أشرفت على إعداده وطرحه في الأسواق الأمريكية البروفيسورة الأمريكية في القانون الدولي في جامعة (سيركوز) في ولاية نيويورك (دونا ايرزت) المهتمة بالصراع العربي الاسرائيلي، وقال التقرير بأن هناك (5) ملايين و(357) ألف فلسطيني من أصل 6 ملايين و(275) ألف و(800) نسمة، سوف يجري توزيعهم على دول المنطقة، وبعض عواصم الغرب كحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي، فالأردن الذي ضم العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم الآن مليونا و832 ألف نسمة يكون مطالبا باستيعاب 168ألفاً آخرين من الآن وحتى عام 2005 ميلادي، وليصبح العدد الإجمالي لديه مليونين، فيما سيرتفع عدد اللاجئين في سورية من 325 ألفاً إلى 400 ألف لاجئ فلسطيني، وعلى لبنان الاحتفاظ بنحو (75) ألف لاجئ فلسطيني من إجمالي المجموع البالغ حسب التقرير 372 ألفا و700 نسمة، كذلك سوف يفرض على إسرائيل إعادة 75 ألف لاجئ من الدول العربية ضمن حق (العودة) لمن أمكنهم أن يثبتوا أنهم سكنوا فلسطين قبل النكبة عام 1948، ومن لهم أقارب اليوم هناك، واقترح التقرير الأمريكي أن تمنح دول أخرى مثل السعودية، والكويت، والعراق، ومصر، ودول المغرب المواطنة لنحو (519) ألف فلسطيني، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى (965) ألفا، أما دول الغرب وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فسوف يكون عليها تحمل عبء هي الأخرى، حيث يقترح التقرير أن تستوعب (90) ألف لاجئ آخر، إضافة إلى ما لديها راهنا (452) ألفا وبالنسبة لفلسطينيي الضفة فإن الهدف المستقبلي هو مضاعفة عدد سكانها في السنوات الثماني المقبلة من مليون و200 ألف الآن إلى مليونين و400 ألف مواطن، وذلك عبر استقدام مقيمين من لبنان ودول أخرى، ونقل 350 ألفاً لاجئ من سكان مخيمات قطاع غزة من 880 ألفا الآن، حسب التقرير الأمريكي، إلى 450 ألف قبل عام 2005 ويعتبر المشروع المذكور، أضخم المشاريع المطروحة لإعادة توزيع، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وبالنسبة لمسألة تعويض الفلسطينيين (75) ألفا، الذين يحصلون على حق العودة حسب التقرير الأمريكي، في إطار التسوية الشاملة، فإن إسرائيل سوف تدفع هذه التعويضات ولكن من جيب الدول العربية وذلك عبر التعويضات التي تطالب بها إسرائيل لتلك الدول مقابل (أملاك) اليهود الذين غادروها منذ احتلال فلسطين في عام 1948(
). 

لكن الحدث الأبرز في التعاطي الفلسطيني مع قضية اللاجئين إجراء مسح ميداني إجراه المركز المسحي في رام الله الذي يرأسه الدكتور خليل الشقاقي، حيث أشارت نتائج المسح في تموز 2003 والذي شمل نحو 5000 فرد فلسطيني في الأردن ولبنان أن غالبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك بسبب أسئلة تضمنتها استمارة البحث فيها تخوف من عنصرية إسرائيل وبالتالي التخوف من العودة إلى مناطق 48، هذا في وقت تشير فيه البحوث إلى عدم جدية المسوح في مجال الهوية والعودة إلى ارض الوطن، وقد تكون تلك المسوح اكثر جدية في مجال التنمية والنمو السكاني، وبعد يوم من ظهور النتائج رفض اللاجئون ماجاء من نتائج وخاصة اللاجئين في الضفة والقطاع، ووصل الأمر إلى تحطيم مركز البحث في رام الله الذي قام بعملية الاستبيان، وفي حقيقة الأمر لم تجر عبر التاريخ الإنساني استطلاعات رأي حول وطن وهوية وعودة إلى الوطن، ناهيك عن كون العينات المأخوذة في الاستطلاع لاتمثل كل الشعب الفلسطيني، الأصل في حق العودة حق فردي لكل إنسان فلسطيني في الدرجة الأولى. 

ومن الأهمية الإشارة إلى المشاركة الفلسطينية في صياغة وثيقة جنيف الموقعة في يوم السبت في 1-11-2003 بين شخصيات فلسطينية وفي المقدمة منها وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق ياسر عبد ربه و يوسي بيلن وزير العدل الصهيوني السابق، حيث لأول مرة تصاغ وثيقة ومشروع أفكار حول حل قضية اللاجئين منذ عام 1948 ويشارك في صياغتها فلسطينيون، لقد أفردت المادة السابعة من الوثيقة المذكورة لقضية اللاجئين(
)،حيث يقر الطرفان بموجبه انه في سياق دولتين مستقلتين هما فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب في سلام،فإن حلاً متفقاً عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بينهما، لم تؤكد الاتفاقية على تطبيق القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين بأقرب وقت ممكن، بل تم الإشارة إلى ضرورة اختيار المكان الدائم للإقامة، بحيث ينطوي حل الشق الخاص بمكان الإقامة الدائم في مشكلة اللاجئين على قرار مدروس من قبل اللاجىء، بحيث يكون الاختيار مكان الإقامة (
):
أولاً: دولة فلسطين. 

ثانياً:المناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى فلسطين خلال تبادل الأراضي بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية. 

ثالثاً: دولة ثالثة. 

رابعاً:دولة إسرائيل. 

خامساً:الدول المضيفة الحالية. 

وترى الوثيقة بأن الخيارين الأول والثاني حقٌ لكل الفلسطينيين اللاجئين وسيتم ذلك بموجب قوانين دولة فلسطين، وبالنسبة للخيار الثالث ويقصد به إعادة التهجير والإسكان في منافٍ جديدة لقسم من اللاجئين الفلسطينيين فيعود القرار السيادي للدولة الثالثة، وهذه الدولة هي التي تحدد عدد اللاجئين الذين يمكن استيعابهم، ويبقى الخيار الأخطر والهام هو الخيار الرابع أي عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم في إسرائيل/ فلسطين المحتلة عام 1948، حيث تؤكد الوثيقة بان القرار السيادي يعود لإسرائيل في هذا الصدد وبموجب الأعداد التي ستقدمها إسرائيل إلى المفوضية الدولية، ويشكل هذا العدد مجموع اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم إسرائيل، وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والصادر في 11-12-1948 الداعي إلى ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم بأقرب فرصة ممكنة، أما الخيار الخامس والأخير في البند المتعلق بخيارات إقامة اللاجئين الدائمة حسب وثيقة جنيف، فسيكون خاضعاً للقرار السيادي للدول المضيفة الحالية وسيتم هذا في سياق تنفيذ برامج تنمية وإعادة تأهيل فورية ومكثفة لتجمعات اللاجئين الفلسطينيين وتعطى الأولوية فيما سبق للاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

وتشير الوثيقة إلى ضرورة إنهاء وضعية اللاجئين الفلسطينيين كلاجئين فور تحقيق مكان الإقامة الدائمة للاجىء حسبما تحدده المفوضية الدولية، وكذلك إنهاء المطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتشير الوثيقة إلى تعويض اللاجئين عن خسارتهم في الممتلكات الناتجة عن تهجيرهم، وكذلك إنشاء صندوق للتعويض عن اللجوء(
). 

ويذكر أن خطورة الوثيقة تكمن بأنها قد تكون مدخلاً لشطب القرار194، هذا فضلاً عن أول مشاركة فلسطينية في مشاريع وأفكار حول توطين وإعادة توزيع اللاجئين منذ نكبة عام 1948 وقد كان ذلك بمثابة أول خروج عن الخطاب الفلسطيني العام حول حق العودة والتعويض، هذا في وقت رفضت فيه حكومة شارون من حيث المبدأ ما أتت به الوثيقة، ورفض اللاجئون في كافة أماكن تواجدهم تلك الوثيقة والأفكار التي أتت بها، وكذلك رفضت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني وخاصة حركتي حماس وفتح ما جاء في الوثيقة. 

وفي ضوء التداعيات الدولية والإقليمية المختلفة خلال السنوات الماضية من عمر قضية اللاجئين الفلسطينيين(1948-2006)، والتي لم تقر فعلياً بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، فضلاً عن التخوف الإسرائيلي الذي يرتكز على ما يسمى بالهاجس الديموغرافي من عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وباعتبار الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة اللاجئين -المدعوم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة وخاصة من إدارة بوش الابن الذي صرح في نيسان من عام 2004 مؤكداً دعمه للهواجس والمواقف الإسرائيلية من قضية اللاجئين الفلسطينيين - يعتبر من معوقات عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 1948، ما الإمكانات الواقعية للعودة ؟، وفي هذا السياق يمكن أن تكون رؤية الباحث الدكتور سلمان أبوسِتَّة متكاملة لحل قضية اللاجئين التي أجل التفاوض بشأنها إلى رزمة ما يسمى قضايا الوضع النهائي التي تتضمن إضافة إلى قضية اللاجئين، قضايا الاستيطان والقدس والحدود والسيادة والمياه، حيث يؤكد الدكتور سلمان بأن حق العودة مقدس، لأنه في وجدان كل فلسطيني، وهو المطلب الأول لكل فلسطيني رغم مرور أكثر من خمسين عاماً من التشريد(
)،كما أن حق العودة حق قانوني لأنه حق من حقوق الإنسان الأساسية الداعية لعودة كل إنسان إلى وطنه،ولانً حق الملكية في الأرض والديار أيضاً حق أبدي فردي وجماعي لا ينزعه الاحتلال أو سيادة دولة أو معاهدة أو اتفاق ولا يحق لأحد التنازل عنه بالنيابة، ويؤيد المجتمع الدولي حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194 الذي أكدته الأمم المتحدة أكثر من 
(135) مرة(
)، ويدحض في ذات الوقت التخوف الإسرائيلي الديموغرافي، فيرى الباحث الدكتور سلمان أبو ستة، أن حق العودة ممكن من الناحية الواقعية لأن 78 في المائة من اليهود يعيشون في (15) في المئة من إسرائيل، و(22) في المائة من اليهود يعيشون في (85) المئة من إسرائيل، وهي أرض فلسطينية، ومعظم اليهود يعيشون في المدن، ولكن (2. 7) في المئة فقط منهم يستغلون كل الأراضي الفلسطينية السليبة، ويعيشون في مجتمعات الكيبوتس التي أفلست الآن اقتصادياً وهجرها الكثيرون، أي إن (200) ألف يهودي فقط يستغلون 17. 325. 000 دونم هي إرث وتراث 5. 284. 185 لاجئاً فلسطينياً محرومين من العودة ومكدسين في المخيمات(
). وقد أنشئت هيئة أرض فلسطين ومقرها العاصمة البريطانية لندن بغية تمثيل الحقوق المادية للاجئين الفلسطينيين والمطالبين بحقهم من الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتتعاون مع السلطات والحكومات المختلفة والأمم المتحدة على هذا الأساس،وتقوم بتوثيق الأملاك الفلسطينية العامة والخاصة وتعمل على استرجاعها وصيانتها وحمايتها وحفظها وتطويرها، والهيئة تعمل كحارس على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يجوز انتقال أملاك الفلسطينيين إلى غيرهم، ومدة الهيئة تبقى قائمة إلى أن تنتهي من كل أغراضها، وتستفيد الهيئة من وثائق وسجلات لجنة التوفيق الدولية والتي تحتوي (450) ألف سجل لأسماء أملاك الأفراد المدعومة بالخرائط البريطانية والصور الجوية لكل القرى(531) قرية هجر أهلها عام 1948، وبحيث تتكون الجمعية العامة لهيئة أرض فلسطين من (1500) عضو بمعدل ثلاثة أعضاء لكل قرية فلسطينية هجر أهلها في العام المذكور(
). 
والملاحظ أن حل قضية اللاجئين يشكل مدخلاً مهماً للسلام في منطقة الشرق الأوسط ، خاصة وأنها طالت (78) في المئة من مساحة فلسطين التاريخية التي تصل إلى 27009 كيلومترات مربعة، فضلاً عن أكثر من خمسين في المئة من مجموع الشعب الفلسطيني، والملاحظ أن تلك القضية ستكون عصية على الحل في المدى المنظور في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يجعل من التوطين وإعادة توزيع اللاجئين تصورات أساسية للحل، في وقت تم التأكيد فيه أكثر من 135 مرة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم من قبل الأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة بين الأعوام (1948-2006)، وهذا ما يرتكز عليه اللاجئون الفلسطينيون في مطالبتهم بحق العودة، وفي هذا السياق يجب على بريطانيا أن تتحمل عبئاً أساسياً في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين سواء العمل على عودتهم حسب قرارات الأمم المتحدة وكذلك تعويضهم عن الأضرار النفسية والمادية بسبب فقدانهم ملكياتهم ومنازلهم والانتفاع منها خلال ثمانية وخمسين عاماً خلت (1948-2006)، وعلى خلفية ذلك يجب على أوربا أن تتحمل مسؤولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن بريطانيا التي تتحمل مسؤولية عن بروز تلك القضية عضو في الاتحاد الأوروبي. 
نتائج واستخلاصات 

يمكن تسجيل الاستخلاصات التالية من خلال ما جاء في الدراسة 

1- تعتبر حالة اللاجئين الفلسطينيين، حالة خاصة في التاريخ البشري والإنساني، نظراً لأنها قضية امتدت لأكثر من خمسة عقود، وطالت غالبية الشعب الفلسطيني ودفعت بهم إلى خارج أرضهم. 
2-أكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطيني في عام 2006 دفعت بهم السياسات السكانية الإسرائيلية والصهيونية الإجلائية خارج أرضهم التي تصل نسبتها إلى ( 78) في المئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27009 كيلومترات مربعة. 
3-بعد قبولها في الأمم المتحدة، رفضت إسرائيل مبدأ الاعتراف بالمسؤولية المباشرة عن بروز قضية اللاجئين، وترى في التوطين حلاً لتلك القضية. 
4-يعتبر تصريح بوش في يوم الأربعاء 14-4-2004 حول قضية اللاجئين تحولاً نوعياً في المواقف الأمريكية من قضية اللاجئين وانحيازاً صارخاً إلى جانب التصورات الإسرائيلية. 
5-على الرغم من التداعيات المختلفة لعدم تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، إلا أن ثمةّ إمكانات حقيقية للحل يتمثل بالعودة إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 الذي تم التأكيد عليه بشكل دوري منذ عام 1948. 
6-أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 في 11-12-1948 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بأقرب فرصة ممكنة ، وقد تم التأكيد على القرار (135) مرة خلال ثمانية وخمسين عاماً خلت، واعتبر ذلك بمثابة اعتراف والتزام دولي بأهم قضية في إطار القضية الفلسطينية والمتمثلة أساساً في قضية اللاجئين. 

7- تمسك اللاجئون الفلسطينيون منذ عام 1948 بحق العودة، ورفضوا الخيارات الأخرى وخاصة التوطين والتعويض. 
8-- حق العودة ممكن ومقدس وقانوني في ذات الوقت 

***
جداول ملحقة 

جدول رقم 1
تطور أعداد سكان فلسطين في الفترة ما بين 1914-1948

	السنة
	المصدر
	السكان العرب
	السكان اليهود

	
	
	العدد
	النسبة
	العدد
	النسبة

	1914
	تقديرات الحكومة العثمانية
	634. 633
	92%
	55. 142
	8%

	1922
	تعداد 1922
	668. 594
	89%
	83. 794
	11%

	1931
	تعداد 1931
	861. 211
	84%
	174. 610
	16%

	1944
	حسب تقديرات حسن صالح
	1. 210. 922
	69. 7%
	528. 702
	30. 3%

	1947
	تقديرات حكومة الانتداب
	1. 363. 387
	69%
	614. 239
	31%

	1948
	هداوى 1948
	1. 415. 000
	68. 5%
	650. 000
	31. 5%


المصدر:محمد تيسير عبد الحافظ، الأوضاع الديموغرافية لفلسطين خلال الربع الثاني من القرن العشرين، رسالة ماجستير، القاهرة، أيار من عام 1978، ص 271. 

جدول رقم 2
النكبة والتوزع الفلسطيني في المناطق المختلفة خلال سنة 1949

	النسبة المئوية %
	الأعداد بالآلاف
	المنطقة

	
	مجموع
	أصليون
	لاجئون
	

	81. 8
	1200
	530
	470
	أ. داخل فلسطين

	52. 8
	774
	494
	280
	الضفة الغربية

	18. 4
	270
	80
	190
	غزة

	10. 6
	156
	156
	-
	داخل الخط الأخضر*

	18. 2
	266
	-
	266
	ب. خارج فلسطين

	6. 8
	100
	-
	100
	لبنان

	5. 8
	85
	-
	85
	سورية

	4. 8
	70
	-
	70
	الأردن

	0. 3
	4
	-
	4
	العراق

	0. 5
	7
	-
	7
	مصر

	100%
	1466
	730
	736
	المجموع


* من ضمن مجموع الأقلية العربية نحو 46000 مهجر في داخل الخط الأخضر عام 1949، أصبح مجموعهم في عام 2005 يتراوح حسب الدراسات المختلفة بين 250 ألفاً و270 ألف مهَّجر فلسطيني. 

جدول رقم (3)
يوضح تطور مجموع الفلسطينيين حتى عام 2010

	2010
	2002
	2000
	1981
	1948
	البنود

	10371615
	8187449
	7717456
	456653
	1400000
	مجموع الفلسطينيين

	5033334
	3973360
	3737494
	1844318
	850000
	منهم لاجئون


المصدر: بالنسبة لعام 1948م تم الاعتماد على رسالة ماجستير لمحمد تيسير عبد الحافظ ديموغرافيا فلسطين، عام 1979م, القاهرة صـ 25 

أما عام 1981 فقد تم الاعتماد على المجموعة الإحصائية الفلسطينية لعام 1983م الجدول الموجود بعد المقدمة وتمت عمليات إسقاطات سكانية للوصول إلى أرقام 2002م وعام 2010, واعتماد (3) % كمعدل نمو سكاني للشعب الفلسطيني بالمتوسط. 

جدول رقم 4
الشعب الفلسطيني وتوزعه في عام 2004
	الدولة أو المنطقة
	العدد
	النسبة

	مجموع الشعب الفلسطيني المقدر
	9650207
	100%

	في مناطق 48
	1068885
	11. 1

	في الضفة والقطاع
	3737895
	38. 7

	مجموع السكان في فلسطين التاريخية
	4806780
	49. 8

	الأردن
	2797674
	29

	لبنان
	415066
	4. 3

	سورية 
	436157
	4. 5

	مصر
	61916
	.. 0. 6

	في الدول المحيطة بفلسطين 
	3710813
	38. 4

	السعودية
	309402
	3. 2

	الكويت 
	39402
	0. 4

	دول الخليج الأخرى 
	124230
	1. 3

	العراق وليبيا
	115542
	1. 2

	الدول العربية الأخرى 
	6523
	0. 1

	في الدول العربية غير المحيطة بفلسطين
	595099
	6. 2

	الولايات المتحدة الأمريكية
	236357
	2. 5

	الدول الأجنبية
	300977
	3. 1

	خارج الوطن العربي 
	537334
	5. 6

	خارج فلسطين 
	4843427
	50. 2

	في فلسطين التاريخية والدول العربية المحيطة
	8511483
	88. 2


جدول رقم5
يوضح تطور مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأونروا وفي حزيران من كل السنوات مختارة 1950-2010

	2010
	النسبة عام 2004
	2004
	2002
	2000
	1990
	1970
	1950
	ميدان العمليات

	2129100
	42
	1758274
	1679623
	1570192
	929097
	506038
	506200
	الأردن

	488233
	9. 5
	396890
	387043
	376472
	302049
	175958
	127600
	لبنان

	508367
	10
	417346
	401185
	383199
	280731
	158717
	82194
	سورية

	795267
	16. 1
	675670
	626532
	583009
	414298
	272692
	-
	الضفة

	1112367
	22. 4
	938531
	878977
	824622
	49633
	311814
	198227
	قطاع غزة

	5033334**
	100%
	س
	3973360
	3737494
	2422514
	1425219
	*914221
	المجموع


المصدر: حتى عام 2000 م تم الاعتماد على تقرير الأونروا لعام 2001 م ص 70، وعام 2002م كما تم الاعتماد على المفوض العام للأونروا لعام 2004 ص 133.

(((
الفلسطينيون في سورية 
راية العودة في مجتمع فتي 
حقائق وأرقام
مقدمة: 

تقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين، الذين وفدوا إلى الأراضي العربية السورية إثر النكبة عام 1948 بحدود 90 ألف لاجئ(
)، دخلوا الأراضي السورية من المناطق الحدودية المشتركة بين فلسطين وسوريا البالغ طولها 79 كيلو متراً من زاوية جبل الشيخ شمال هضبة الجولان حتى جنوب بحيرة طبريا. وبعضهم جاء عن طريق الأردن، والبعض الآخر عن طريق لبنان عبر الممرات البرية شمال فلسطين، أو عبر الطريق البحري بين عكا، حيفا، يافا إلى صيدا، صور، بيروت، طرابلس، اللاذقية حيث شجعت ودفعت القوات المتبقية من الانتداب البريطاني قبل يوم 15/ 5/ 1948 المواطنين الفلسطينيين على المغادرة عبر المنافذ البحرية، وبعضهم وصل إلى الأراضي السورية عبر الأردن بعد اجتياز الضفة الغربية، خاصة من أهالي قرى جنوب وشرق مدينة حيفا، ومناطق المثلث، واللد، الرملة، ويافا. ووصلت الدفعة الثانية من اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا بعد العام 1956 قادمين من التجمعات الفلسطينية التي لجأت إلى الأراضي اللبنانية، ففي الفترة الممتدة بين أعوام 1948 ـ 1956 استمر قدوم اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية من لبنان وبشكل أقل من الأردن، في سياق سعي العائلات الفلسطينية لتجميع شملها الذي تفرق بفعل نكبة 1948(
). واستكملت هذه الدفعة بعدة مئات من الفلسطينيين الذين طردوا من المناطق المنزوعة السلاح على الحدود الفلسطينية ـ السورية في الشمال والوسط وعلى أجزاء من الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا على امتداد الحدود، وبعد تجفيف بحيرة الحولة، ومسح عشرات البلدات الفلسطينية، وعلى مساحة تقارب 62 ألف دونم من الأرض الزراعية شديدة الخصب ومن قرى(
(: منصورة الخيط، يردة، كراد الغنامة، كراد البقارة، السمرة، النقيب العربية، التوافيق، كفر حارب، جسر المجامع، خان الدوير، مداحل المنشية، دفنة، حقاب، الدوارة، بيسمون، العلمانية، تليل، الدرباسية، الجليبينة، ومنطقة غرب بلدة الحمة(
(، الذين أقاموا في منطقة الجولان وتابعوا لجوءهم الثاني بعد عدوان حزيران/ يونيو 1967 إلى مناطق دمشق ودرعاً، وتحديداً بين أعوام 1951/ 1958 عندما نشأ خط حدودي جديد بين فلسطين المحتلة وسوريا بفعل الأمر الواقع والعدوان الإسرائيلي. فقد كان من نتائج حرب فلسطين عام 1948 نشوء خط جديد بين سوريا وفلسطين المحتلة هو خط الهدنة بحيث أصبح قطاع الحمة وجنوب شرق بحيرة طبريا، ومثلثان صغيران: الأول إلى الغرب من نهر الأردن جنوب بحيرة طبريا عند جسر بنات يعقوب، والثاني إلى الغرب من بانياس في الجبهة السورية من خط الهدنة مناطق مجردة من السلاح مساحتها بحدود 70 كيلو متراً مربعاً وفق أغلب المصادر الموثوقة والمعتمدة. 

وكانت سوريا تسيطر عشية عدوان حزيران / يونيو/ 1967 على 18 كيلو متراً مربعاً من أصل 70 كيلو متراً مربعاً تشكل المساحة الإجمالية للأراضي التي كانت منزوعة السلاح، في مناطق القطاع الشمالي في تل العزيزيات، بينما سيطرت دولة الاحتلال على ثلث المنطقة.

وتحددت المناطق المنزوعة السلاح وفق التالي: المنطقة المنزوعة الشمالية قرب بانياس وكانت خاضعة لسيطرة القوات السورية في تل العزيزات، بينما سيطرت إسرائيل على ثلثها بواسطة القوة العسكرية وفلاحة الأرض، مساحتها 4 كيلو مترات مربعة. المنطقة المنزوعة الوسطى شمالي طبريا حيث سيطرت سوريا على قسم صغير من الهوامش الشرقية لهذه المنطقة، بينما كانت السيادة السورية تامة على الساحل الشمالي الشرقي والشرقي من بحيرة طبريا بطول يقارب 20 كيلو متراً، ومساحتها حوالي 34 كيلو متراً مربعاً، ويوجد في إطارها أربع قرى فلسطينية هي: كراد الغنامة، كراد البقارة، منصورة الخيط، يردة، وبها مستعمرة واحدة هي مشمار هايردن، المنطقة المنزوعة الجنوبية، وتمت السيادة السورية على المناطق الصغيرة شمال قرية النقيب، ومنطقة صغيرة جانب قرية حارب، ومساحة واقعة غربي بلدة خربة التوافيق العليا كذلك على الحمة، وكل ضفة اليرموك ومساحتها 32 كيلو متراً مربعاً وبها ثلاث قرى فلسطينية هي: الحمة، النقيب، السمرة، ومستعمرة واحدة هي عين جيف. والحقيقة أنه خلال حرب فلسطين عام 1948، لم تتوقف الأعمال الحربية على الجبهة السورية ـ الإسرائيلية حتى توقيع اتفاق الهدنة في 22 نيسان / أبريل 1949 في جزيرة رودس. 

ووفدت إلى سوريا دفعات جديدة من الفلسطينيين بعد عامي 1970 ـ 1971 مع تمركز فصائل المقاومة والعمل الفدائي الفلسطيني فوق الأراضي اللبنانية والسورية، بينما لم يتم تسجيلهم في سجلات اللاجئين إلى سوريا حيث اقتصرت السجلات فقط على دفعات اللاجئين الفلسطينيين الذين توافدوا إلى سوريا بين أعوام 1948 وحتى العام 1956. 

أقام اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بعد وصولهم إلى الأراضي السورية في مواقع وتجمعات ومخيمات تركزت بشكل رئيسي في منطقة دمشق وباقي المدن السورية. وقضوا عدة سنوات في الإقامة داخل ثكنات الجيش الفرنسي الذي كان لتوه قد غادر سوريا بعد استقلالها(
)، فيما استقر آخرون لسنوات عديدة داخل المنشآت الحكومية قيد الإنشاء وداخل الجوامع الكثيرة المنتشرة في دمشق(
) حيث كان كل جامع يضم عشرات الأسر بكامل أفرادها تفصل بينهم (البطانيات)، أقام آخرون في حي الاليانس (حي الأمين) منطقة الشاغور وسط العاصمة دمشق الذي كان يضم عدة آلاف من اليهود السوريين الذين كانوا لتوهم قد غادروا سوريا نحو فلسطين(
). وبين أعوام 1953 ـ 1955 استطاعت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أنشئت في سوريا من توزيع الأراضي على اللاجئين بقصد السكن المؤقت وبواقع 24 متراً مربعاً مساحة أرضية للعائلة الواحدة مع دعم متواضع من الإسمنت والمواد الأولية. وهكذا تم بناء التجمع الفلسطيني الأكبر في سوريا في منطقة بساتين الميدان والشاغور جنوب دمشق وأطلق عليه اسم (مخيم اليرموك) من قبل مفتي فلسطين المرحوم الحاج أمين الحسيني تيمناً بمعركة اليرموك(
(.

وفي تلك الأيام الحالكة السواد في تاريخ الشعب الفلسطيني والتي لم تغادر ذاكرة الجيل الذي عاش وعي النكبة في سنواتها الأولى حيث تشتتت العائلات الفلسطينية الواحدة، وفقدت عملية التواصل بين من بقي على أرض فلسطين وبين من حطت بهم الأقدار خارج فلسطين إلى دياسبورا الشتات، فكان المذياع وإرسال رسائل الأهل إلى ذويهم عبر أثير إذاعة دمشق الوسيلة الوحيدة في التواصل. 

كما عاشت أعداد إضافية من اللاجئين الفلسطينيين الوافدين إلى سوريا  في مناطق أرياف محافظات دمشق وحمص وحماه وحلب والجولان وحوران تحت سقف الأونروا والمساعدات الدولية، وعاشت ظروفاً بالغة القسوة في مناطق شديدة البرودة والرياح، وأكثر من مرة اقتلعت الرياح الخيام من فوق رؤوس ساكنيها، إضافة إلى انتشار الأمراض واتساع حالات وفيات الأطفال وكبار السن نتيجة المآل الصعب الذي عاشه اللاجئون الفلسطينيون سنوات اللجوء الأولى(
( 

ثانياً: معطيات وأرقام 

حسب محددات النمو الطبيعي والتزايد السكاني (المواليد ـ الوفيات) فإن زيادة واضحة طرأت على عدد اللاجئين الفلسطينيين ككل، وتضاعفت أعدادهم عدة مرات منذ سنين النكبة. وفي ما يلي جدول مرفق بتطور مجموع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال سنوات مختارة بين أعوام 1960 ـ 2000 حسب الجنس والنسبة(
(:

	السنوات
	ذكور
	إناث
	نسبة الجنس
	المجموع

	1960
	65،031
	61،631
	106
	126،62 

	1970
	92،573
	87،763
	105
	180،33

	1981
	124،72
	119،46
	104
	244،19

	1985
	137،80
	131،97
	104
	269،77

	1988
	147،79
	141،66
	104
	289،46

	1992
	161،00
	154،54
	104
	315،55

	1993
	164،60
	157،99
	104
	322،59

	1994
	168،13
	161،61
	 104
	329،84

	1995
	173،19
	166،53
	104
	339،72

	1996
	ــ 
	ــ 
	ــ
	347،39

	1997
	ــ 
	ــ 
	ــ 
	356،79

	1998 
	ــ 
	ــ 
	ــ 
	365،80

	2000
	ــ 
	ــ 
	ــ 
	383،1 


والآن، يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فوق أراضي الجمهورية العربية السورية، وفق بيانات وكالة الاونروا 423 ألف لاجئ، بزيادة 2.3% مقارنة مع عام مضى بلغ عددهم قبل عام من تاريخه، منهم ما نسبته 13% من مواليد فلسطين الذين تخطوا العمر الزمني البالغ 54 عام، وتشير بيانات وكالة الاونروا إلى الفئات العمرية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في قيودها كما يلي: 36،51% من عمر 15 سنة وأقل، 53،82% بين 16 ـ 59 سنة، 9،67% من عمر 60 سنة وأكثر(
( وتشكل نسبة النمو السكاني وسط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بواقع تزايدي عن السنة التي سبقت بنسبة 3،3%، وبنسبة تبلغ 3.6% إلى مجموع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام(
) وتبلغ نسبتهم إلى مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات "الانروا" 10،3بالمائة، ونسبتهم إلى السكان في سوريا 2،4 بالمائة من مجموع سكان سوريا(
( تبلغ نسبتهم إلى المجموع العام لكل أبناء الشعب الفلسطيني 6،2% مسقط منهم أعداد ليست بالقليلة لم يتم اعتمادهم في سجلات "الاونروا" لأسباب متعددة، فضلاً عن وجود عدة آلاف من اللاجئين العرب السوريين الذين كانوا يقيمون في فلسطين لحظة النكبة عام 1948، وتعرضوا للتهجير واللجوء كما تعرض الفلسطينيون، وخسروا أملاكهم في فلسطين من عقارات وأراض ومصالح مختلفة(
( والحال فإنهم بقوا خارج كشوف "الانروا"، كما بقيت أعداد إضافية من اللاجئين الفلسطينيين من أبناء القرى التي احتلت بعد العام 1948 على شريط بحيرة طبريا (معظمهم من عرب البقارة والعتامنة). وبهذا فإن المجموع الفعلي للاجئين الفلسطينيين في سوريا والمقيمين منذ عام 1948، والمسجلين في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية السورية حتى نهاية العام 2005 يقارب 443 ألف لاجئ فلسطيني. وإذا أضيف إليهم الفلسطينيون المقيمون في سوريا من أبناء قطاع غزة (حملة وثيقة السفر المصرية)، والفلسطينيون حملة الجواز الأردني، فضلاً عن حملة وثيقة اللجوء إلى لبنان، فإن العدد الكلي للفلسطينيين في سوريا يتجاوز 550 ألف مواطن.

ثالثاً: القوانين الناظمة لأوضاع الفلسطينيين في سوريا 

يخضع اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في سوريا ضمن قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب للقوانين السورية من حيث المساواة مع المواطن السوري في كل المجالات، ما عدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان السوري والإدارة المحلية (مجالس المحافظات والمدن)، وذلك وفق القوانين والتشريعات التي صدرت في سوريا، وساعدت في تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين، خاصة القانون رقم 450 الصادر في تاريخ 25/ 1/ 1949 الذي أقر إحداث الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي ترتبط بدورها بوزارة  الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، ويتألف ملاك هذه الهيئة من دوائر الإدارة المركزية ودوائر المحافظات حيث يوجد لاجئون فلسطينيون (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماه، اللاذقية، درعا). واعتبر القانون المشار إليه بأن غاية الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين تقديم المعونة لهم وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم، كما تتولى تنظيم سجلات مدنية بأسماء اللاجئين وأحوالهم الشخصية، وتأمين إعاشتهم وكسوتهم وإقامتهم، فضلاً عن استلام كل ما يخصص لهم من تبرعات وهبات عبر الهيئات الدولية وتوزيعها عليهم، والتنسيق مع وكالة الاونروا في تقديم الخدمات المشتركة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين فوق الأراضي السورية.

وجاء القانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/ 7/ 1956 الذي ساوى الفلسطيني بالمواطن السوري من حيث الأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم في القوات المسلحة العربية السورية ولاحقاً في جيش التحرير الفلسطيني بعد تأسيسه، مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، فاللاجئون الفلسطينيون في سورية يخضعون لخدمة العلم منذ عام 1949(
(. 

إن القانون الرقم 260 وفر فرص اندماج الفلسطينيين في سوريا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد بما تضمنه من نص واضح يعتبر من خلاله الفلسطينيين المقيمين فوق أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين. وجاء في 2/ 10/ 1963 القرار رقم 1311 الذي نظم استصدار وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين المقيمين في القطر العربي السوري(
( .

ويحق للاجئين تملك أكثر من محل تجاري، والانتفاع بالحقوق الناتجة عن الإيجار، واستثمار المتاجر، والانتساب للنقابات المهنية السورية، بيد أن الملاحظ أن ثمة فروقاً في تملك الشقق السكنية، فلا يحق للفلسطيني اللاجئ التملك إلا شقة سكنية واحدة(
( .

رابعاً: الفلسطينيون في سوريا خصائص ديمغرافية 

يعد المجتمع الفلسطيني في سوريا مجتمعاً فتياً تتسع قاعدته العمرية الصغيرة باطراد مع مرور الزمن بفعل عامل الخصوبة لدى المرأة الفلسطينية، وظاهرة النمو الأسري حيث تزداد أعداد أفراد المجتمع الفلسطيني في سوريا بمعدل شبه ثابت في وحدة الزمن (في المتوسط 3،5% سنوياً)، ونتائجه في زيادة عملية الإنجاب والنمو الطبيعي لنسبة السكان، فنسبة 43،2% منه دون سن الخامسة عشرة، ونسبة 62% منه دون سن السادسة عشرة، لذا يتمتع اللاجئون في سوريا بكونهم مجتمعاً فتياً تكبر فيه قاعدة الهرم السكاني الممثلة بالأطفال والشباب ما قبل السابعة عشرة. ففي التوزع العمري وفق أهرامات العمر يطغى طور الشباب، ويليه طور الإنتاج، وطور ما بعد الإنتاج، ويتحدد شكل الهرم السكاني لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بمسقط مثلثي على المستوى أشبه بالمثلث المتساوي الساقين ذي القاعدة العريضة، مما يترتب عليه تراجع نسبة القوة البشرية العاملة، وازدياد أعباء الأسرة والإعالة تجاه متطلبات الحياة اليومية الصحية والاجتماعية والتعليمية، أما نسبة كبار السن (65 عاماً وأكثر) فتكاد تكون 3،2%. ومن هنا يتمتع مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بخصوبة مرتفعة نسبياً وتكاد تماثل نسبة الخصوبة في المجتمع السوري وتعادل 7،35. وتحدد الخصوبة القدرة الإنجابية للمرأة الواحدة في سني حياتها الإخصابية، وتبلغ بالنتيجة 43 بالألف. وتعتبر التنمية البشرية بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تنمية بشرية متوسطة وفق مقاييس برنامج الأمم المتحدة، بينما حجم القوة البشرية بينهم بلغت بالمتوسط عام 1998 نسبة 54،5%. وبالنتيجة إن مرد اتساع قاعدة الهرم العمري السكاني وطغيان الطور الشاب في الهيكل العمري للتجمع الفلسطيني في سوريا يعود إلى:

1ـ ارتفاع معدلات الخصوبة الكلية للمرأة الفلسطينية في سوريا مقارنة حتى بالمرأة العربية بالأقطار المجاورة وبالحدود النسبية؛ مع التراجع الملموس خلال السنوات الخمس الأخيرة "المحدود والمتدرج البطيء" لمعدلات الإنجاب تبعاً لتعقيدات الحياة الاقتصادية وضعف مردود الأسرة ودخول المرأة سوق العمل والإنتاج. وبالإجمال فإن عوامل التأرجح في النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين في سوريا لم تبرز على السطح بعد، ولم تسبب حتى بتجلياتها الأولية أية تغيرات حادة في النمو السكاني للفلسطينيين فوق الأراضي السورية.


عليه، كان لارتفاع نسب التعليم عند المرأة الفلسطينية في سوريا، ودخول العديد من الإناث في سن العمل سوق الإنتاج، وفق وتيرة متزايدة، الأثر الكبير في التراجع المحدود لمعدلات الخصوبة للمرأة الواحدة للعام الواحد كما تم ذكره.

2 ـ عدم وجود هجرة غير طبيعية (عدد الذكور 104 لكل 100 أنثى) أي إن نسبة الذكور تبلغ 51% داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وهي نسبة اعتيادية وطبيعية جداً في المجتمعات المستقرة.

3 ـ وجود مقدرة حيوية على التزايد خلال وحدة الزمن بفعل وجود: مقدرة كامنة على التزايد، ومقدرة فعلية ضمن شروط وتحت ظروف الواقع المعيش.

إضافة لما تقدم، وصل العمر المتوقع عند الفلسطينيين في سوريا خلال الأعوام الأخيرة نحو 68،5 سنة للذكور، وحوالي 72،5 سنة للإناث. في حين يصل العمر في الدول المتقدمة إلى 78 سنة للذكور. وتعتبر هذه المؤشرات هامة وضرورية لما تلقيه من رؤية لواقع التجمع الفلسطيني في سوريا. خاصة وأن العمر المتوقع للذكر والأنثى يحمل دلالاته بما يتعلق بدرجة تطور المجتمع ورقية، ودرجة استفادته من الخدمات المقدمة له بجوانبها الصحية والاجتماعية والتعليمية عبر وكالة الأونروا، والحكومة السورية والجهات الفلسطينية المعنية(
(
وبالنسبة للقوة البشرية بين الفلسطينيين في سوريا فتبلغ 63،8% من إجمالي المجموع المقدر في نهاية العام 1995 بـ 339،729 نسمة وهي تتفاوت بين الذكور والإناث. وبالتالي فإن حجم القوة البشرية الفلسطينية في سوريا في العام المذكور 232.034.9 فلسطيني. وفي دراسة منشورة صادرة عن مكتب الإحصاء الفلسطيني بدمشق فإن عدد المشتغلين من الفلسطينيين في سوريا وصل عام 2000 إلى 54728 مشتغلاً مقابل 45869 مشتغلاً في العام 1995، وأن القطاع العام في سوريا يستوعب أكثر من ثلثي عدد المشتغلين بأجر(
( حيث تتألف القوة البشرية من قسمين: فئة من هم خارج قوة العمل لكنهم لا يعملون ولا يرغبون بالعمل كالطلبة والمتقاعدين وربات البيوت والذين يعيشون من إيراد استثماراتهم. والفئة الثانية تضم فئة قوة العمل ذوي النشاط الاقتصادي؛ مقابل ذلك بلغ معدل النشاط الاقتصادي الخام للاجئين في سوريا نحو 28،9% والغالبية تعمل في القطاع الحكومي السوري وبشكل رئيسي في الخدمات العامة التي تتضمن قطاع التعليم والصحة والأعمال الوظيفية والمحاسبة وغيرها. ووفق البحوث الميدانية التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن هناك نحو 74% من إجمالي العاملين الفلسطينيين في سوريا يعملون بشكل دائم في حين لا تتعدى نسبة المشتغلين بأعمال موسمية أو متقطعة 26% (
( 

أما مساهمة المرأة الفلسطينية اللاجئة في سوريا في النشاط الاقتصادي فقد بلغت عام 1998 نحو 23.5%، استحوذ قطاع الخدمات على 59،5 منهن، والصناعة التحويلية 26،5%، وباقي النسبة توزعت على القطاعات الاقتصادية المتبقية، ولوحظ أن 70% يعملن بصورة دائمة نظراً لأن الغالبية يعملن في القطاع العام(
 )
ويلحظ وجود دخول الأطفال سوق العمل لأسباب شتى، وفق ندوة تحليل بيانات واقع التعليم وعمالة الأطفال الفلسطينيين في سوريا التي أقامها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني منها لإعالة أنفسهم 37،7% ، 15% لإعالة أسرهم، 42،9 لمساعدة أسرهم، 4،4 لأسباب غير مذكورة(
( 

وبالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية عند الفلسطينيين في سوريا فقد دلت المعطيات والإحصائيات المتوفرة بأن التنمية البشرية متوسطة لديهم وفق المقاييس الدولية لمنظمات الأمم المتحدة. فقد بلغت ما بين 1000 ـ 1200 دولار سنوياً شأنه في ذلك شأن متوسط دخل الفرد للمواطن السوري بشكل عام(
( 

خامساً: الانتشار الفلسطيني فوق الأرض السورية

يتوزع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ضمن خمسة عشر مخيماً(
( وضمن تجمعات فلسطينية في المدن. خاصة مدن: دمشق وحلب، حيث غلبت في بدايات النكبة نزعة إقامة أبناء البلدة أو القرية أو العشيرة الواحدة في المخيم الواحد أو الحارة الواحدة.

وتتمتع هذه المخيمات بالبناء الإسمنتي العادي، والإسمنتي الجيد في مخيم اليرموك وبعض المخيمات الأخرى، وأغلبها 85% يتصل بشبكة مياه صحية، و 87% من سكان المخيمات يتمتعون بمرافق صحية(
( 

وتقع أغلب المخيمات في منطقة دمشق، وهي:

1. مخيم اليرموك الواقع جنوب مدينة دمشق الذي يمثل أكبر تجمع فلسطيني في الشتات، ويضم بحدود ربع مليون لاجئ فلسطيني من أصول: مدنية/ فلاحية/ من مدن وقرى صفد/ حيفا/ عكا/ الناصرة/ اللد/ طبريا/ القدس/ نابلس/ غزة/ بيسان... وبنسبة أقل من أصول بدوية أو تنتمي إلى منطقة غور فلسطين (غوارنة).

2. مخيم السيدة زينب (مخيم قبر الست) جنوب شرق مدينة دمشق على طريق محافظة السويداء، وأغلبية سكانه تعود لأصول بدوية.

3. مخيم جرمانا جنوب شرق مدينة دمشق على طريق المطار الدولي، مخيم خان دنون جنوب مدينة دمشق على طريق أوتوستراد دمشق/ درعا، وأغلبية سكانه تعود لأصول فلاحية من غور فلسطين ومنطقة الحولة.

4. مخيم خان الشيح(
(غرب دمشق على طريق القنيطرة/ هضبة الجولان. ويعتبر أقرب مخيم فلسطيني في سوريا إلى الأرض الفلسطينية حيث لا يبعد عن أقرب نقطة من فلسطين سوى 60 كيلو متراً، وأغلبية سكانه تعود لأصول بدوية من منطقة الناصرة وطبريا من عرب: الصبيح (من منطقة الناصرة)، الهيب، الوهيب (من قضاء طبريا: وادي الحمام، ناصر الدين) السياد، السمكية، الشمالنة، التلاوية، الزنغرية، المواسي (من قضاء طبريا: الوعرة السوداء، ياقوق، مزقة حطين، سيبانه)، الخوالد (قضاء طبريا: سرجونيا)..

5. مخيم الحسينية أقصى جنوب شرق مدينة دمشق. ومعظم سكانه كانوا سابقاً من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جرمانا.

6. مخيم السبينة جنوب دمشق، ومعظم سكانه من أصول بدوية ومن مواطني المناطق المنزوعة السلاح (عرب القديرية، كراد الغنامة، كراد البقارة، عرب العتامنة،...).

7. مخيم الرمدان شرق دمشق على طريق بغداد، ومعظم سكانه من النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من هضبة الجولان بعد احتلالها عام 1967، وكانوا أساساً قد لجؤوا إلى الجولان من فلسطين عام النكبة.

8. إضافة إلى تجمعات داخل مدينة دمشق من مدن وقرى صفد/ حيفا/ يافا/ عكا/ الناصرة/ اللد/ طبريا... خاصة في أحياء: ركن الدين، دمر، حي الأمين (حي اليهود ـ الاليانس)، ومنطقة دوما، كفرسوسة، جوبر، المزة القديمة، القابون، برزة (مخيم حطين)، تل منين، و توزع متناثر ضمن أحياء مدينة دمشق وضواحيها المحدثة (الجديدة، قدسيا، صحنايا، حرستا...) وبعض قرى غوطة دمشق (داريا، كفر بطنا، زملكا، عربين، حمورية، يلدا، ببيلا...) ولا تعتبر وكالة الاونروا مخيمات: اليرموك، الرمدان، الحسينية من مجموع المخيمات على الرغم من أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين داخلها تتعدى 45%، لكن الاونروا تقدم لها كامل الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الإغاثة والتأهيل المهني(
( 

وفي شمال ووسط سوريا والساحل يتركز وجود اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مدن وقرى صفد/ حيفا/ يافا/ عكا/ الناصرة/ اللد/ طبريا...

1. ففي حلب مخيما: النيرب، حندرات.

2. وفي حماه مخيم العائدين.

3. وفي اللاذقية مخيم الرمل.

أما في جنوب سوريا فيقيم اللاجئون الفلسطينيون في  مدينة درعا ومخيمي: درعا، مزيريب فضلاً عن مخيم درعا للطوارئ، وتتوزع عدة مئات من العائلات الفلسطينية في قرى منطقة حوران جنوب سورية (جاسم، جلين، داعل، كفر ناسج، مزيريب، الشيخ مسكين، صماد، اليادودة، تسيل، تل شهاب)....

وتشير المعطيات إلى أن المخيمات تضم نحو 59% من اللاجئين في دمشق، ونحو 75،9% من إجمالي اللاجئين المسجلين في كامل المخيمات الفلسطينية فوق الأراضي السورية. وفي المقابل يقطن 6% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا والمزيريب بواقع 22981 لاجئ، و 4،7% في حمص ومخيم حمص بواقع 17844 لاجئ، و2% في مخيم حماه بواقع 7538 لاجئ، 2،2% في مخيم الرمل باللاذقية بواقع 10019 لاجئ. أما في حلب فيقطن 7،3% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، أي نحو 27502 لاجئ بينهم 73،3% في مخيمي النيرب وحندرات بتعداد 201160 لاجئ(
)، وهناك عدة عشرات من العائلات الفلسطينية الحيفاوية واليافاوية تقيم في مدن طرطوس وجبلة على الساحل السوري، وثلاث عائلات تقيم في جزيرة أرواد المقابلة لمدينة طرطوس تعمل في أعمال البحر قبل الخروج من فلسطين وإلى حينه (الصيد، بناء السفن..)(
)، كما تقيم بعض العائلات في بلدات: منبج، والباب، وتل رفعت شمال مدينة حلب وتعود في أصولها إلى قرية عين غزال قضاء حيفا. وبشكل عام فإن واقع العمل والحياة المهنية جعل من التوزع الفلسطيني يتناثر فوق عموم الأراضي السورية بقصد العمل وظروف التوظيف الحكومي من أقاصي الجزيرة في محافظة الحسكة وصولاً إلى محافظة السويداء جنوب سوريا. و يغلب على هذا التناثر الطابع المؤقت بحكم ارتباطه بالعمل المهني، وفي حالات قليلة قد يتحول عند عدد من العائلات الفلسطينية إلى وجود شبه دائم(
(.

على كل حال، لا تعترف الأُونروا بجميع المخيمات الفلسطينية في سوريا وتعتمد فقط عشرة منها، بينما تقدم لجميعها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الإغاثة الاجتماعية وتنشر مدارس الأونروا في كل مواقع التجمعات والمخيمات وداخل مدينة دمشق على حد سواء. والمخيمات غير المعتمدة هي: (اليرموك، الرمدان، الحسينية) في دمشق، حندرات في حلب، الرمل في اللاذقية. وبالنتيجة فإن 29% فقط من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون داخل المدن في سوريا، والنسبة الأكبر 71% تقيم داخل المخيمات بما في ذلك مخيم اليرموك، علماً بأن مخيم اليرموك في حقيقة الحال أصبح جزءاً إدارياً تابعاً بالكامل لمدينة دمشق (أي لمحافظة دمشق وليس لمحافظة ريف دمشق). ويتركز التجمع الرئيسي للاجئين في منطقة ومدينة دمشق بنسبة 67 بالمائة، وفي درعا، 8 بالمائة، وفي حلب 8 بالمائة، وفي حمص 5 بالمائة، وفي حماه 2 بالمائة، وفي اللاذقية 2 بالمائة، وباقي النسبة 8 بالمائة تتركز في المناطق التابعة لسجلات محافظة القنيطرة، ويعتبر الفلسطينيون المسجلون في سجلات محافظة القنيطرة لاجئين ونازحين في آن واحد. فقد لجؤوا بعد النكبة إلى محافظة الجولان التي نزحوا عنها من جديد بعد العام 1967 إلى منطقة دمشق ومحافظة درعا جنوب سوريا (مخيم قبر الست، مخيم الرمدان، مخيم المزيريب، مخيم درعا، مناطق من مدينتي دمشق ودرعا)(
( 

سادساً : مناطق الأصل في فلسطين 

يعود اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بأصولهم إلى مناطق: شمال فلسطين (الجليل الأعلى والأوسط والغربي، الساحل الشمالي، الغور الشمالي ـ والأغلبية الساحقة تنتمي إلى منطقتي صفد وحيفا)، أي إلى أقضية ومدن وقرى: عكا 8 بالمائة، صفد والحولة (عرب الغوارنة) 38 بالمائة، الناصرة 5 بالمائة، يافا 5 بالمائة، حيفا 22 بالمائة، طبريا 16 بالمائة، بيسان 2 بالمائة، وجزء قليل منهم يعود إلى مناطق وسط فلسطين (اللد والرملة والمثلث وطولكرم، وجنين، والقدس، وغزة) 4 بالمائة. وذلك وفق الأرقام المستخلصة من عينة المادة الخام في سجلات مؤسسة اللاجئين الفسطينيين في سوريا بتاريخ 31/ 12 1998 ومن سجلات وكالة الأُونروا التي تم الحصول عليها من المكتب الإقليمي للوكالة بدمشق، ووفق مصادر عديدة وبالعمل الاستبياني الشفهي لعينات من التجمعات الفلسطينية فوق الأراضي السورية ومن مختلف المخيمات، وعند التحديد بصورة أدق، فإن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعودون في أصولهم إلى المدن والبلدات التالية(
( 

* قضاء حيفا: المدينة و أكثر من ستين قرية، منها قرى وبلدات: إجرام، أم الزينات، قيسارية، بلد الشيخ، الجلمة، صبارين، الصرفند، الطنطورة، طيرة حيفا، عين حوض، عين غزال، شفا عمرو، كفر لام، خربة المنسي، هوشه، الياجورن وعرة السريس، الفريديس، عرب الزبيدات، أبو زريق، عتليت، طبعون، حواسه، غبية، لد العوادين، أم راشد، السنديانة، غبيات، ابطن، قبارة، قنير، خربة السركس، صفر، سعادة، قنبازة، عرب السعادة، المزار، غبية الفوقا، عبلين، منارة، غوارنة، كساير، عرب الرمل، وادي الصليب، عسفيا، عبلين، جبع الساحل.

* قضاء صفد: المدينة والعشرات من القرى، منها قرى وبلدات: بيريا، ميرون، جب يوسف، الجاعونة، الحسنية، الخالصة، خربة الدوير، خربة المنطار، الخصاص، خيام وليد، دلالتا، ديشوم، الراس الأحمر، طوبا الزنغرية، الزوق، السموعين سعسع، الصالحية، الصفصاف، طيطبا، الغابسية، عرب الشمالنة، عكبرا، علما، عين الزيتون، فراضية، فرعم قباعة، القديرية، المطلة، القيطية، مغار الخيط، المفتخرة، هونين، الحولة (مركز قرى الغوارنة)، جاحولة، الملاحة، جرابة، الزوية، المنصورة، فراديه، غرابة، الدوارة، الضاهرية، حمام طوبا، الناعمة، الدردارة، البوزية، الدفنه، قدس، زحلق، تليل، طوبا، مداحل، الجش، (جيسكالا) جيسي، زبيد، شوقا التحتا، سنبرية، خاطي، الزازة، هونين، خان الدوير، قديتا، الشونة، المالكية، أم الدروز، ريحانية، فاره، ماروس، عبسية، مزعا، الريمانية، كرازية، الدكة، القيسي، الحمراء، الصيادة، علمانية، وادي اللوز، منصورة الخيط، الدرجة، عموقة، الزرقاء، درباشية، صلحا، عين الأسد، حرفين، طوبا الزنغرية، كفر عنان، حامون، الدوارة، عرب التلاوية، حوشا...

* قضاء طبريا: المدينة وأكثر من ثلاثين قرية، منها قرى وبلدات: حطين، الحكمة، كراد الغنامة، كراد البقارة، الوعرة السوداء (عرب المواسي، عرب الهيب)، سمخ، عرب السمكية، الشجرة، الطابغة، عولم، غوير أبو شوشه، كفر سبت، ديشوم، لوبية، معذر، المنشية، ناصر الدين، نمرين، النقيب، وادي الحمام، تجمعات عرب الوهيب، وعرب السياد، غوير طبريا، وعرب الخوالد، السمرة، سرجونيا، وادي الحمام، مغار حروز، ياقوق، مزقة حطين، النقيب العربية، جب اللبان، وادي عميص، تلحوم، مطي، المنصورة، لحدين، سربة، سيبانة، حدثة، كفر كما، عبيدية، مغر الدروز، الرويسات، الدلهمية، جسر المجامع، المغارة، المنارة، عيلبون...

* قضاء عكا: المدينة وستة وعشرون قرية، منها قرى وبلدات: أم الفرج، البروة، البصة، الدامون، دير القاسي، الزيب، سحماتا، عمقا، الكابري، كويكات، النهر، نحف، شعب، ترشيحا، سخنين، دير الأسد، مجد الكروم، فراضية، البروة، الشيخ داوود، الشيخ دنون، الغابسية، الفاخورة، كفر عنان ميعار، غوارنة، عين الست، الشيخ هود، طمرة، السيمرية، كفر ياسيف، الرينة، عرابة البطوف، المرج، الرامه، الروية، الكردانية، الرشادية، كفر ياسيف، المزرعة، الشيخ بريك، البعنة، جت، منشية عكا....

* قضاء الناصرة: المدينة والبلدات: أندور، صفورية، اكسال، دبورية، المجيدل، معلول، يافة الناصرة، كفر كنا، كفر مندا، عيلوط، ومناطق المثلث القريبة منها (أم الفحم، اللجون...) سولم، عرب الصبيح، عين ماهل، أم قبي، حجيل، عرب الشرار، طرعان، الرينة، فسحا، أم الغنم، البعينة...

* قضاء يافا: المدينة وخمسة وعشرون قرية، منها قرى وبلدات: بيت دجن، سلمة، الشيخ مونس، المنشية، العباسية، يازور، الخيرية، أبو كشك، محلة الرشيد، وأحياء: العجمي، النزهة، الحمام المحروق...

* قضاء بيسان: المدينة وتسعة وعشرون قرية، منها قرى وبلدات: السامرية، سيرين، كوكب الهوى، كفر مصر، البيرة، دنا...

* الخليل: بيت جبرين، السموع، الجلادية، دورا، بيت نتيف، الظاهرية، بيت أمر، بيت أولاً، يطا، ترقوميا، سعير...

* غزة: الفالوجة، السوافير الشرقية والغربية، بيت داراس، قراطية، اتسير، البطاني الغربي، بيت حانون، البطاني الشرقي، حمامة، المسمية، برير، القيطنه، وادي الحسي، كرشية، القسطينة، هربيا أسدود، المجدل، عراق سودان، عراق المنشية، دير البلح، خان يونس، عبسان، كراتية...

* الرملة: يبنا، بئر سالم، البرج، المحص، النعانة، السدرة، القبيبة، عاقر، زرنوقه...

* رام الله: بيت لقيا، المزرعة الشرقية، كوبر..

*جنين: زرعين، كفر راعي، جلبون، اليامون، يعبد، عرابة، قباطية...

* اللد: السافرية، دير طريف، جمزو، بيرنبالا...

* طولكرم: زيتا، طيرة بني صعب، خربة بيت ليد، قلقيلية، عتيل، علار، دير الغصون، أم خالد...

* القدس: بيت محسير، دير الشيخ، قالونيا، المالحة، عين كارم...

* نابلس: سيلة الظهر، كفر قليل، صانور، بيت فوريك، عصيرة، جماعين، دير الغصون...

وبالمحصلة فإن كتلة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تعود في أصولها إلى معظم القرى والبلدات التي دمرها الاجتياح الصهيوني عام 1948، إضافة إلى المدن الفلسطينية الكبرى، خاصة الشمالية منها.

أما باقي الفلسطينيين في سوريا من أبناء قطاع غزة، وحملة الهوية الأردنية، فيعودون بأصولهم إلى مناطق وسط فلسطين (اللد والرملة والضفة الغربية)، والساحل الأوسط والجنوبي، وقرى قطاع غزة وبئر السبع.

سابعاً: الفلسطينيون في سوريا بين العودة والعودة 

يعتبر التجمع الفلسطيني اللاجئ في سوريا مجتمعاً نشيطاً ومبادراً على كل محاور الحياة، كما هو حال التجمعات الفلسطينية اللاجئة في البلدان العربية المختلفة. ولم يشكل في أية لحظة عامل إعاقة، أو عالة، إن كان على محيطه أو في مكان اللجوء الجغرافي. وكما بادر الفلسطينيون للمساهمة ببناء دول الخليج العربي خلال عقود استقلالها الأولى، فإن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خاصة وأن نكبة فلسطين تزامنت مع سنوات الاستقلال الأولى لسوريا العربية، شكّلوا عامل بناء في الجوانب الاقتصادية والثقافية التربوية التعليمية والسياسية وفي باقي أوجه الحياة في القطر العربي السوري. وبرز منهم أسماء لامعة في صفوف الأنتلجنسيا العربية وفي حياة سوريا على مختلف الصعد، ويمكن تلمس بعض المؤشرات من خلال الأمية شبه المعدومة في الوسط الفلسطيني اللاجئ في سوريا وارتفاع نسب التعليم والتعليم العالي. وساعد على هذا القرار 256 لعام 1956 الذي ساوى بين السوري واللاجئ الفلسطيني المقيم والمسجل في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا من حيث الحقوق والواجبات، فضلاً عن ما ولدته النكبة وآلام اللجوء والشتات من طاقات أعطت نتائجها بسيادة روحية الإقدام عند الفلسطيني، وسيطرة إرادة التحدي أمام معترك الحياة بعد نكبة ضياع الوطن(
 )
إن المجتمع الفلسطيني اللاجئ على أرض سورية العربية يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تؤكد عمق انتمائه الوطني وتمسكه بحق العودة. فهو مجتمع يتأكد فيه:

1. الهوية الوطنية التي تميزه كمجتمع فلسطيني يحمل أبناؤه الجنسية العربية الفلسطينية المندغمة في الإطار القومي على أرض سورية العربية.

2. اعتباره جزءاً من الوعاء الحاضن للحركة الوطنية الفلسطينية في الشتات. فجميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني تنشط وسط هذا التجمع، فضلاً عن النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية. 

3. حفاظه على الموروث الشفهي ولذاكرة الوطن في صفوف الأجيال التي نمت ونشأت خارج فلسطين بعد نكبة 1948(
( 

4. ديمومة الحلم المشروع في العودة إلى أرض الوطن، والحفاظ على الكينونة الخاصة التي يميزها المخيم الفلسطيني بما يعنيه من ترميز لحق العودة. 
(((
قضية 
اللاجئين الفلسطينيين 
والسياسات الإسرائيلية
برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين، كأبرز عقبة في طريق عملية التسوية التي دعت لها الولايات المتحدة في العام  1991بعد حرب عاصفة الصحراء على العراق الشقيق. 

ولما وجدت القيادة المتنفذة في م. ت. ف نفسها خارج التسوية، التفت على العملية برمتها، وأجرت اتصالات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، أفضت، عبر مفاوضات سرية، إلى اتفاق أوسلو، وما تبعه من ملاحق وبروتوكولات. وفي هذا، أيضاً، بقيت قضية اللاجئين ، العقبة الكأداء التي اعترضت المفاوضات. لذلك فقد تم ترحيلها مع بقية قضايا الصراع مثل القدس والحدود والمياه، إلى حين حلول ما يسمى مفاوضات التسوية الدائمة، التي كان يفترض أن تنطلق في موعد لا يتجاوز شهر أيار( مايو) 1996.

ونظراً لمركزية قضية اللاجئين وأهميتها وتعقيدها، فقد شغلت حيزاً واسعاً من اهتمام المعنيين بالقضية الفلسطينية عموماً، ومسألة التسوية، خصوصاً. إلاً أن الموقف الإسرائيلي من هذه القضية مازال بحاجة إلى المزيد من تسليط الأضواء عليه.

مقدمة:

استدعت الفكرة الصهيونية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بالضرورة، فكرة الترحيل، وبذلك لم يكن ترحيل الفلسطينيين مجرد فكرة ثانوية في أذهان "الآباء المؤسسين" من النخبة الصهيونية السياسية، بل ثمة الكثير من الشواهد التي تشير إلى أن هؤلاء. وفي معرض الإفصاح عن خططهم المستقبلية للعمل ولمشاريع الاستيطان العملانية في المجالس الداخلية للحركة الصهيونية، كانوا يفكرون في تهجير واقتلاع وترحيل فلاحي فلسطين بانتظام، وإعادة توطينهم في البلدان المجاورة، لتمهيد الطريق أمام المشروع الصهيوني القائم على الاستيطان الإجلائي الإحلالي. وتكشف الأدبيات والوثائق الصهيونية، تزامن نشوء فكرة الترحيل مع نشوء المستوطنات الأولى في فلسطين، ونشوء الصهيونية السياسية؛ بل يذهب بعض المؤرخين إلى أبعد من ذلك، عندما قدم البريطاني ادوارد ميتفورد عام 1845 مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطلب فيها إعادة توطين اليهود في فلسطين بأي ثمن، وإقامة دولة خاصة بهم تحت الحماية البريطانية". وكان ميتفورد من أوائل "الصهاينة الأغيار"، الذين تعرضوا لقضية الوجود البشري الفلسطيني، فاقترح إجلاء الفلسطينيين، وتوطينهم في أجزاء أخرى من الدولة العثمانية. (1)

في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، أصبح النهج القائل بوجوب ترحيل الفلسطينيين خارج "الدولة اليهودية"، ركيزة أساسية استندت إليها الخطط الصهيونية؛ كما ظهرت أصوات مثل روتشيلد وجابو تنسكي، نادت بترحيل الفلسطينيين إلى العراق، وليس إلى سوريا وشرق الأردن، حيث اعتبرت هذه المناطق جزءا من "أرض إسرائيل".

علّق بن- غوريون أهمية بالغة على الترحيل القسري، حيث دون في يومياته بتاريخ 12تموز (يوليو) 1937:" إن ترحيل العرب قسرا عن الأودية التابعة للدولة اليهودية المقترحة يمنحنا شيئا لم يكن لنا قط عندما وقفنا على أقدامنا خلال أيام الهيكل الأول والهيكل الثاني؛ أي أن يكون الجليل خاليا من السكان العرب." (2)

وتطورت فكرة الترحيل عبر مقترحات وخطط مبرمجة منذ سنة 1937 إلى أن أصبحت خططا عملية توجت بخطة " دالت"، ومن ثم أصبحت سياسة واقعية منذ سنة 1948، وما بعدها. ما أدى إلى تهجير ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني، وتحويل قضيته من قضية سياسية- وطنية، إلى قضية "إنسانية" لحفنة من اللاجئين، يتطلب حلهّا، إيجاد مساكن لهم، وإعادة تأهيلهم تمهيدا لتوطينهم في الأماكن التي وصلوا إليها. وهو ما يلخّص موقف الحركة الصهيونية، ومن ثم دولتها التي أقامتها من هذه القضية.

بعد ذلك راهنت الصهيونية، متمثلة بدولتها (إسرائيل) على عامل الوقت، وعملت على استغلاله، على أفضل وجه ممكن، متوهمة أن جيل النكبة سيموت، فيما سينسى الجيل الذي يليه قضيته ووطنه فلسطين. وبذلك يتسنى للمشروع الصهيوني، الاستقرار في فلسطين، والانتقال إلى تنفيذ مرحلته الثانية التي أعلن عنها بن غوريون، عشية إعلان "الدولة"- باعتبار قيامها تجسيدا للمرحلة الأولى- بأنها "امبراطورية إسرائيلية"؛ ما تطلب من "دولة الصهيونية" الناشئة، العمل في غير اتجاه لتكريس الأمر الواقع الجديد الذي تمثل بإفراغ فلسطين من أهلها. فرفضت عودة اللاجئين، وعملت على استصدار القوانين القاضية بمنع هذه العودة، وقامت باتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ملء الفراغ الناجم عن طرد الفلسطينيين، باستقدام المزيد من اليهود وإسكانهم مكانهم. كما قامت السلطات الإسرائيلية بإجراءات للحيلولة دون أية إمكانية لعودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم، عندما قامت بتدميرها تدميرا شاملا.

واستكمالا لإجراءاتها السابقة، سلكت السلطات الإسرائيلية خطا موازيا، رفضت عن طريقه الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي في تسوية المسائل العالقة بينها وبين الدول المجاورة لها تمهيدا للوصول إلى إقامة " سلام" للتهرب من استحقاقاته، وفي مقدمها تعيين حدودها، التي خطها قرار التقسيم ( 181) لعام 1947، أو عودة اللاجئين التي نص عليها القرار 194 لعام 1948. ما عبر عنه بن غوريون بوضوح في مذكراته ليوم الرابع عشر من تموز( يوليو) 1949، بالقول:

" جاء أبا إيبان. لا يرى ضرورة للركض وراء السلام فإن العرب سيطلبون منا ثمناً: حدوداً، أو عودة لاجئين، أو كليهما، فلننتظر بضعة أعوام".

وهكذا تشكل الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة اللاجئين الفلسطينيين؛ بالإضافة إلى التأكيد على أنه لا يمكن أن يكتب النجاح لأي حل، بعيداً عن هذا الاعتبار. فأخذت "إسرائيل" بالبحث عن حلّ لقضية اللاجئين  يتجاوز حدود مناطق نفوذها.
أما بالنسبة للاجئين المقيمين فيما اصطلح على تسميته بـ " الدول المضيفة للاجئين"، فقد اجتهد الفكر الصهيوني في ابتكار المشاريع والأفكار والخطط الرامية إلى حلّ قضيتهم دون أن يتنازل عن الثوابت الصهيونية المتمثلة برفض الوجود الفلسطيني.
كان ما حصل سنة 1948، نتيجة عملية التطهير العرقي التي اتبعتها العصابات الصهيونية، من مشاهد للقرى المهجورة، والبيوت الخالية من أهلها بمثابة المعجزة بالنسبة للزعيم الصهيوني يوسف فايتس؛ إلاّ أنه ما لبث أن استدرك بأن معجزة، لا تخلق وضعاً مستقراً، لذا يجب منعهم أي  (الفلسطينيون المطرودون) من أن يعودوا. كما يجب ملء الفراغ الذي خلفوه. وقد اعتبر بيني موريس صاحب الكتاب الشهير " طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين"، أن قرار منع اللاجئين الفلسطينيين  العودة إلى ديارهم من أهم القرارات التي اتخذتها حكومة دولة إسرائيل الفتية في عام 1948،  ما يفسر فحوى المشاريع والخطط التي طرحتها " إسرائيل" منذ قيامها وهذه أبرزها:

المقترحات المقدمة قبل 1967:

بقيت قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد قيام " إسرائيل" العقدة التي تحول دون الوصول إلى سلام في المنطقة. ورغم الضغوط الدولية والأميركية التي مورست على الدولة اليهودية الناشئة، بهدف حثها على إعادة اللاجئين، أو أعداد قليلة منهم، على الأقل،  إلا أنها جابهت هذه الضغوط بحزم.

ولما اشترطت الأمم المتحدة على " إسرائيل القبول بالقرار 194، الذي تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، كي تقبل عضويتها في المنظمة الدولية. فإن إسرائيل استخدمت المراوغة والمماطلة حتى تمكنت من استصدار القرار237، الذي منحها عضوية الأمم المتحدة.

كذلك رفضت، إسرائيل، العرض الأميركي لإعادة 100.000 لاجئ فلسطيني، والرامي إلى تليين الموقف العربي، وبالتالي فتح الطريق أمام المشروع الأميركي لإحلال السلام في المنطقة.

بعد ذلك أخذت " إسرائيل" بتقديم المقترحات والمشاريع والخطط القاضية بإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، دون أن يتضمن أي منها عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي طردوا منها، كما نص عليها القرار 194. 

خطط ومشاريع لحل قضية اللاجئين:

رفضت "إسرائيل"، كافة الاقتراحات والمشاريع المقدمة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتحدت المنظمة الدولية، والقوى الكبرى، حتى تلك الصديقة لها مثل أمريكا. واستعاضت عنها بمقترحات ومشاريع فصلتها على قياس مصالحها ومستقبل كيانها العنصري. من أبرز هذه المقترحات:

مقترحات تقدم بها وزير الخارجية الإسرائيلي موشيه شاريت، في 21/11/1955 أثناء زيارته للولايات المتحدة، لتحقيق " تسوية سلمية للنزاع". ومما تضمنته مقترحاته، استعداد إسرائيل لجمع الأموال اللازمة للتعويض على اللاجئين، وقبولها القرض الذي عرضته الولايات المتحدة للمساهمة في إعادة إسكانهم وتوطينهم. مع التأكيد الإسرائيلي على ضرورة توطين اللاجئين في الدول العربية(3).

مشروع تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول، في الكنيست في 17/5/1965، لتحقيق السلام بين العرب و"إسرائيل"، تحدث عن " توجيه جزء من الموارد الضخمة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في بيئتهم الوطنية الطبيعية، أي الدول العربية، مؤكداً أن "إسرائيل" على استعداد للمساهمة المالية مع الدول الكبرى في عملية توطينهم، باعتبارها الحل الوحيد، الذي يناسب مصالحهم الأساسية والحقيقية، ويناسب المصالح الإسرائيلية أيضا" (4). 

أحدثت نتائج حرب 1967، تغييراً على الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ حيث كانت الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل تضم عدداً كبيراً من اللاجئين.

الإجراءات الإسرائيلية  في مواجهة قضية اللاجئين بعد 1967.

بعد 1967، وجدت "إسرائيل" نفسها في مواجهة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مباشرة، وبالتالي لم يعد الهدف من طرح الحلول لقضية اللاجئين الوصول إلى سلام، بل ظهر مفهوم " ضمان أمن إسرائيل"، خاصة أن مخيمات اللاجئين في الضفة والقطاع، إلى حاضنة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال. وهكذا حدث تحول في الهدف من وراء طرح مشاريع حل قضية اللاجئين، حيث لم تعد مطروحة لمخاطبة المجتمع الدولي، بل غدت جزءاً من الهم اليومي، والهاجس" الأمني" للاحتلال الإسرائيلي. وتمحورت الحلول حول التنمية الزراعية والاقتصادية كمدخل لحل، يزيل المخيم يقضي على صفة اللجوء. ومن أهم المشاريع التي تداولتها الدوائر السياسية الإسرائيلية:

مشروع الون:

طرح آلون مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن عام 1968، تضمن تصوراً لمشكلة اللاجئين، وطريقة حلّها، عرضه في كتابه على النحو التالي:" توطين اللاجئين من قطاع غزة إلى جانب اللاجئين من الضفة الغربية في الضفة الغربية نفسها. . . تكثيف الزراعة، والتنمية الصناعية الملائمة، والخدمات اللازمة ستتيح ذلك. كذلك توطين جزء من اللاجئين في شبه جزيرة سيناء. والأفضل أن نقوم ، فورا، ببناء قرية نموذجية على حسابنا الخاص، كي تكون مثلاً وبرهاناً للعالم. لكن علينا أن نقوم بهذا العمل دون أن يفسر على أننا ننفرد في تحمل مسؤولية حل مشكلة اللاجئين. بعد تفريغ قطاع غزة من اللاجئين، يجب ضمه إلى إسرائيل، وليس إلى منطقة الاستقلال الذاتي - إذا وجدت بعد ذلك منطقة كهذه- ولا موجب لإعادته إلى الحكم المصري. بل يجب ضمه إلى إسرائيل دون لاجئين" (5). 

مشروع دايان:

طرح موشي دايان وزير الدفاع الإسرائيلي، عام 1968، مشروعا غير متكامل لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وقد غلب عليه الجانب الأمني، بمعنى الشروع في اتخاذ إجراءات أمنية بهدف تحقيق ثلاث نتائج:

" أ- تصفية المخيمات بذريعة تخفيف الكثافة السكانية فيها- خاصة مخيمات قطاع غزة- بشكل تدريجي. وقد تجسد هذا الأمر، من الناحية العملية، في عدد من القوانين، كان ديان أصدرها بصفته وزيرا للدفاع، منها العقاب الجماعي، الإبعاد ونسف البيوت، وشق الطرقات لأمنية" في المخيمات، إضافة إلى بث الذعر والهلع  وعدم الاستقرار بهدف دفع اللاجئين للهجرة إلى الضفة الغربية، وربما، وهو الأفضل،إلى خارج حدود فلسطين.

ب- توزيع اللاجئين في قرى جديدة، عن طريق الإغراء بالمساكن الأفضل، والخدمات العامة، وأماكن التشغيل، وبالتالي تحقيق الهدف نفسه. 

ج- تجريد اللاجئين من صفة لاجئ- بعد نزوحهم من المخيمات- وإسكانهم وتشغيلهم. وهذا الأمر يسقط مشكلة اللاجئين في تصور الرأي العام العالمي، ويعفي إسرائيل من البحث عن حلول للمشكلة، كما يسقط بند الفلسطينيين في أية مفاوضات سلام، أو تسويات جزئية أو شاملة"(6). 

إن مشروع دايان، وإن كان مختلفاً، من حيث الشكل، عن المشروعات الأخرى التي طرحت في هذا المجال، يحقق أهداف المشاريع الأخرى ذاتها، إنما يمتاز عنها بعدم إثارته لردود فعل عنيفة. فالمشروع لا ينص على توطين اللاجئين، بل على إيجاد الحلول للعائلات التي تهدمت منازلها بسبب العقاب الجماعي، أو شق الطرقات الأمنية، وتخفيف كثافة السكان. إضافة إلى هذا، فإن دايان أشار إلى أن أماكن السكن المعدة ربما تكون في العريش، وربما في الضفة الغربية، وربما خارج "إسرائيل" كلها. وقد قدمت الصحف الإسرائيلية غطاء كاملاً لمشروع دايان، الذي اتخذ طابع الإجراءات التي تنفذها سلطات الحكم العسكري: 

"إن الازدحام في مخيمات اللاجئين يجعل مهمة قوات الأمن الإسرائيلية صعبة للغاية، حيث إن أكثر من عشر سكان مخيمات قطاع غزة (350 ألف نسمة) يتجمعون في مخيم جباليا، فالمخيم مزدحم بـ "المخربين"، والسكان لا يساعدون في أعمال الكشف عنهم، ولو أن إسرائيل أخرجت من مخيمات اللاجئين في القطاع 150 ألف لاجئ كمرحلة أولى، ووزعتهم في مدن الضفة الغربية، فستنخفض، دون شك، عمليات "القتل والإرهاب" في القطاع. خاصة، أن في مدن الضفة الغربية أماكن كافية للسكن والعمل أيضاً". 

مشروع روحبوت: 

تكونت إبان حرب 1967، لجنة من باروخ بكونيئالي والبروفيسور دي شليف لحل مشاكل اللاجئين ، ودعيت باسم جماعة " روحوبوت". وقدمت هذه الجماعة مشروعا حمل عنوان " اللاجئون الفلسطينيون والتطوير للمناطق المحتلة". وتضمن المشروع ستة بنود هي:

1- يشمل المشروع سكان المناطق المحتلة كافة، وهدفه الحقيقي إيجاد حلّ عملي لقضية اللاجئين الخاصة.

2- تقع على إسرائيل المسؤولية المباشرة لرفع مستوى حياة السكان في المناطق( المحتلة)، وهي مهتمة بتطوير المناطق نفسها، وإلى أن تتهيأ حلول في تلك المناطق، فإن تشغيل "العمال العرب" داخل إسرائيل مقبول.كما يجب إشراك عناصر خارجية في عملية التطوير.

3- يهدف المشروع إلى الإسراع في رفع مستوى سكان المناطق المحتلة، وزيادة الإنتاج، ليتاح التصدير منه إلى الخارج، ويستهدف جلب رؤوس أموال خارجية، كما يستهدف تقديم حوافز ومغريات للعمال من لاجئي قطاع غزة لجذبهم إلى الضفة الغربية.

4- تكون مصادر التمويل لهذه المشاريع حسب قائمة الأفضليات التالية: من "العرب المحليين سكان المناطق المحتلة، ومن عناصر عربية دولية، وإسرائيلية".

5- تتحدد مجالات العمل المطلوبة بـ: الصناعة، الورش، الزراعة، السياحة، التسويق، التجارة، البناء، الإسكان والخدمات العامة".

6- تتم المساعدة على إقامة مكاتب عمل عليا لتطوير المناطق ( المحتلة)، بحيث يكون لهذه المكاتب قوة تنفيذية. ومن تلك الوسائل إقامة شركات اقتصادية في المناطق( المحتلة)، ومؤسسات للتمويل، وشركات للإسكان.

ولما قدر في هذا المشروع أن سرعة الإخلاء تتراوح بين أربعة، وخمسة آلاف عائلة سنوياً، فإنها ستؤدي إلى حل مشكلة اللاجئين في غضون ثماني سنوات(7). 

مشروع فايتس:

قدم الدكتور رعنان فايتس، وهو مهندس زراعي، وعضو مجلس أمناء معهد التخنيون في حيفا، ورئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية منذ عام 1963، عددا من المشاريع، وفي مراحل مختلفة، تناولت جميعها مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر، وغير مباشر، وقد جمعت كلها، لاحقا، تحت عنوان "مشروع فايتس". ويطرح فايتس  في مشروعه هذا، الذي نشر في بداية السبعينات، فكرة الاستفادة من مياه نهر الليطاني لإقامة مشروعات في الضفة والقطاع، بهدف تشغيل اللاجئين واستيعابهم.

وملخص المشروع: أن يتم نقل " فائض " مياه الليطاني عن طريق الأنابيب، ودمجها في  مشروع المياه الإسرائيلي القطري من أجل تطوير الأقاليم العربية المحتلة، وإنشاء مشروعات زراعية وصناعية فيها، وكذلك إنشاء منطقة تجارية حرّة في غزة؛ وبذلك يمكن استيعاب مليون لاجئ، بما فيهم (400) ألف من خارج المناطق   المحتلة (8). 

أما الخطوط العريضة للمشروع، فقد نشرت عام 1969، وتحدثت عن توطين 50 ألف لاجئ في منطقة العريش والضفة الغربية, وركز على تخفيف الكثافة السكانية داخل المخيمات، وتوطينهم على أساس10% في الزراعة، والباقي في الحرف الصناعية والخدمات العامة، في أماكن ثابتة تقام لهذا الغرض. ومن ثم دفع تعويضات للاجئين الذين سيكونون في حاجة إلى المال لشراء المساكن الجديدة وترتيب حياتهم الجديدة، أيضا. كذلك من الممكن، أيضا، إيجاد مناطق في الضفة الغربية، يتم توطين اللاجئين فيها، على أساس تجمعات صغيرة، وربما متوسطة، على أن لا تأخذ طابع المخيمات (9). 

مشروع دوف زاكين:

قدم دوف زاكين، وهو عضو سابق في الكنيست عن حزب المبام، مشروعه لحل مشكلة اللاجئين في أوائل السبعينات، واشتمل على النقاط التالية:

1- إفراغ المخيمات تدريجياً عن طريق منح حوافز اقتصادية، أهمها  تقديم مساكن بسعر رمزي في مناطق قريبة من أماكن التشغيل الجديدة التي سيتم إنشاؤها. وتحسين الخدمات العامة في "المدن العربية" في الضفة والقطاع، بهدف خلق حوافز للاجئين، تدفعهم لمغادرة المخيمات. كما يجب أن تكون منتشرة في المدن، تجنباً لإمكانية أن تحمل طابع تجمعات اللاجئين، إلى جانب الحرص على الحيلولة دون إعادة الإسكان في المخيمات المخلاة. 

2- الانتباه إلى أن إسهام الزراعة في زيادة العمال سيكون ضئيلاً.

3- التحديث عن طريق التصنيع، خاصة، نظراً لمحدودية قطاع الصناعة في المناطق المحتلة، وقربها من السوق، ووجود أيد عاملة رخيصة.

ولاحظ زاكين، استناداً إلى أبحاث ميدانية، أن مخيمات اللاجئين في أوضاعها الراهنة، آنذاك، تشكل عاملاً مساعداً على الاحتفاظ بالمشكلة؛ وفي هذه الحال ينبغي أن يكون إخلاء المخيمات، هدفا للسياسة الإسرائيلية؛ وإن  لم يتم لها ذلك، عن طريق وضع الحوافز لتشجيع اللاجئين على مغادرتها طوعاً. وإلاّ يجب القيام  بعمل مباشر، يؤدي إلى تجميد الميزة الاقتصادية للسكن في المخيم. مع التنبيه إلى الحذر من خلق انطباع بأن من شأن هذه السياسة القضاء على وضع اللاجئ (10).

وثيقة يسرائيل غاليلي"وثيقة الضم الزاحف": الوثيقة التي تشكل اتفاق وزراء حزب العمل حول سياسة "إسرائيل" في المناطق ( المحتلة )، هي توصيات من وزراء حزب العمل. ومما جاء فيها حول اللاجئين: تستمر الحكومة المقبلة في العمل في المناطق على أساس السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية، وبخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات، والحكم العسكري، والاستيطان. تأهيل اللاجئين والتطوير في قطاع غزة: توضع خطة عمل لأربع سنوات، تهدف إلى تأهيل اللاجئين والتطوير في قطاع غزة، مثل إنشاء المساكن، وإصلاح المخيمات، والتدريب المهني والخدمات. بالإضافة إلى تسهيلات للإسرائيليين: تتضمن حوافز لتشجيع المبادرين الإسرائيليين على إقامة مشاريع صناعية في المناطق ( الضفة والقطاع). مقابل تقييد عمل العمال الفلسطينيين وراء "الخط الأخضر" (خط الهدنة)، وإقامة المستعمرات، وتجميع وشراء الأراضي لمقتضيات الاستيطان القائم والمخطط (شراء، أراضي الدولة، أراضي الغائبين، مبادلة أراض، ترتيبات مع السكان). بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بضم القدس (11).
مشروع بيغن: 
قدم بيغن رؤيته للتسوية، متضمنة اقتراحاته لحل مشكلة اللاجئين. ففي المؤتمر الثاني عشر لحزب الليكود سنة 1975، قدم مشروعا للتسوية انطلاقا من برنامج حزبه الانتخابي لعام 1973، الذي تضمن مجموعة نقاط تمثل وجهة نظر أقطاب الحزب للتسوية. ونصت النقطة الرابعة من المشروع على : " أن تبذل الجهود لإيجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين العرب وممتلكاتهم، ولمسألة ممتلكات اليهود الذين تركوا الدول العربية، وهاجروا إلى إسرائيل" (12). والجديد في مشروع بيغن، اشتراطه موافقة الجانب الإسرائيلي على حل قضية اللاجئين؛ ولما كان الموقف الإسرائيلي لا يزال يرفض عودة اللاجئين، فذلك يعني استمرار المشكلة وتزمينها بدلاً من حلها. 

وفي إطار " السياسة الجديدة"، التي أقرتها في الرابع عشر من شهر آب ( أغسطس) 1977، حول "المساواة التدريجية في الخدمات" بين إسرائيل و"المناطق المحتلة"، كشفت حكومة الليكود أنها تعد لمشروع يتضمن حلا لمشكلة اللاجئين وتصفية المخيمات. وأشارت إلى أن جهوداً كبيرة ستبذل لجمع أموال من العالم، بهذا الصدد. وهو مؤشر جديد على تنصل إسرائيل حتى من المساهمة المادية في حل مشكلة اللاجئين، خشية أن يفسر ذلك على أنه شكل من أشكال الإقرار بمسؤوليتها عن هذه المشكلة.

مشروع بن بورات:

يعد مشروع مردخاي بن بورات من أخطر المشاريع الإسرائيلية، التي طرحت من أجل تصفية مخيمات الضفة والقطاع، حيث عرض عام1982علىالحكومة الإسرائيلية مشروعه الذي ناقشته الحكومة بدورها عام1983. ويقوم على إعادة إسكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والقطاع، وإفراغ نحو28مخيماً من هاتين المنطقتين اللتين تضمان نحو250ألف لاجئ، وقد قررت الحكومة الإسرائيلية في حينها رصد مبلغ 1.5مليار دولار لتنفيذ ذلك المشروع، بيد أن المشروع لم ير النور بسبب تورط إسرائيل في حرب لبنان عام1982، وخشيتها من قيام هبة شعبية بين سكان المخيمات لمحاربة المشروع المشار إليه فيما هي مشغولة بحربها في لبنان(13).

ومن الجدير ذكره، أن هذه المرحلة شهدت خلافا على التمثيل الفلسطيني، رغم نجاح منظمة التحرير في انتزاع قرار من قمة الرباط العربية عام 1974، باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني؛ وانتزاع قرار مشابه من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام نفسه. 

خطة شامير: 
تضمنت أن تنادي إسرائيل بجهود دولية من أجل حل مشكلة سكان مخيمات اللاجئين في "يهودا و السامرة "وقطاع غزة" ، من أجل تحسين أوضاعهم المعاشية، وإعادة تأهيلهم ، وإسرائيل مستعدة لأن تكون شريكاً في هذا الجهد (14). 
 مشروع رابين:
تضمن عقد مؤتمر دولي لبحث مشكلة اللاجئين التي نشأت عام 1948، كمرحلة أخيرة (15). 
وهكذا يتبين أن الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين، لم يتبدل من حيث الجوهر، منذ ظهور المشكلة عام 1948. بل شهد تبدلا، شكليا، تمثل بالتجاهل التام للاجئين المقيمين خارج فلسطين، وداخل الخط الأخضر، والاهتمام، فقط، باللاجئين المقيمين في المناطق المحتلة منذ عام 1967. وتعتبر " إسرائيل" أن المسؤولية عن اللاجئين المقيمين خارج نطاق سيطرتها، تترتب على الدول التي تؤويهم. وهو نهج بدأت باتباعه وما زالت؛ بل أنها أشركت الأونروا في هذه المسؤولية، بسبب استمرارها في تقديم بعض الخدمات لأعداد من اللاجئين.وهو ما يعرضه شلومو غازيت الباحث الكبير في مركز يافي للدراسات الاستراتيجية.

مشروع شلومو غازيت:
شلومو غازيت الباحث الكبير في مركز يافي للدراسات الاستراتيجي، كان قد شغل منصب منسق الأنشطة في الأراضي المحتلة من فلسطين سنة 1967، بالإضافة إلى منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، أنجز سنة 1996، دراسة مهمة  بعنوان: " قضية اللاجئين الفلسطينيين: الحل الدائم من منظور إسرائيلي". شكلت مرجعاً لأصحاب القرار في الجانب الإسرائيلي. وهي دراسة هامة، تعتبر أفضل تعبير عن الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأهميتها أنها وُضعت لتكون مرشداً للمفاوض الإسرائيلي في الحل الدائم، الذي كان يُفترض أن يصل إليه اتفاق أوسلو. وكان قد عرضها على النحو التالي: 

"خلال سنة 1948، وفي حمى معارك حرب الاستقلال الإسرائيلية، اضطر مئات الآلاف من  السكان العرب، إلى ترك ديارهم والبحث عن ملجأ في  مناطق عربية فلسطينية" بعيدة عن ساحة القتال، أو حتى خارج حدود  أرض إسرائيل الانتدابية؛ في دول عربية مجاورة". وهكذا يبدأ غازيت بحثه بنحت المصطلحات التي تخدم الرؤية الصهيونية من الشعب الفلسطيني وأرضه. وإمعاناً في التهرب من المسؤولية الصهيونية/ الإسرائيلية عن نكبة الشعب الفلسطيني، التي حولت ثلاثة أرباعه إلى لاجئين؛ يرى غازيت أنه في معرض البحث في مشكلة اللاجئين " ليس هناك من أهمية للسؤال: كيف ولدت مشكلة اللاجئين في حينه؛ أي قسم من اللاجئين سمع نداءات القيادة العربية الداعية إلى الجلاء مؤقتاً، على أن يعود إلى منازله بعد هزيمة إسرائيل، واستجاب لها؛ أي قسم طَُرد أو أُجلي  بواسطة الجيش الإسرائيلي في أثناء استيلائه على مدنه وقراه؛ وأي قسم غادر هرباً من أهوال الحرب ومن المصير المجهول الذي ينتظره عند سيطرة  قوات الجيش الإسرائيلي على بلدته". وبذلك يكشف غازيت سبب عدم أهمية السؤال لأنه لم يتمكن من تجاهل أن العصابات الصهيونية المسلحة قامت بطرد الفلسطينيين، وقامت بفظائع أسماها " أهوال الحرب" لدفع الفلسطينيين للهرب.

بعد ذلك لم يجد غازيت مناصاً من الاعتراف أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، التي تسبب بها كيانه، ما زالت دون حلّ لأن الأكثرية الساحقة منهم لم يسمح لها بالعودة إلى بيوتها وممتلكاتها في الجزء الذي اغتصبته العصابات الصهيونية المسلحة من فلسطين نتيجة حرب 1948، والتي بجرة من قلم غازيت أصبح اسمها " المجال الإسرائيلي".

ورغم الصفة الأكاديمية التي يتمتع بها غازيت فإنه يلجأ إلى لعبة الأرقام ليخفض من عدد اللاجئين، بغرض التقليل من حجم المشكلة، وبالتالي أهميتها؛ مستنداً في ذلك إلى الدور المشبوه الذي أدته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، عندما استثنت من مجال عملها، وبالتالي خدماتها اللاجئين الفلسطينيين في كل من المناطق المغتصبة من فلسطين عام 1948، العراق، مصر، وبقية أماكن اللجوء التي انتشر فيها اللاجئون الفلسطينيون إبان طردهم.

وعليه لا يرى غازيت ضيراً من استخدام التعريف المعتمد لدى الأونروا في تعريف اللاجئ الفلسطيني وهو: "الشخص الذي كان يقيم بصورة اعتيادية في أرض إسرائيل خلال فترة لا تقل عن عامين، قبل نزاع عام 1948، وفقد كلاً من منزله ، ومصدر رزقه، ولجأ إلى إحدى الدول التي يقدم معونة  فيها جهاز تابع لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين. إن اللاجئين الذين ينطبق عليهم هذا التعريف، وأنسالهم المباشرين، يحق لهم الحصول على مساعدة الوكالة إذا كانوا مسجلين في سجل الوكالة، ويقيمون في المنطقة التي تعمل فيها، ويعيشون في ضائقة".

وهكذا يتوافق تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني مع المصلحة الإسرائيلية، حيث يتضح أن تسجيل الأونروا، يعتمد على الحاجة إلى المساعدة، وينحصر في نطاق عملياتها؛ ما يشطب من سجلاتها، وبالتالي يسقط من حساباتها أعداداً من اللاجئين تزداد بمرور الزمن. ومع ذلك فإن غازيت يشكك بصدقية التسجيل في الأجهزة التابعة للأونروا، ويرى أنه من الجائز الافتراض بأن هذه الأرقام مبالغ فيها.

يعتمد غازيت تقديرات الأمم المتحدة لأعداد اللاجئين سنة 1949 المحدد بـ 700.000 نسمة، ورغم وجود معطيات أخرى تحدد عدد اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من ذلك، لأن عمليات التهجير استمرت بعد هذا التاريخ، إلا أن غازيت يفضل إيراد التقديرات الإسرائيلية، التي قلصت العدد الإجمالي إلى 604.000 نسمة. ومع ذلك  يرى غازيت أن لا أهمية للفارق بين الرقمين، حيث يتوجب النظر إليهما على أنهما يعبران فقط عن حجم المشكلة. 
وعند استعراض مواقف الأطراف  المعنية من مشكلة اللاجئين، يعتبر أن الفترة التي مضت لم تساعد في حل مشكلة اللاجئين بسبب الموقف العربي الحاسم من جانب اللاجئين والزعماء، والدول العربية المضيفة، الذي حال دون توزيع اللاجئين واستيعابهم، وإعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى نمط حياة طبيعي. وقد استفادت، يضيف غازيت هذه السياسة من إنشاء الأونروا التي رسخت مكانة اللاجئين من خلال منح بطاقة اللاجئ، وإنشاء مخيمات اللاجئين كوحدات قائمة خارج مسؤولية الدول الموجودة فيها، ومتميزة عن بيئتها الطبيعية، وتوزيع وجبات غذائية للاجئين بصورة منتظمة.
وهكذا يحمل غازيت جميع الأطراف المعنية بقضية اللاجئين المسؤولية عن استمرار مشكلة اللاجئين، في حين  يبرئ الطرف الذي تسبب بخلق المشكلة. وإمعاناً في التضليل،يرى غازيت: أنه في حين أبدت الحكومة الإسرائيلية استعداداً للسماح بعودة 100.000 لاجئ فلسطيني إلى قراهم سنة 1949، فإنها تراجعت عن اقتراحها بعد ذلك بفترة وجيزة ( وعلى أرضية رفض العرب قبول هذه البادرة والاكتفاء بها). ومنذ ذلك الحين، رفضت الحكومات الإسرائيلية كلها مناقشة إعادة لاجئين، من الناحيتين المبدئية والعملية. وعلى مر الأعوام الماضية، يتابع غازيت، استجابت إسرائيل لالتماسات فردية،وسمحت لبضع عشرات من آلاف اللاجئين بالعودة إلى أراضيها لأسباب إنسانية.، في إطار " جمع شمل العائلات" لكنها، في الوقت نفسه، رفضت عودة اللاجئين بصورة جماعية رفضاً باتاً.
يقرّ غازيت بأن أي تسوية إسرائيلية- فلسطينية دائمة لا تحل مشكلة اللاجئين من الأساس، لا يمكن أن تكون حلاً فعلياُ للنزاع وقابلاً للبقاء. وفي هذه الحال، لن يكون نشوب موجة جديدة من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين سوى مسألة وقت. ذلك لأن عطش الفلسطينيين إلى حل "عادل"، سيبقى عاملاً أساسياً مستفزاً ومحرضاً في جدول الأعمال السياسي العربي، عامة والفلسطيني خاصة. أما في الجانب الإسرائيلي، يتابع غازيت، فإن عدم تسوية هذه المشكلة سيترك رواسب عميقة من الخوف في قلوب الكثيرين، ممن سيخشون أن يواصل الفلسطينيون السعي لمحو إسرائيل من خريطة الشرق الأوسط.

ويستغرب غازيت موقف المؤسسة السياسية الإسرائيلية- بمختلف اتجاهاتها الحزبية- التي تكاد تتجاهل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وضرورة إيجاد حل لها، ناهيك عن إيلائها أولوية سياسية عليا. ومن الظواهر التي يراها غازيت باعثة على الدهشة في هذا السياق، الموقف الذي اتخذته إسرائيل في المباحثات المتعددة الأطراف، التي تعالج مسألة اللاجئين. فبدلاً من أن تكون هي الجهة التي تدفع إلى مناقشة المشكلة والبحث عن حلول لها، وبدلاً من أن تطرح الموضوع في المباحثات مع الفلسطينيين بشأن اتفاقيتيّ أوسلو والقاهرة، فقد تجنبت طرح الموضوع ومناقشته، ومطالبة الفلسطينيين بتبني مقاربة واقعية على الفور.

ولا يبدو للمتابع لقضية اللاجئين الفلسطينيين في عملية التسوية، أن الاستغراب يجب أن يتأتى من استعجال الجانب الإسرائيلي البحث في قضية اللاجئين ، وعدم ترحيلها إلى حين حلول موعد المفاوضات حول التسوية النهائية، التي تبين أن الجانب الإسرائيلي غير راغب في الوصول إليها ، لأنه غير مستعد لدفع أي استحقاق يترتب على إنجاز التسوية. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، فقد تبيّن من خلال متابعة مجريات عملية التسوية، أن الجانب الإسرائيلي قد استفاد من تأجيل البحث في قضية اللاجئين، حيث عمل على إنضاج الشروط مع الجانب الفلسطيني المفاوض، التي تسمح بالقفز عن تسوية قضية اللاجئين في إطار إنجاز حق العودة إلى الديار والممتلكات بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وهو ما وجد تعبيراته المختلفة سواء من خلال التفاهمات والوثائق التي أُنجزت بين شخصيات محسوبة على السلطة الفلسطينية، من قبيل تفاهمات يوسي بيلين- أبو مازن، وقريع بيريس، ونسيبة- أيالون. أومن خلال التصريحات التي صدرت عن شخصيات على رأس هرم السلطة الفلسطينية بدءاّ من الراحل ياسر عرفات في مقاله الشهير لصحيفة نيويورك تايمز سنة 2003، وصحيفة هآرتس سنة 2004. 
وقد وصلت هذه التجاوزات والتنازلات مرحلة متقدمة بإنجاز وثيقة "جنيف/ البحر الميت" سيئة الصيت، و تواصلت ممهدات شطب حق العودة بتصريحات أبو مازن إبان توليه رئاسة السلطة الفلسطينية، لكل من صحيفتي دير شبيغل، ونيويورك تايمز؛ وبلغت ذروتها بمناشدته "الدول العربية" منح جنسياتها للاجئين المقيمين فيها. وقبل ذلك كان موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" باللغة العربية، قد أبرز بخط عريض على صفحته الأولى منذ عامين العبارة التالية: أبو مازن جاهز للتخلي عن حق العودة.

حدد غازيت مستويين للرفض الإسرائيلي لحق العودة:
* 
الأول مبدئي حيث ينطوي اعتراف إسرائيل بهذا الحق على الإقرار بمسؤوليتها عن نشوء المشكلة، وربما بتحمل تبعاتها.خاصة، أن " إسرائيل" لا تعتبر نفسها، قطعياً، مسؤولة عن حرب 1948. بل على العكس من ذلك، فإنها تلقي تبعات مشكلة اللاجئين كلها  على عاتق الجانب العربي- الفلسطيني، ولا فارق إطلاقاً، في هذه الحال ما إذا كان زعماء عرب هم الذين شجعوا السكان الفلسطينيين على مغادرة ديارهم، أو إذا ما كان هروبهم  قد نجم عما يسميه غازيت "أهوال الحرب". إن هذا التحفظ، حسب غازيت، يبقى قائماً حتى في حال لم تطرح على جدول الأعمال عودة فعلية للاجئين إلى " الأراضي الإسرائيلية"، فكيف بالأحرى، يتابع غازيت،إذا كان ثمة إمكان لأن يرغب عدد صغير أو كبير منهم في العودة إلى "الأراضي الإسرائيلية"، في حين أن الاعتراف بمبدأ حق العودة  يحرم "إسرائيل" حق النقض، ويحرمها من التحكم في كمية العائدين.
*
والمستوى الثاني للرفض الإسرائيلي لحق العودة كما يحدده غازيت، هو عملي: حيث لا توجد إمكانية عملية لإعادة اللاجئين إلى منازلهم وأراضيهم من دون " تقويض نسيج الشعب والمجتمع في إسرائيل كلها". وهو حجة يفندها السعي المحموم من قبل السلطات الإسرائيلية لجلب المزيد من المهاجرين اليهود, وفي حال تعذر جلب اليهود، فإنها تلجأ لتهويد قبائل هندية مستغلة سوء أوضاعها الاقتصادية.

ويبلغ الموقف الإسرائيلي ذروته من اللاجئين الفلسطينيين, الذي عبر عنه غازيت بالقول : إنه أمر طبيعي ومفهوم أن يكون الرأي السائد في " إسرائيل" معارضاُ لعودة نازحي 1967، الذين كانوا من لاجئي 1948، حتى إلى مخيماتهم في الضفة والقطاع.
ويعرب غازيت عن استغرابه واستيائه من عدم إقدام إسرائيل على مطالبة الفلسطينيين التعهد بالعمل على تصفية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إبان مباحثات أوسلو والقاهرة، سواء أثناء بلورة المبادئ، أو خلال البحث في تفصيلات  تطبيق اتفاق غزة- أريحا. حيث كان يتعين على "إسرائيل"، على الأقل، أن تطالب بأن يتعهد الفلسطينيون العمل، مع خروج إسرائيل من قطاع غزة وإقامة " السلطة الفلسطينية"، على تصفية مشكلة اللاجئين المقيمين داخل القطاع: إلغاء المكانة القانونية- الرسمية الخاصة باللاجئ، السعي لخروج الأونروا من مناطق القطاع ووقف دعم الوكالة وتوزيع الحصص الغذائية من قبلها، وبدء مشروع لتفكيك المخيمات من خلال إقامة أحياء ومواقع سكنية دائمة لسكانها.
ومع ذلك يعتبر غازيت أنه من غير المستبعد أن  تسنح الفرصة مجدداً للبحث في هذا المطلب مع الجهات الفلسطينية.
وهو ما يبدو أنه قد تم فعلاً، بدليل أن إجراءات السلطة الفلسطينية في القطاع بحق المخيمات الفلسطينية، تشي بأنها تستجيب لهذا المطلب الإسرائيلي. 
كذلك فإن السلطات الإسرائيلية طالبت الأونروا بوقف عملها في القطاع إبان إخلاء المستوطنات صيف العام الماضي، إلاّ أن الأونروا عارضت المطلب الإسرائيلي بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها القطاع بسبب الممارسات الإسرائيلية إبان الانتفاضة. 
ولا يكتفي غازيت بالتأكيد على موقف كيانه المتنكر لحق عودة لاجئي عام 1948 الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بل إنه يتدخل، وبشكل فظ، حتى في مسألة عودة نازحي عدوان 1967، إلى المناطق التي سوف تكون خاضعة للسلطة الفلسطينية، فيشترط أن تكون عودة هؤلاء بأعداد قليلة ومضبوطة، ووفق قيود تتمثل بأن يكون لهؤلاء بيوت وعائلات، ويجب أن تقترن العودة، كذلك،  بالقدرة الاقتصادية – التشغيلية للاقتصاد المحلي الفلسطيني، والدراسة الحذرة لتوزيع العائدين في المنطقة، كيلا يشكلوا مشكلة توسعية- أمنية.

وبذلك فإن القيود التي تفرضها " إسرائيل على عودة نازحي 1967إلى مناطق السلطة الفلسطينية بموجب عملية التسوية، تقارب رفض حق العودة لاجئي 1948. 
وما بين اعتراف " إسرائيل" بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة،  وبين الرفض المطلق لعودة أي لاجئ، يرى غازيت أنه ثمة حل وسط يتمثل باتفاق ثنائي على حصة محدودة، يتم الاتفاق عليها سلفاً بين الطرفين، بشأن حجم اللاجئين الذين سيسمح بدخولهم إلى " إسرائيل". وهو أقصى ما قدم في محادثات كامب ديفيد الثانية (16).
اللاجئون في مباحثات كامب ديفيد 2:
عرضت الأكاديمية الإسرائيلية تانيا راينهارت في كتابها: " إسرائيل/ فلسطين سبل إنهاء حرب 1948"، معلومات هامة عما دار في مباحثات كامب ديفيد 2 بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين.  قبل ذلك من المفيد التعريج على ما أوردته في مقدمة كتابها المذكور، كونه يشكل وجهة نظر فئة من الأكاديميين الإسرائيليين حول قضية اللاجئين الفلسطينيين.فمما قالته راينهارت: " تأسست دولة إسرائيل في العام 1948، بعد حرب يدعوها الإسرائيليون حرب الاستقلال، في حين يطلق عليها الفلسطينيون اسم النكبة. كان هناك شعب ملاحق، مضطهد، سعى لأن يجد لنفسه ملاذاً ودولة، وحقق مسعاه على حساب شعب آخر دفع لقاء ذلك أجراً فادحاً. في حرب 1948 تلك، قام الجيش الإسرائيلي بترحيل نصف السكان الفلسطينيين، الذين كانوا يعدون في ذلك الحين 1,38,000 نسمة، خارج ديارهم". . وهكذا فإن راينهارت المحسوبة على "جماعات السلام" الإسرائيلية، تعترف بما اقترفته العصابات الصهيونية بحق أصحاب فلسطين الأصليين وهم الشعب الفلسطيني؛ إلاّ أنها رغم ذلك تبرر هذه الجريمة التي تقرّ بأنها حملة تطهير عرقي، باعتبارها "ليست عملية استثنائية في التاريخ، فما فعله الإسرائيليون لا يقارن بالتطهير العرقي الواسع الذي مارسه المستوطنون الأمريكيون وحكومتهم على سكان أمريكا الأصليين". وتضيف راينهارت: " ولو أن إسرائيل توقفت عند ما حدث في العام 1948، لاستطعت، ربما، التعايش مع ذلك الواقع، إذ إنني، كإسرائيلية، ترعرعت وأنا أعتقد بأنه يمكن الصفح يوماً ما عن هذه الخطيئة الأولى التي قامت عليها دولتنا". 
وتتابع راينهارت أنه ، في العام 1967، ونتيجة للحرب الشاملة مع الدول المجاورة، "هربت"  موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ عددهم وفق المصادر الإسرائيلية 250.000 نسمة.

وتورد راينهارت وصف شارون لحربه على الفلسطينيين إبان انتفاضة الأقصى، بأنها " القسم الثاني من حرب 1948".وهو نفس الوصف الذي استخدمه العسكريون الإسرائيليون، ما يعني، والتفسير لراينهارت، أن التطهير العرقي لم ينجز في العام 1948 بشكل كامل، ما ترك للفلسطينيين أراضيَ أكثر مما ينبغي. وعلى الرغم من أن غالبية الإسرائيليين، تضيف راينهارت، قد تعبوا من الحروب ومن الاحتلال، فإن "قيادة إسرائيل السياسية والعسكرية، لا تزال مدفوعة بجشعها للأرض والموارد المائية والسلطة. من هذا المنظور، فإن حرب 1948 لم تكن سوى الخطوة الأولى في استراتيجية، أكثر طموحاً، وأبعد مدىً.

وتبيّن راينهارت أن فكرة إسرائيل الجوهرية، هي أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حل مشكلة اللاجئين. وتضمنت الفكرة مساهمة المجتمع الدولي بمبلغ عشرين مليار دولار خلال فترة تتراوح بين 15 و20 عام، وذلك من أجل الوفاء بكافة مطالب اللاجئين. على أن تمنح هذه الأموال كتعويض عن ممتلكات اللاجئين، وكمساعدة للبلدان التي سوف يستوطنون فيها. إذ ستعرض على اللاجئين خيارات ثلاثة: الاستقرار في الدولة الفلسطينية، أو البقاء حيث هم، أو الهجرة إلى بلدان تفتح لهم أبوابها طوعاً مثل كندا وأستراليا والنرويج". أما المفاوضون الفلسطينيون فقد طالبوا بأن تقدم لهم إسرائيل، وبصورة مستقلة عن الأموال الدولية، مساهمة، ولو رمزية، تعويضاً عن الممتلكات الفلسطينية المفقودة. إلاّ أنه لم يجرِ أي تفاوض حول مقدار المبلغ لأن الإسرائيليين رفضوا الفكرة من أساسها. والالتزام الوحيد الذي تضمنه "العرض السخي" الذي تقدم به باراك كان في حرية استقرار اللاجئين في الكيان الذي سيطلق عليه اسم " الدولة الفلسطينية" إذا شاؤوا ذلك. إلا أن العديد من الدلالات يشير إلى أن باراك، والكلام لراينهارت، لم ينوِ يوما حتى السماح بهذا. وفي مناقشات منفصلة طالبت إسرائيل بالإشراف الكامل على حدود الدولة الفلسطينية مع مصر والأردن، وذلك لمراقبة تسلل " مهاجرين محتملين"، تحديداً. وعلى المستوى الرمزي المتعلق "برواية الأحداث"- أي هل إسرائيل مستعدة للاعتراف بمسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين أم لا. إن حل هذه المسألة لن يكلف إسرائيل ثمناً مادياً. وأقل ما يمكن لباراك أن يقدمه إذا كان يسعى إلى "إنهاء الصراع" هذا هو الاعتراف. فخلق روح تصالحية لن يعرض للخطر أيا من مصالح إسرائيل المعلنة. ومع ذلك، فحتى هذه الإشارة الرمزية كانت كثيرة جدا بالنسبة لباراك الذي رفض التحدث عن دور إسرائيل في مشكلة اللاجئين، وأكد بدلاً من ذلك على صيغ مبهمة تعترف بمعاناة اللاجئين لكن ليس بمسؤولية إسرائيل عنها. (17)
وبذلك فإن الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين لم يطرأ عليه تطور يذكر، منذ نشوء هذه القضية وحتى اليوم، لا زمن الحرب ولا زمن التسوية. فالوجود الفلسطيني على أرض فلسطين ينسف من الأساس المشروع الصهيوني الذي قام على تلفيق أسطورة فراغ فلسطين من شعبها، بهدف تحقيق دولة يهودية.

مما سبق يمكن الوصول إلى أن "إسرائيل"، بنت سياستها من قضية اللاجئين وفق مبادئ ثابتة تضمنتها العديد من المشاريع التي حملت أسماء مختلفة، وقدمت في فترات متفاوتة. كان أهمها مشروع شلومو غازيت، الذي استفاد من كل ما سبق أن توصل إليه الفكر السياسي والأكاديمي الصهيوني. وقد استندت المشاريع الإسرائيلية كافة إلى النقاط الرئيسة التالية:

1 ـ رفض الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عما لحق باللاجئين الفلسطينيين من نكبات واقتلاع وتشريد، وتحميل مسؤولية ذلك للدول العربية، بذريعة أنها شجعت الفلسطينيين على الهرب، ومغادرة مساكنهم على أن تعيدهم إليها بعد انتهاء الحرب.

2 ـ رفض الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي هجّروا منها في العام 1948،وترى أن هذه العودة تتعارض مع فكرة قيام دولة يهودية. لأن من شأن هذه العودة تحويل الفلسطينيين إلى أكثرية، تقضي على يهودية الدولة.

3 ـ التنصل من المسؤولية عن استمرار مشكلة اللاجئين، وذلك من خلال تحميل الدول المضيفة لهم، بالإضافة إلى الأونروا مسؤولية استمرار المشكلة، وتزمينها. بحجة أن الأولى أبقت على المخيمات، ورفضت منح قاطنيها لجنسياتها؛ وأن الثانية حافظت على وضعية اللجوء ومكانة اللاجئ باستمرارها تقديم المعونات للاجئين. 

4 ـ مطالبة الدول المضيفة للاجئين، بأن تتبع حيالهم السياسة التي اتبعتها " إسرائيل" تجاه اليهود الذين غادروا الدول العربية إليها، حيث منحتهم جنسيتها، ووطنتهم لديها.

5 ـ تبني مفهوم حق العودة الفلسطيني، يقضي بعودتهم إلى أراضي الدولة الفلسطينية، المزمع قيامها. وحتى هذه العودة لن تكون مطلقة وعشوائية، بل يجب أن تكون تدريجية، وتخضع لتفاهمات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 

6 ـ الترويج لفكرة، أن الدولة الفلسطينية، في حال قيامها،  لن يكون بمقدورها استيعاب جميع اللاجئين؛ وبذلك فإن تجنيس الفلسطينيين، ودمجهم في محيطهم حيث يقطنون يغدو الحل الأمثل.

7 ـ تجزيء قضية اللاجئين عبر التمييز بين اللاجئين في الضفة والقطاع، واللاجئين في الشتات. وعليه ترى " إسرائيل"، أن الحل وفقاً لهذه الرؤية، يكون ذا شقين: الأول خاص بلاجئي الضفة والقطاع، ويقوم حل مشكلتهم بالتطوير الاقتصادي عبر إنشاء المشاريع الهادفة إلى توفير العمل لهم؛ على أن يسبق ذلك بتخفيض أعداد اللاجئين في القطاع( حيث تتجاوز نسبتهم ثلثي تعداد السكان)، وذلك بترحيلهم إلى الضفة، وبناء مساكن لهم تلغي صفة المخيم، باعتباره الشاهد على نكبة التهجير. وبذلك لا يتجاوز الحل الإطار الاقتصادي والإنساني. أما بقية اللاجئين فتحل مشكلتهم بتوطينهم  في الدول التي يقيمون فيها ومنحهم جنسياتها.
8 ـ الاستعداد للمساهمة في توفير الأموال اللازمة لتمويل حل مشكلة اللاجئين عبر التوطين/ والتعويض، دون أن يعني ذلك، اعترافاً من " إسرائيل" عن مسؤوليتها عن نشوء هذه المشكلة.
9 ـ ضرورة حل وكالة الغوث، وإنهاء خدماتها، كشرط لازم لحل قضية اللاجئين، باعتبارها شاهداً على وجود قضية اللاجئين الفلسطينيين من جهة، كما أن استمرارها يوفر للاجئين الإحساس الدائم باللجوء، والحاجة إلى المساعدة.
10 ـ التأكيد على حل قضية اللاجئين كشرط لازم للوصول إلى حل دائم للصراع مع الفلسطينيين. ما يعني عدم أحقية الفلسطينيين بإثارة أية مطالب أمام الإسرائيليين. 
11 ـ المقايضة بين  الموافقة على قيام دولة فلسطينية، وحل قضية اللاجئين عن طريق إلغاء حق العودة.
وبالنتيجة، فقد أدى التصلب الإسرائيلي الرافض لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، بالإضافة  إلى ظروف ذاتية وموضوعية، إلى دفع بعض الأطراف الفلسطينية، من بينهم قيادات مسؤولة إلى الإعلان عن استعدادها للتخلي عن حق العودة إلى الديار والممتلكات، هذا إن لم تكن قد تخلت عنه فعلاً، مقابل الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي. وبذلك فإن هذه الأطراف، إنما تعتمد في مواقفها على الحدود التي يرسمها الجانب الإسرائيلي، ما يعرّض للخطر ليس فقط قضية اللاجئين، بل  معها كل الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهو ما يؤكده إعلان إيهود أولمرت رئيس حزب كاديما عن مشروعه في الضفة الفلسطينية، والذي يقضي بضم أكثر من 50% من مساحة الضفة ( بما فيها القدس والأغوار) لـ " إسرائيل"، في سياق الحل الدائم، الأمر الذي يعني أن الدولة الفلسطينية المرشحة للقيام، لن يكون بمقدورها توفير شروط السكن حتى لأبنائها المقيمين، أصلاً، في ما تبقى من الضفة والقطاع. وهكذا يغدو الحديث عن "عودة" مزعومة للاجئين إلى "الدولة الفلسطينية" من باب التمنيات، ليس إلاّ، ولا يستند إلى أية مقومات حقيقية.
***
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(((
«فلسطين والفلسطينيون»
بحث في الاقتصاد السياسي 
للشعب والقضية 
يقترب من الموسوعية ليخاطب العقل الغربي
لا تزال قضية فلسطين: الأرض والشعب, شاغلة لعدد كبير من الباحثين والمهتمين بالشأن العام العربي والدولي, باعتبارها أبرز تجليات الظلم التاريخي لشعب عريق, على أرضه أقيم احتلال استيطاني صهيوني, بتواطؤ دولي من كبريات الدول الامبريالية في العالم, بهدف تصدير إحدى أبرز مشاكل أوربا في القرن العشرين (المشكلة اليهودية) بكل تداعياتها خلال القرون المنصرمة إلى خارج إطار الجغرافيا الأوربية, وتالياً من أجل الذهب الأسود (النفط) والحفاظ على استمرار استخراجه وتصديره لتشغيل عجلة الصناعة المتطورة في أوربا الحديثة, وفي العالم الجديد, الولايات المتحدة الأميركية, كأبرز ظواهر التجلي العنصري الأوربي الذي صنع في أميركا, وما زال محتفظاً بحبل الحياة معها..

وربما, من الكتب القليلة, أو النادرة, يأتي كتاب (فلسطين والفلسطينيون) لمؤلفه د. سميح خليل فرسون, الذي يحاول متابعة البحث والاهتمام بهذه القضية, لكن وفق أرضية ومنهجية نظرية تقوم على دراسة تطورات القضية من زاوية علم الاجتماع السياسي تارة, ومن منطلق الاقتصاد السياسي تارة أخرى, دون إغفال العالم التاريخي في صناعة هذه القضية وتأريخها, بل إن الانتباه إلى مفهوم الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع السياسي في فهم التاريخ هو أحد أبرز هموم هذه الدراسة البحثية الهامة, التي استندت في مرجعياتها إلى كثير من الوثائق والدراسات, والكتب والدوريات المنشورة باللغة الإنكليزية على عكس معظم الكتب التي عالجت هذه القضية من منطلق الفهم العروبي, وحافظت على أهمية الوعي العربي بهذه القضية وتطوراتها, وبذلك يمكننا الاستنتاج, بداهةً, أن هذا الكتاب الذي يقترب في شغله من العمل الموسوعي, قد نسج خيوطه بهدف مخاطبة العقل الغربي (الأميركي والأوربي تحديداً) لإيصال القضية بكل فروعها وتشعباتها لتكون مفهومة من قبل (الآخرين) ليتسنى صياغة حوار سياسي ناضج وفاعل مع قوى وشخصيات عالمية, ولاسيما منها الأكاديمية, بغية تحقيق إنجاز سياسي وإعلامي يخترق تلك المجتمعات ويقف نداً أمام الدعاوى والإطروحات الصهيو ـ إسرائيلية التي تهيمن على عقول غالبية الشرائح المثقفة في تلك المجتمعات, وهذا الدور, وتلك المهمة التي يقوم بها نفر من المثقفين الفلسطينيين والعرب الحاملين للجنسية الأميركية, ما كان لها أن تنجح, أو تحقق إنجازاتها لولا الجهود المكثفة, والعمل الدؤوب في المجال الأكاديمي والإعلامي, الذي يقترب من عمل وجهد مؤسسات بحث عريقة ومتكاملة, ولها ميزانياتها الخاصة, وجهات تشرف عليها, في حين اقتصرت أعمال نبذة من المثقفين الفلسطينيين والعرب الذين نعنيهم هنا, على عقد الندوات والمحاضرات وإصدار الكتب والنشرات, والكتابة في مختلف الصحف والمجلات الأميركية, بغية إيصال الصوت العربي, عالياً في أروقة غرف يملؤها الضجيج الصهيو ـ إسرائيلي...

من هنا, فإن ترجمة هذا الكتاب الصادر باللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة الأميركية عام 1997, والاهتمام بنشره باللغة العربية مع بعض الإضافات والتعديلات, بناء على رغبة من (مركز دراسات الوحدة العربية ـ المصدر للطبعة الأولى منه في بيروت في نيسان 2003) هدفها تسويق أفكاره ومنطلقاته النظرية بين القراء العرب المهتمين بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها, أي تسويق النظرة الموضوعية, العلمية, ودون خطاب التعبئة الموسومة به معظم الكتب العربية, وكأن المسألة بانت تقترب من طاولة الحوار (مع الآخر) على قاعدة مشتركة, وإلا ما هي جدوى هذه الترجمة التي تخاطب العقل الغربي (بكل برودة) وبأدواته نفسها, ليطلع عليها القراء العرب؟! هل بتنا, الآن, بحاجة لمن يعيد علينا صياغة تاريخنا الذي رضعناه, وعشناه, ونعرف عنه ما لا يعرفه سوانا؟! أم أن المسألة هي في إنضاج العقل العربي, بتعددية الرؤية وسماع أصوات أخرى لها الاهتمام نفسه الذي نوليه لقضيتنا الوطنية والقومية؟! بل ربما هناك من يريد تعميم المنطق السياسي نفسه المستند إلى فهم الظواهر التاريخية, والقضايا الوطنية, بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية, ودرجة تأثر تلك القضايا بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي, كمكون للإمام في مرحلة النهوض والتحرر والانطلاق نحو المستقبل؟ أي بمنتهى الوضوح, أن يتم تسويق (الفكر الليبرالي) ونظرته السياسية للأمور, وفق مبدأ ومنطق (المصلحة أولاً) أي تغليب المصالح الأيديولوجية أو العقائد الناظمة للصراع..

هل يقول هذا الكتاب (يقع في 663 صفحة من القطع الكبير) كل ذلك بوضوح تام؟! بالطبع: لا.

لكن لا ضير أبداً, بعد قراءة هذا الكتاب بفصوله التسعة, وملاحقه وجداوله, من القول: إن الاطلاع على هذا البحث المشغول بعناية فائقة ضروري, بل أكثر من ضروري... حتى نفهم ـ نحن رواد البحث العربي والكتابة بالعربية ـ أن ثمة معالجة أخرى للقضية نفسها التي نوليها اهتمامنا, ولهذه المعالجة محدداتها, وأدواتها وأهدافها أيضاً!!

وحتى لا يظنن أحد أننا نشكك بهذا الكتاب, أو نظهر مثالب ما ذهب إليه مؤلفه, فإننا نؤكد أن ثمة التقاء في التوجهات في بعض ما ذهب إليه أو تطرق لـه, لكن ثمة أيضاً اختلافات وتعارضات في الوقت نفسه, ولكي لا نذهب بعيداً, سنورد أمثلة محددة..

إن أخطر ما حدث بشأن قضية فلسطين, أنها ـ كما يحاولون ـ باتت أكثر (فلسطنة) أي إخراج الصراع من مفهومه (القومي) إلى مفهوم مغرق في (القطرية) رغم أن مؤلف هذا الكتاب يعترف صراحة بأن فلسطين والفلسطينيين "الشعب العربي الأصلي لفلسطين" (ص25) "كانوا" من حيث "تاريخهم وثقافتهم وديانتهم جزءاً لا يتجزأ من العالمين العربي والإسلامي"(27) أي أن واقع الاحتلال (الإسرائيلي) سلخهم عن (وجودهم) و(كانوا) عوضاً عن أنهم (ما زالوا) يحققون (وجودهم) بالانتماء إلى الوطن العربي..

فهل الخروج السياسي (المؤقت) وعدم ظهور (دولة فلسطينية) يعني خروجهم من التاريخ العربي الحديث؟

ثمة نظرة مغايرة للواقع في ما هو (واقع متحول) ليصير (واقعاً ثابتاً) أي تكريس (الواقع) كقدر محتم, في حين أن المعالجة التاريخية تؤكد استحالة بقاء الواقع كما هو عليه (استاتيكيو) بل هو متغير, وكذلك فإن "المصافحة التي جرت في واشنطن خلال اتفاق أوسلو (أيلول 1993) لا يمكن النظر إليها على أنها "خلقت واقعاً جديداً سيغير من طبيعة الصراع العربي ـ الإسرائيلي, ومستقبل الفلسطينيين والشرق الأوسط لأجيال قادمة" (ص27) إلا إذا نظرنا إلى ما جرى بمعزل عن سياقه التاريخي بانهيار جبهة الصراع العربي ـ الإسرائيلي منذ اتفاقيات كامب ديفيد وما تلاها, فحركة التاريخ هي حركة الشعوب, وتلك هي المقولة التي يحاول هذا الكتاب تغييبها وفق (ليبرالية فاقعة) لا تنظر إلى (حتمية التاريخ) كحركة فاعلة للشعوب في حريتها وتقرير مصيرها..

ولعل أقسى ما يمكن للمرء تصوره هو أن يذهب المؤلف لتقرير واقع الشعب الفلسطيني وقضيته بأنها "قضية محورية تتشكل بسببها المواقف, ليس فقط ما يتعلق بالنزاعات بين دول المنطقة (وطبعاً إسرائيل واحدة منها) بل أيضاً بين الجماعات السياسية المتناحرة, وبين أنظمة الحكم في عدد من الدول, وغدت مسألة فلسطين مسألة مركزية بالنسبة إلى الحركات السياسية, العلمانية منها والدينية والعقائدية, التي تتضارب في أرجاء المنطقة" (ص27) أي بمعنى أوضح فإن قضية فلسطين, والفلسطينيين أيضاً, هما عامل عدم استقرار في المنطقة, ماذا يعني ذلك؟ هي ينبغي حل القضية بمعزل عن محيطها العربي, وبمعزل عن مسببها الأصلي (عامل النفط) أم أن استقرار المنطقة بنفطها هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه الفلسطينيون (كرمى لعين إسرائيل) وحليفتها (الولايات المتحدة) التي تحاول إقناع العرب بالتخلي عن قضية فلسطين كونها عاملاً يعيق تطور العلاقات الثنائية معها, وتركها لواشنطن (لتحلها) بمعرفتها؟!.

حيث يقول الكاتب "وبما أن الأمر أصبح متشابكاً مع العلاقات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة, وهي الدولة العظمى الراعية لإسرائيل, فقد صار من باب أولى للحكومات العربية أن تسعى جاهدة لاحتواء التناقض المهدد للاستقرار, إن لم تسع لإزالته كلياً, وذلك بحل مشكلة فلسطين" (ص34) وهكذا تحولت قضية فلسطين من قضية مركزية ومحورية للعرب إلى "مشكلة" ينبغي "احتواؤها" لإزالة عدم الاستقرار في المنطقة..

إنها "ديماغوجيا" سياسية تحاول تسويق "عقلانيتها" بتبرير "وجود" إسرائيل واستمرار "بقائها" ولا تدعو إلى "إزالة الاحتلال" أو استثمار العلاقات العربية الجيدة (نفطياً) مع أميركا بغية إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وهي حقوق مقوننة دولياً, وغير قابلة للتصرف..

وإلى حين أن تفهم الولايات المتحدة, والغرب الأوروبي عموماً, ما هو سرّ حيوية الشعب الفلسطيني و"نشاطه المتواصل" فإن وقائع كثيرة ستجري على الأرض, ودماء كثيرة ستبذل, إلى أن تعود الحقوق إلى أصحابها كاملة غير منقوصة.

لكن, تبقى في ختام هذه النظرة غير الشاملة لهذا الكتاب, نقطة لابد من إبرازها, لأنها تظهر بقوة في تلافيف جمل الكتاب, وحتى في اختيار مراجعه ومصادره, ألا وهي النظرة الطائفية الضيقة, التي تنظر إلى المشرق العربي على أنه "شعوب وحكومات" (ص30) بحيث يستخلص المؤلف "إن فلسطين وشعبها من المسلمين والمسيحيين يؤلفان نسيجاً واحداً في شبكة المنطقة المعقدة في تكوينها البشري والاجتماعي والسياسي" (ص28).
أليست تلك هي نظرة الصهيونية المسيحية, وما يعرف بـ "الإنجيليين" أو "المحافظين الجدد" الذين يخططون لاستباحة الوطن العربي لا يرونه إلا من منظار (هرتسل) الأب الروحي للحركة الصهيونية, ولا يرون (إسرائيل) فيه إلا كقوة "للحضارة الغربية في مواجهة همجية الشرق"؟!
سؤال, هو برسم من سيجيب عليه, وإن كنا نظن أن ترجمة كتاب نشر في الولايات المتحدة ليخاطب العقل الغربي ـ بما يريد ـ من العبث ترجمته إلى العربية, إلا إن كنا نعتبر ما يكتب للآخرين, ينبغي أن يكون وجبتنا المفضلة في الألفية الجديدة؟!.
(((
اللاجئون الفلسطينيون
جوهر الصراع، وعقدة التسوية
من مدريد إلى خارطة الطريق
صَدَرَ عن مركز دراسات الغد العربي في عام 2003 كتاب: اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية من تأليف مجموعة من الباحثين... قدم للكتاب الدكتور جورج حبش، وحرره أحمد الموعد.

أما الباحثون الذين عرضوا حق العودة، وحللوا المرحلة الصعبة من النضال الفلسطيني فكانوا: صابر محي الدين، وعلي فياض، وماجد كيالي، ونبيل السهلي. وقد تألف الكتاب من ستة فصول تناولت مسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتطوراتها من مختلف جوانبها ففي الفصل الأول تم الحديث عن التفاعلات داخل الساحة الفلسطينية نتيجة التطورات السياسية، وانعكاساتها على مسألة اللاجئين. وسلط الفصل الثاني الضوء على الموقف العربي من قضية اللاجئين. وحق العودة ولاسيما البعد العربي والمسؤولية القومية، والدور التنظيمي، والتعبوي، والعسكري، ثم الجامعة العربية، والالتزام القومي الرسمي. وفي الفصل الثالث دُرست المقاربات الإسرائيلية لحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين. وتناول الفصل الرابع الجانب الدولي من قضية اللاجئين الفلسطينيين. والفصل الخامس استعرض الحراك الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة. والفصل السادس بحث في التطور الديمغرافي للشعب الفلسطيني، والسمات الأساسية للقوة البشرية في كل تجمّع من عام 1948-2000. وقد رغب مركز دراسات الغد في أن يكون منهج تأليف هذا الكتاب عن طريق وضع ورقة عمل تضمنت عدداً من الأفكار غطت طيف المحاور المقترحة للكتاب، ثم طُلب من الباحثين الآنفي الذكر كل حسب اختصاصه اختيار بحث، وتمّت مناقشة الأبحاث، وتحريرها بروح الفريق الواحد في العمل.
وبناء عليه فقد كتب الباحث الفلسطيني صابر محيي الدين مبحث: حق العودة في المواقف الرسمية الفلسطينية من 1998-2000م، وكتب الباحث الفلسطيني علي فيّاض مبحث: الموقف العربي من قضية اللاجئين وحق العودة. وكتب الباحث الفلسطيني ماجد كيالي مبحث: المقاربات الإسرائيلية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكتب الباحث الفلسطيني حمد سعيد الموعد مبحث: الحراك الشعبي للدفاع عن حق العودة. وكتب أيضاً الباحث حمد سعيد الموعد مبحث: المجتمع الدولي وحق العودة. وكتب الباحث الفلسطيني نبيل محمود السهلي مبحث: اللاجئون الفلسطينيون مؤشرات ومعطيات أساسية من 1948-2000م.

في التقديم لهذا الكتاب عرض الدكتور جورج حبش مشاعر القلق التي انتابته إزاء الجهود الأمريكية، والإسرائيلية، لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى بيوتهم، وممتلكاتهم كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان والقوانين، والأعراف الدولية خاصة حين بدأت بعض التصريحات الرسمية الفلسطينية تظهر قدراً من الاستعداد للمساومة على قضية اللاجئين. وحقوقهم، ومستقبلهم. ولكن مشاعر قلقة أخذت بالتراجع مع نهوض حركة شعبية فلسطينية عربية متصدية لمحاولات تجاوز حق العودة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /194/ لعام 1948.

وقد حلل الدكتور حبش المواقف الإسرائيلية التي ظلت تعتبر الحديث عن حق العودة شكلاً من أشكال التطرف ينسف عملية السلام ويعيد الصراع إلى مربعه الأول. ويؤكد د. حبش أن الإسرائيليين لا يخفون الإجماع الوطني الحاصل لديهم على منع اللاجئين من العودة إلى ديارهم على أساس من حقائق الأمر الواقع التي خلقتها إسرائيل خلال احتلالها لفلسطين، وعدوانها في الخامس من حزيران 1967 على عدد من الدول العربية، والحلول التي يجري التداول فيها في هذا الخصوص تتراوح بين التوطين، والتهجير، والتعويض، ولم شمل العائلات. وبناء عليه فقد تعاظم التحرك الشعبي الفلسطيني، واتخذ أشكاله الكفاحية المناسبة لعدم التنازل عن حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وقد غدا شعار حق العودة شعاراً تلتف حوله جماهير فلسطين، وقد أقيمت المراكز البحثية والدراسات. والوثائق والخرائط. والمعطيات التاريخية، والرقمية الداعمة لحقوق اللاجئين في العودة. وكذلك غدا حق العودة، والقرار 194 متصدرين لكافة الأجندة السياسية الفلسطينية، ومورست عملية تذكير بالحقائق الماثلة في الواقع، وأمام العالم لاسيما أن اللاجئين يمثلون غالبية الشعب الفلسطيني فهم يصلون إلى أكثر من /5/ ملايين لاجئ قامت إسرائيل بإزالة قراهم، وبلداتهم من على الخارطة، والذاكرة الفلسطينية تحتفظ بأسماء لـ/531/ منها.

ويقول د. حبش: إن إسرائيل عملت وتعمل على كسر إرادة الشعب الفلسطيني في حق العودة، وقد ربطت حكومة شارون موافقتها على خارطة الطريق بأربعة عشر شرطاً في مقدمتها تنازل الجانب الفلسطيني عن حق العودة، وكان الرئيس بوش قد أكد التزامه بيهودية الدولة العبرية. وإضافة إليه فقد ظهرت أصوات يهودية تدعو إلى طرد المزيد من الفلسطينيين إلى الخارج. وفي مواجهة هذه السياسات يرى د. حبش أن هنالك ضرورة للانتقال إلى مستوى أعلى من الفعاليات المحلية والعربية، والدولية دفاعاً عن حق العودة حتى تتأكد حقيقة أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إذا لم تحل قضية اللاجئين. وفي جملة قوله يشير د. حبش إلى هذا الكتاب الذي يتناول تطورات قضية اللاجئين بين عامي /1991 و2003/ بأنه محاولة جادة، ورصينة، وتوثيقية لاسيما بعد الأعوام التي أعقبت مدريد، وأوسلو. ويثبت د. حبش غايته من التقديم في الإصرار على حقيقة أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي مشكلة سياسية، وطنية، وقومية، وليست مشكلة إنسانية، أو دينية، أو تقنية يمكن الالتفاف عليها، أو حلها بتضافر الجهود الدولية بعيداً عن الإقرار بحق العودة. ويثبّت أن حق العودة هو حق فردي، وجماعي غير قابل للتصرف. كفلتة القرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، وأقرته الشرائع جميعاً كحق أخلاقي، وإنساني، وديني.

وفي المقدمة لهذا الكتاب أكد مركز دراسات الغد العربي أن القضية الفلسطينية وجوهرها قضية اللاجئين كانت ولا تزال من أبرز تجليات الأبارتيد الصهيوني. فالصهاينة لهم الحقوق، والمكانة الاجتماعية، والسياسية، والعرب لاجئون في وطنهم وخارجه، ومحرومون من العودة إلى قراهم التي لا تبعد عنهم سوى بضعة أميال. والمدهش في الرؤية أن اللاجئين الفلسطينيين ينظر إليها كشعب زائد يعيش في منطقة تحل قضيته من خلال زجّه في معازل محاطة بالأسوار. أو من خلال التذويب، والدمج، والتهجير، والتوطين، إلا أن الشعب العربي الفلسطيني قد أفشل هذه المشاريع وعلى رأسها مشروع إريك جونستون، ومشروع غوردن كلاب، ومشروع لاودر ميلك وغيرهم، كما أفشل مقولة: إن الجيل القديم سيموت، والجيل الجديد سينسى حق العودة، وبذلك تنتهي مشكلة اللاجئين.

وفي العنوان السؤال: لماذا هذا الكتاب؟ يحدد مركز الغد العربي الغاية من تناول قضية حق العودة ليوضح أن هذا الكتاب لا يؤسس لحق مثل حق العودة فهذا حق موجود، ومثبت بالقوانين، والشرائع الدولية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ولم تستطع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل أن تتجاوز هذا الحق، ولكن هذا الكتاب يسعى إلى رصد التطورات الهامة، والمرتبطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين خلال الفترة من /1993-2003/ وتوثيقها، واستخلاص الدروس، والنتائج بشأنها، أي من اتفاق أوسلو 1993 إلى خارطة الطريق 2003، كما يهدف الكتاب إلى تصحيح المعلومات الخاطئة التي تروّج حول اللاجئين الفلسطينيين ولذا تم تناول حركة دفاع الشعب الفلسطيني عن حق العودة.

*في مبحثه عن الحق في العودة عبر المواقف الرسمية الفلسطينية من عام 1998 إلى 2002م بحث الكاتب صابر محي الدين في أن قضية اللاجئين بعد قيام إسرائيل، والتوقيع على اتفاقات الهدنة العربية ـ الإسرائيلية كانت ولا تزال هي القضية الأساسية التي شغلت بال جميع الأوساط السياسية الفلسطينية، والعربية، والإسرائيلية، والدولية.

وفي المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر في دورته العشرين أيلول 1991 قرر المجلس المشاركة في عملية السلام عبر مؤتمر مدريد في حال توافرت أسس عدّة أهمها ضمان حضور القدس، وحق اللاجئين في العودة. ومن اللافت ـ كما يقول الباحث ـ أن القبول بشروط المشاركة في مؤتمر مدريد يوم 31/10/1991 توّج سلسلة من التنازلات، والتراجعات الفلسطينية بشأن حق العودة. وفي أثناء انعقاد المؤتمر حاول الوفد الفلسطيني اعتماد القرار /194/ كمرجعية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلا أن الوفد الإسرائيلي قد رفض هذا الأمر رفضاً مطلقاً مما اضطر الوفد الفلسطيني إلى التحدث بالعموميات مركزاً على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير.

ومن الواضح أن قضية اللاجئين أدرجت في نطاق المفاوضات المتعددة الأطراف، وبين الدول العربية وإسرائيل، وأعلن أن هدف المفاوضات الثنائية هو التوصل إلى حل لمشكلة الضفة والقطاع على أساس القرارين 242 و338. ومنذ ذلك المؤتمر أضعفت مكانة منظمة التحرير التمثيلية، وضربت ثوابت وطنية ارتكزت تاريخياً إلى مبادئ التمسك بحق العودة، والحفاظ على وحدة القضية، ووحدة التمثيل. وفي مسار المفاوضات متعددة الأطراف في موسكو 1992 انتهى المؤتمر إلى تشكيل لجنة عمل خاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونتائج هذه اللجنة ظهور مفهومين متناقضين: المفهوم الفلسطيني العربي يرى معالجة قضية اللاجئين انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة /242-338-194/. والمفهوم الإسرائيلي ـ الأمريكي يرى المعالجة من خلال اتفاق الطرفين، واعتماد التأهيل، والتوطين بدلاً من حق العودة، إلى أن اتجهت مناقشات اللجنة، ومداولاتها إلى خيار ثالث لا خلاف عليه، وهو البحث في وسائل، وبرامج تحسين أوضاع اللاجئين. ومنذ ذلك التاريخ صار التركيز على الجانب الإنساني أكثر من التركيز على حق العودة الشرعي، والطبيعي.

وفي إطار هذه المسألة الإنسانية صارت ـ كما يستعرض الباحث ـ مراكز البحوث والدراسات الأمريكية، والأوروبية، والكندية، تدبج الحلول المقترحة، وفي العام 1993-1994 أعد مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك دراسة وأعلن عنها في مؤتمر صحفي تدعو إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم. وإلى إنشاء صندوق تساهم فيه الدول العربية لتغطية نفقات التوطين ثم ركزت الدراسة على ضرورات التخلص من عقلية اللجوء، واستبدالها بمفهوم إقليمي لاستيعاب اللاجئين بشكل نهائي، ووقف الحديث عن حق اللاجئين في العودة، وعدم التركيز على الماضي، وإنشاء صندوق للتعويضات تساهم فيه دول عربية خليجية ودول غربية بينها أمريكا، وفرنسا، وكندا، واستراليا، وأخيراً استيعاب اللاجئين في لبنان /75 ألفاً/ وسورية /400 ألف، وإسرائيل /75 ألفاً لم شمل/ والأردن /2 مليون/.

وفي اتفاقية أوسلو يرى المؤلف أنه أضيف على موضوعات التفاوض في مدريد فقرتان: سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومتي إسرائيل، وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت، ولكن بما لا يتعدّى السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. والثانية سوف تغطي المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها: القدس، واللاجئون، والمستوطنات. وفي كل الأحوال كانت إسرائيل تسعى دوماً إلى تجاهل القرار /194/ الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 باعتباره المرجعية الأساسية السياسية والقانونية الدولية التي تؤكد من غير لبس أو غموض حق اللاجئين بالعودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم. كما تتعمد إسرائيل تجاهل القرار /237/ الصادر عام 1967 عن مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عودة النازحين الفلسطينيين إلى بيوتهم، ومدنهم، وقراهم بدون قيد، أو شرط.

ومن الواضح ـ كما يقول المؤلف ـ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استندت إلى اتفاق أوسلو لكي تتحلل من التزاماتها إزاء القرار /194/ حيث بدأت منذ عام 1995 تمتنع عن التصويت إلى جانب القرار المذكور في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وصارت المسألة عند قاعدة إن ما يتفق عليه بين المتفاوضين هو المرجعية للمفاوضات، وليس قرارات الأمم المتحدة، وسوف يبقى مبدأ القوة تصنع الحق هو الإطار لأية عملية سلمية. وصارت إسرائيل تحاول فرض شرعية المتفاوضين كي لا تعترف بقرارات الشرعية الدولية، ومرجعية عملية السلام بالنسبة لها هي ميزان القوى.

وهكذا فقد ألحق اتفاق أوسلو بالشعب الفلسطيني عموماً، وقضية اللاجئين خصوصاً أفدح الأضرار حين تحولت قضية اللاجئين من قضية سياسية، وطنية، ذات أبعاد قومية إلى قضية إنسانية يمكن أن تحل بتحسين وضع اللاجئين حيث هم. وتحويل هذه القضية من مسؤولية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي عملاً بالقرار /194/ إلى قضية يجري البحث عن إيجاد حلول لها في الإطار الثنائي. ثم تحويل هذه القضية من أساس ولب الصراع إلى قضية ثانوية في مجرى المفاوضات. وقد أدخلت وحدة الشعب والأرض والقضية في مدخل جديد بعد استبدال برنامج الإجماع الوطني أي: حق العودة، وتقرير المصير، والدولة المستقلة ببرنامج أوسلو. ثم فتح الباب واسعاً أمام تحلل الأمم المتحدة من التزاماتها، وتراجع المواقف الرسمية العربية، وتسهيل استجابة لجنة عمل اللاجئين إلى المواقف الأمريكية ـ الإسرائيلية. وتحول إسرائيل إلى رفض القرار /194/ بعد أن كان القبول به شرطاً لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وهكذا بدأت قيمة القرار /194/ بالتآكل في المحافل الدولية. وأخيراً استغلت إسرائيل اتفاقية أوسلو كغطاء لإعادة ترتيب أوضاع الاحتلال للضفة الغربية والقطاع، وليس لإنهاء هذا الاحتلال، ثم إقامة مصالحة على أساس تنازل القيادة الفلسطينية عن 78% من الوطن.

*وفي مبحثه الموقف العربي من قضية اللاجئين وحق العودة عرض الكاتب علي فيّاض أن احتلال فلسطين، وتحويلها إلى وطن قومي لليهود، وإقامة الدولة الصهيونية على أرضها لم يكن ممكناً دون إفراغها من مضمونها العربي، أي التخلص من الشعب العربي الفلسطيني المقيم عليها منذ آلاف السنين، فالتهجير خط مكمل للاستيطان، وعليه فقد أصبحت قضية اللاجئين هي الوجه الآخر لاحتلال فلسطين، وبذلك تكون مسؤولية العرب تجاه قضية اللاجئين نابعة من مسؤوليتهم تجاه القضية المركزية لهم. وفي بحثه تناول الكاتب علي فيّاض الخلفية التاريخية السياسية، والبعد القومي في قضية فلسطين ومسؤولية العرب تجاه قضية اللاجئين في جوانبها العقائدية، والسياسية، والعسكرية، والإنسانية.

ثم أوضح الكاتب حق العودة في الفكر السياسي العربي بمستوياته الثلاثة: العمل الجماعي، والمواقف الرسمية، والمواقف الشعبية. مع التركيز على دور الجامعة العربية، ومؤسساتها تجاه قضية اللاجئين. ثم تناول الكاتب فيّاض تطورات ومتغيرات المواقف الرسمية العربية من قضية اللاجئين في زمن التسوية سواء في المؤتمرات أو المفاوضات، أو الاتفاقات المعقودة مع العدو الصهيوني، ومواقف القوى الشعبية العربية تجاه حق العودة. وكذلك اهتم الكاتب باستعراض التوجهات، والسيناريوهات المطروحة لحل مشكلة اللاجئين في البلدان العربية المضيفة بشكل خاص (الأردن، لبنان، سورية، مصر، العراق). ثم استعرض الحركة الشعبية المعارضة للتسوية، والمساندة لقضية اللاجئين وحق العودة على المستوى القومي. وكرس الكاتب جهوده باتجاه الملاحظات الهامة، والخلاصات، والاستنتاجات، والاقتراحات الهادفة إلى تشكيل جبهة عربية واسعة وفاعلة للدفاع عن قضية اللاجئين، وحماية حق العودة من التصفية.

*وفي مبحثه المقاربات الإسرائيلية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين عرض الباحث ماجد كيالي قضية اللاجئين كتجسيد للطابع الاستيطاني، العنصري، الإجلائي، الإحلالي للحركة الصهيونية المدعومة من الإمبريالية العالمية. وهكذا كانت هذه القضية تحتل مكانة مركزية في الصراع ضد إسرائيل، وكانت أيضاً قضية مركزية في رفض الدولة العبرية الدائم لتحمل أية مسؤولية في حلها بما يتجاوب ولو مع الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية، ومتطلبات العدل، والكرامة، والتسوية السياسية المتوازنة. وبالأساس تبدو قضية اللاجئين الفلسطينيين معقدة جداً في المخطط الصهيوني باعتبار أن إسرائيل مشروع تهجيري، إحلالي ولذلك تقرر طرد السكان الأصليين من أرضهم، وعدم السماح لهم بالعودة. وصار الآن الجزء الأكبر من اليهود في فلسطين هم من مواليدها فتحولت المسألة إلى صراع بين شعبين، أو مجتمعين لتأخذ أبعاداً أخرى. وثمة إيديولوجية قومية دينية للمستوطنين الصهاينة تدعي إمكان بلورة الهوية القومية لليهود في فلسطين، أو في إسرائيل. وهذا لم يحصل في التجارب الأخرى التي قامت لأهداف اقتصادية. أو سياسية. وعليه فالدولة الإسرائيلية بإيديولوجيتها الصهيونية (القومية والدينية) هي دولة عنصرية تجاه الآخر في نظامها السياسي، وقوانينها المدنية.

ومن المعروف حتى في برامج القوى الإسرائيلية، المؤيدة للسلام أن لا مساومة على طابع إسرائيل وهويتها، ولا يجوز تحويلها إلى دولة ثنائية القومية، وتوجد عدم رغبة في مراجعة جذور الصراع مع الفلسطينيين لأن هذا سيفضح الشرعية المزعومة لإسرائيل. ومنح الفلسطينيين الاستقلال في دولة في الضفة والقطاع هو المخلص الوحيد لإسرائيل من الخطر الديمغرافي.

*وفي مبحثه الحراك الشعبي للدفاع عن حق العودة بحث الكاتب حمد سعيد الموعد في مركزية حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني حتى اتفاق أوسلو 1993، وفي تساؤلات لماذا تأخر ظهور الحراك الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة، ثم أخيراً بحث في الحراك الشعبي في الدفاع عن حق العودة بعد اتفاق أوسلو. ومن ثم قدّم استخلاصاته المناسبة.

*وفي مبحث الكاتب نفسه حول المجتمع الدولي وحق العودة يقول: إن الشعب الفلسطيني قد تعرض لأكبر عملية اضطهاد وتمييز لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها منذ إبادة الهنود الحمر، وشعوب الأنكا على أيدي المستعمرين الأوروبيين. وعليه فقد وفرت بريطانيا زعيمة العالم الحر في النصف الأول من القرن العشرين، وأكملت بذلك أمريكا زعيمة العالم الحر في النصف الثاني من القرن العشرين لكي تكون إسرائيل على حساب حرمان الشعب الفلسطيني من كل حق على أرضه. واعتبار بلاده أرضاً خالية بلا شعب تعطى لشعب بلا أرض. ويصل التمييز ضد الشعب الفلسطيني ـ كما يقول الكاتب حمد سعيد الموعد إلى درجة لا مثيل لها في التاريخ عندما يتحول المجتمع الدولي ممثلاً بعصبة الأمم، وهيئة الأمم المتحدة إلى جلاد في مواجهة الفلسطينيين كشعب، ويعتبر تآكل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني إحدى تجليات عملية الاضطهاد هذه. ففي عام 1917 عند صدور وعد بلفور كانت نسبة اليهود لا تزيد عن 7% وكان التطبيق العملي، والحقيقي لمبدأ تقرير المصير الذي نادت به عصبة الأمم لاحقاً سيعني بالضرورة عدم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، والحيلولة دون تنفيذ وعد بلفور. وبالتالي إقامة دولة عربية مستقلة في فلسطين كما حدث في سورية، والعراق عام 1920 قبل وقوعهما تحت الانتداب البريطاني الفرنسي لاحقاً.

وعند صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /181/ تاريخ 29/11/1947 لتقسيم فلسطين كان التطبيق العملي يعني قيام دولتين: عربية يعيش فيها /1,387/ مليون عربي و/100/ ألف يهودي. والثانية يهودية يعيش فيها /505/ آلاف يهودي و/470/ ألف عربي ويمكن القول عنها: إنها دولة ثنائية القومية. ولكن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /194/ لعام 1948 أصبحت الحقوق الأساسية للشعب العربي الفلسطيني تتجسد بعودة اللاجئين إلى قراهم، ومدنهم.

*وفي مبحثه حول: اللاجئون الفلسطينيون مؤشرات ومعطيات أساسية (1948-2000) تحدث الباحث نبيل محمود السهلي في إطار المؤشرات والمعطيات الأساسية للاجئين المسجلين في إطار الأونروا عن حجم القضية رقمياً، وأهميتها في إطار القضية الفلسطينية بشكل عام، ثم استعرض الكاتب بعض الخصائص الأساسية لكل تجمع من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين سواء الديمغرافية أو الاقتصادية، أو الاجتماعية مظهراً خصائص التجمّع الأكبر، ثم الأصغر، ودوّن في نهاية كل مسالة الاستنتاجات، والاستخلاصات على ضوء هذه المؤشرات، والمعطيات. فمن ديمغرافية الشعب الفلسطيني من أيار 1948 حتى عام 2002، إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وخصائصهم، إلى اللاجئين في قطاع غزة إلى خصائصهم، واقتصادهم، إلى اللاجئين في الضفة الغربية، إلى اللاجئين في سورية وخصائصهم، إلى اللاجئين في لبنان وخصائصهم، إلى اللاجئين خارج نطاق الأونروا (في العراق، ومصر)، وأخيراً قدّم الكاتب نتائجه واستخلاصاته الأساسية، ثم توصياته التي كان من أهمها: ضرورة إنشاء لجنة فلسطينية لإحياء الذاكرة الفلسطينية، وتسجيلها بين اللاجئين في الشتات، وداخل الوطن أي بحدود فلسطين التاريخية، وتشكيل لجنة عربية متخصصة تخاطب الهيئات الدولية حول تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار /194/ لعام 1948. وحشد الطاقات المادية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لإبراز قضية اللاجئين دوماً. وأن يركز الإعلام العربي على أهمية هذه القضية باستمرار. وأخيراً تنشيط دور الحركات الشعبية الفلسطينية بين اللاجئين في الشتات وفي الوطن وخاصة تلك التي ترفع شعار العودة.

ونهاية المسعى ينتهي عرضنا لكتاب: اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية من مدريد إلى خارطة الطريق بإمكانية أن نقول: إن هذا الكتاب الصادر عن مركز دراسات الغد العربي يمتلك من القيمة التحليلية حول قضية اللاجئين ومن القيمة التوثيقية ما يجعله مرجعاً مهماً في حركة الصراع العربي ضد الصهيونية. وكاشفاً مهماً لأحابيل الصهيونية وتزييفها للحقائق التاريخية. ويسجل هذا الكتاب أهمية كذلك في الفكر العربي المقاوم ليكون دافعاً مهماً من دوافع النضال المتواصل حتى التحرير، والعودة. 
(((
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قــرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة
و مجلس الأمن الدولي 

قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين 

(أ) 


إن الجمعية العامة، 


وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع/ 364 (1) بما في ذلك عدداً من التوصيات الإجماعية ومشروع تقسيم من اتخاذ اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الأمم. 


تحيط علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى إلى إتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.


توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.

وتطلب:

(أ) 
أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من أجل تنفيذها.

(ب) 
أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

(جـ) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

(د) 
أن يحاط مجلس الوصاية علماً بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.


تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.


تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.


وتخول الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها(
).

(ب)(
)

إن الجمعية العامة


تخول الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل.


خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي

الجزء الأول ـ دستور فلسطين وحكومتها في المستقبل

أ ـ انتهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1 ـ يجب أن ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.

2 ـ يجب أن تنسحب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة من فلسطين تدريجياً، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، ولكنه لا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.


يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها في إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.


تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن لا يتأخر في أي حال عن 1 شباط (فبراير) 1948.

3 ـ تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

4 ـ تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية فترة انتقالية.

ب ـ خطوات الإعداد للاستقلال:

1 ـ تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.

2 ـ في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة تسلم إدارة فلسطين بصورة تدريجية إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.


في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.


على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله أو يؤخره.

3 ـ تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتنص ذلك أسباب ملحة.

4 ـ تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة أسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلس الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.


إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (إبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، يجب أن تنقل اللجنة تلك الحقيقة إلى مجلس الأمن، سعياً وراء عمل يراه مجلس الأمن ملائماً لتلك الدولة، وإلى الأمين العام لإيصاله إلى أعضاء الأمم المتحدة.

5 ـ تكوين لمجلسي الحكومة المؤقتين العاملين تحت إشراف اللجنة سلطة تامة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها بما في ذلك السلطة على مسائل الهجرة ونظام الأراضي، وذلك خلال الفترة الانتقالية ووفقاً لأحكام هذه التوصيات.

6 ـ يتسلم مجلس الحكومة لكل دولة، العامل تحت إشراف اللجنة، المسؤولية التامة منها بصورة تدريجية لإدارة تلك الدولة، في الفترة ما بين إنهاء الانتداب وتأسيس استقلال الدولة.

7 ـ توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية، بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية، المركزية منها والمحلية.

8 ـ يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة، في أقصر وقت ممكن، ميليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة، تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.


يجب أن تكون هذه الميليشيا المسلحة في كل دولة، من أجل أغراض العمليات، تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة بما فيها اختيار القيادة العليا للميليشيا يجب أن تمارسها اللجنة.

9 ـ يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.


يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخابات في كل دولة وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.


يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياتاً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهودية في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.


يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية. في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة إلا بإذن خاص من اللجنة.

10 ـ تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (جـ) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان أحكاماً لما يلي:

(أ) تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.

(ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها، بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.

(جـ) قبول التزام الدول بالأحجام في علاقتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.

(د) ضمان حقوق متساوية لا تمييز فيها في الأمور المدنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتمتع بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين واللغة والكلام والنشر والتربية والاجتماع وإنشاء الجمعيات.

(هـ) المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.

11 ـ تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.

12 ـ في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على الاضطلاع بهذه المهمات. كذلك تتعاون السلطة المنتدبة مع اللجنة على تنفيذ مهماتها.

13 ـ ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها، لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة، إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل تدريجاً، من السلطة المنتدبة إلى اللجنة، مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

14 ـ تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.


تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة، ضمن توصيات الجمعية العامة، نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن.

15 ـ ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.

جـ ـ تصريح:

ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن، في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:

حكم عام


تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يطغى عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.

الفصل الأول
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية

1 ـ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

2 ـ فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور، بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك الأجانب، دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة.


كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.

3 ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها القدسية. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء في وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

4 ـ لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.


يجب ألا يحدث تغير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة للوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.

5 ـ يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، في الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويتلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني
الحقوق الدينية وحقوق الأقلية

1 ـ تكفل للجميع حرية الاعتقاد والممارسة الحرة لجميع أشكال العبادة، ولا يخضع ذلك إلا لصيانة النظام العام والآداب.

2 ـ لا تمييز بين السكان من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

3 ـ يخول جميع الأشخاص ضمن سلطان الدولة القضائي حق التساوي في حماية القوانين.

4 ـ يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية للأقليات المتعددة ولمصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.

5 ـ فيما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم، لا يتخذ أي إجراء يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية التابعة لجميع الأديان، أو يتدخل فيه، أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات، على أساس دينه أو جنسيته.

6 ـ تكفل الدولة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للأقلية العربية واليهودية، بالترتيب، بلغتها الخاصة وبحسب تقاليدها الثقافية.


لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة ما دام ذلك متمشياً مع المقتضيات العلمية ذات الصفة العامة التي تفرضها الدولة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7 ـ لا يفرض قيد على حرية استعمال أي مواطن في الدولة لأية لغة في العلاقات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات، من أي نوع أو في الاجتماعات العامة(
).

8 ـ لا يسمح بمصادرة أرض يملكها عربي في الدولة اليهودية (يملكها يهودي في الدولة العربية)(
) للأغراض العامة. وفي جميع حالات المصادرة يدفع تعويض كامل قبل نزع الملكية، كما تحدد ذلك المحكمة العليا.

الفصل الثالث
المواطنة والمواثيق الدولية والالتزامات المالية

1 ـ المواطنة

يصبح المواطنون الفلسطينيون المقيمون في فلسطين خارج مدينة القدس، وكذلك العرب واليهود الذين لا يتمتعون بالمواطنة الفلسطينية ويقطنون في فلسطين خارج مدينة القدس، عند الاعتراف بالاستقلال، مواطنين في الدولة التي يقطنون فيها ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية كاملة. ويمكن للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثمانين عاماً أن يختاروا المواطنة في الدولة الأخرى، وذلك خلال عام واحد من تاريخ الاعتراف باستقلال الدولة التي يقطنون فيها، عل ألا يحق لعربي مقيم في منطقة الدولة العربية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة اليهودية المقترحة، ولا ليهودي مقيم في الدولة اليهودية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة العربية المقترحة.


ويفهم من حق الخيار هذا أن يتضمن زوجات الأشخاص الراغبين في ممارسة هذا الحق، وأطفالهم الذين لم يبلغوا سن الثمانية عشر عاماً.


يحق للعرب المقيمين في منطقة الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في منطقة الدولة العربية المقترحة الذين وقعوا بياناً يعربون فيه عن نيتهم في اختيار مواطنة الدولة الأخرى أن يقترعوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لتلك الدولة، لا في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

2 ـ المواثيق الدولية:
(أ) تلتزم الدولة بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، العامة منها، والخاصة، التي أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وتحترم الدولة مثل هذه الاتفاقيات والمواثيق طوال المدة التي أبرمت لها، على أن يخضع ذلك لحق إنهائها المنصوص عليه فيها.

(ب) يحال كل خلاف في تطبيق واستمرار صحة المواثيق أو المعاهدات التي وقعتها أو وافقت عليها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام نظام المحكمة.

3 ـ الالتزامات المالية

(أ) تحترم الدولة الالتزامات المالية التي ارتبطت بها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين، في أثناء قيامها بالانتداب، والتي اعترفت بها الدولة، وتفي بها، مهما كانت طبيعتها. ويتضمن هذا الحكم حق الموظفين المدنيين في التقاعد والتعويض أو المكافآت.

(ب) يتم الوفاء بهذه الالتزامات بالمساهمة في مجلس الاقتصاد المشترك، بالنسبة إلى تلك الالتزامات المتعلقة بفلسطين ككل، وفردياً بالنسبة إلى تلك المتعلقة بالدولتين والموزعة بينهما بالتساوي.

(جـ) يجب إنشاء "محكمة ادعاءات"، ترتبط بالمجلس الاقتصادي المشترك، وتتألف من عضو تعينه الأمم المتحدة، وآخر يمثّل المملكة المتحدة، وثالث يمثل الدولة المعنية. ويجب أن يحال كل خلاف بين المملكة المتحدة والدولة، متعلق بمطاليب لا تعترف بها الأخيرة، على تلك المحكمة.

(د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل تبني قرار الجمعية العامة شرعية بحسب شروطها، ما لم تعدل باتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.

الفصل الرابع
أحكام متنوعة

1 ـ تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعدي دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.

2 ـ يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

د ـ الاتحاد الاقتصادي والمرور
1 ـ يأخذ مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة على عاتقه تعهداً فيما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي والمرور. وتضع اللجنة المنصوص عليها في القسم ب، الفقرة 1، مسودة هذا التعهد مستفيدة إلى أقصى حد ممكن من مشورة المنظمات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين المقترحتين وتعاونها. ويتضمن (هذا التعهد) أحكاماً لإنشاء اتحاد فلسطين الاقتصادي، وينص على مسائل أخرى ذات مصلحة مشتركة. فإن لم يتفق مجلسا الحكومة المؤقتان، في مدة أقصاها 1 نيسان (إبريل) 1948، على هذا التعهد، تقوم اللجنة بتنفيذه.

اتحاد فلسطين الاقتصادي

2 ـ ستكون أغراض اتحاد فلسطين الاقتصادي كما يلي: 

(أ) 
اتحاد جمركي.

(ب) 
نظام عملة موحد ينص على سعر تحويل أجنبي واحد.

(ج) العمل في السكك الحديدية ضمن المصلحة المشتركة وعلى أسس غير متحيزة، وكذلك في الطرق التي تصل ما بين الدولتين، وفي الخدمات البريدية والتلفونية والبرقية، وفي الموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية.

(د) 
تنمية اقتصادية مشتركة وخصوصاً بالنسبة إلى الري واستصلاح الأراضي، وحفظ التربة.

(هـ) 
توصل تسهيلات الماء والكهرباء إلى كلتا الدولتين وإلى مدينة القدس، على أساس غير متحيز.

3 ـ يجب إنشاء مجلس اقتصادي مشترك مؤلف من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين وثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويعين هؤلاء الأجانب في بادئ الأمر لمدة ثلاثة أعوام، ويعملون كأفراد لا كممثلين لدول.

4 ـ تكون مهمات المجلس الاقتصادي المشترك تطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد الاقتصادي، أما مباشرة أو بالتفويض. وتكون له جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لإتمام مهماته.

5 ـ تلزم الدولتان نفسيهما بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي المشترك، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات.

6 ـ في حالة تخلف إحدى الدولتين عن القيام بالعمل اللازم، يمكن للمجلس، بتصويت ستة أعضاء، أن يقرر الامتناع من دفعهم قسم ملائم من مخصصات العائدات الجمركية للدولة المعنية المقررة بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإذا أصرت الدولة على رفضها التعاون جاز للمجلس أن يقرر بتصويت الأغلبية البسيطة أن يوقع بها ما يراه ملائماً من عقوبات أخرى، بما فيها التصرف في الأموال التي تحتفظ بها.

7 ـ فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تكون مهمات المجلس تخطيط مشاريع التنمية المشتركة واستقصائها وتشجيعها، ولكنه لا يضطلع بمثل هذه المشاريع إلا بعد موافقة كلتا الدولتين ومدينة القدس، في حالة ما إذا كانت القدس داخلة مباشرة في مشروع التنمية.

8 ـ فيما يختص بنظام العملة المشتركة، تصك العملة المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يعتبر السلطة الوحيدة لإصدار النقد، والذي يقرر ما يغطي العملة من احتياطي.

9 ـ تستطيع كل دولة أن تدير مصرفها المركزي الخاص وتشرف على سياستها المالية والتسليفية، ومقبوضاتها ومصروفاتها في التبادل الخارجي، ومنح رخص الاستيراد، ويجوز لها أن تسير أعمالها المالية الدولية على عاتقها وذمتها على ألا يتعارض ذلك مع الفقرة (ب). وفي أثناء العامين الأولين بعد إنهاء الانتداب تصبح للمجلس الاقتصادي المشترك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمن أن يكون لكل دولة ما يكفي من النقد الأجنبي لضمان التزود بكميات من البضائع المستوردة والخدمات للاستهلاك داخل منطقتها بحيث يعادل كميات البضائع والخدمات المثيلة المستهلكة في تلك المنطقة في فترة اثني عشر شهراً تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1947 وذلك إلى الحد الذي يجيزه مجموع عائدات التبادل الأجنبي لدى الدولتين من تصدير البضائع والخدمات، على أن تتخذ كل دولة الإجراءات الملائمة للمحافظة على مصدر تبادلها الأجنبي.

10 ـ كل سلطة اقتصادية غير منوطة بالمجلس الاقتصادي بصورة محدودة تترك لكل دولة.

11 ـ تكون هناك تعريفة جمركية مشتركة وحرية تجارية تامة بين الدولتين، وبينهما وبين مدينة القدس.

12 ـ تضع جداول التعريفية الجمركية لجنة تعريفية جمركية مكونة من ممثلين لكل من الدولتين متساوية في العدد، وترفع الجداول إلى المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأغلبية الأصوات. وفي حالة الاختلاف داخل لجنة التعريفية الجمركية يحكم المجلس الاقتصادي المشترك في نقاط الاختلاف. فإذا فشلت لجنة التعريفة في وضع أي جدول في موعد يحدد تاريخه يقوم المجلس الاقتصادي المشترك بوضع ذلك الجدول.

13 ـ تكون المواد التالية أول ما يحسم من الجمارك والعائدات المشتركة الأخرى للمجلس الاقتصادي المشترك.

أ ـ مصروفات الخدمة الجمركية وعمل الخدمات المشتركة.

ب ـ المصروفات الإدارية للمجلس الاقتصادي المشترك.

جـ ـ الالتزامات المالية لإدارة فلسطين، المكونة من: 

(1) خدمات الدين العام غير المدفوع.

(2) مصروفات رواتب التقاعد، التي تدفع الآن أو التي يستحق دفعها في المستقبل، بحسب القواعد وضمن الحدود المنصوص دفعها في المستقبل، بحسب القواعد وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل الثالث أعلاه.

14 ـ بعد الوفاء التام بهذه الالتزامات بقسم فائض عائدات الجمارك والخدمات العامة الأخرى بالطريقة التالية: يخصص لمدينة القدس ما لا يقل عن 5 في المئة وما لا يزيد على 10 في المئة، ويقوم المجلس الاقتصادي المشترك بتوزيع ما يتبقى بين الدولتين بالتساوي، وذلك للمحافظة على مستوى من الحكم والخدمات الاجتماعية كاف وملائم في كل دولة، على ألا تتجاوز حصة أية دولة مقدار مساهمة تلك الدولة في واردات الاتحاد الاقتصادي بمبلغ يربو على أربعة ملايين جنيه تقريباً في أية سنة. وللمجلس أن يعدل المقدار الممنوح بحسب مستوى السعر بالنسبة إلى الأسعار السائدة وقت إنشاء الاتحاد. وبعد خمس سنوات يجوز للمجلس الاقتصادي المشترك أن يعيد النظر في قواعد توزيع العائدات المشتركة على أساس المساواة.

15 ـ تلتزم كلتا الدولتين بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بنسب التعريفة الجمركية، وكذلك بخدمات المواصلات في ظل قانون المجلس الاقتصادي المشترك. وعلى هاتين الدولتين أن تعملا، في مثل هذه المسائل، بحسب أغلبية أصوات المجلس الاقتصادي المشترك.

16 ـ على المجلس الاقتصادي المشترك أن يبذل جهده لتأمين وصول صادرات فلسطين إلى أسواق العالم بصورة مرضية وعلى أساس التساوي.

17 ـ تدفع جميع المشاريع التي يديرها المجلس الاقتصادي المشترك أجوراً مرضية على أساس موحد.

حرية المرور والزيارة

18 ـ يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس، ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.

إنهاء التعهد وتعديله وتغييره

19 ـ يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين. ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين.

20 ـ لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.

21 ـ كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه، بناء على طلب أي من الفريقين، إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية. 

ه‍ ـ الموجودات 

1ـ توزع موجودات حكومة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس متساو. وتقوم بهذا التوزيع لجنة الأمم المتحدة المشار إليها في القسم ب، الفقرة 1، أعلاه. وتصبح الموجودات غير المنقولة ملكاً لحكومة الإقليم الذي تقع فيه.

2ـ في أثناء الفترة ما بين تعيين لجنة الأمم المتحدة وإنهاء الانتداب، تتشاور السلطة المنتدبة، فيما خلا الأعمال العادية، مع اللجنة حول أي إجراء، قد تفكر به، يتضمن تصفية موجودات حكومة فلسطين أو التصرف فيها أو تقليصها. 


مثل ذلك فائض الخزينة المتراكم، وحصيلة السندات الحكومية وأراضي الدولة، وأية أموال أخرى. 

وـ القبول على عضوية الأمم المتحدة 


عندما يتحقق استقلال أي من الدولتين العربية أو اليهودية كما هو مبين في هذا المشروع، وعندما توقع أي منهما التصريح والتعهد، كما هما مبينان في هذا المشروع، يجب أن ينظر بعين العطف إلى طلبها عضوية الأمم المتحدة، بحسب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. 

الجزء الثاني ـ الحدود (
)
أـ الدولة العربية 


يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة. ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدولة العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. 


ومن ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علماً والريحانية وطيطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا ـ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا ـ صفد العام ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا ـ عكا، مارا بغربي تقاطع طريق عكا ـ صفد ولوبية ـ كفر عنان. ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق. 


تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة ـ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. 
ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي، ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا ـ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل. وهذه هي نقطة التقاطع.


تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطاً من هذه النقطة، مارا نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها إلى الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفا عمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفا عمرو ـ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية ثمره إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا ـ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب على محاذاة الجانب الجنوبي من طريق عكا ـ صفد إلى حدود منطقة الجليل ـ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر. 


تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان ـ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس ـ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلو مترات ثم تنعطف نحو الشمال الغربي، مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جلبون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة ـ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. ومن هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريق حيفا ـ جنين في نقطة المنسي. وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد. على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطا في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم ـ قلقيلية ـ جلجولية ـ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا ـ اللد ـ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب، مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب. (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية، إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعاني، ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية. ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا ـ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور والبطاني الشرقي.


تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنه وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبيّ يونس وميناء القلاع ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينه، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير الشرقية وعبدس ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عفا، قاطعة طريق الخليل ـ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان. ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع والخليل إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع ـ غزة العام على بعد كيلو مترين إلى الشمال الغربي من البلدة. ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلو متر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع ـ الخليل مسافة كيلو متر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيفة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع ـ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة، ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ ما بين خطي الطول 150 و160.


وعلى بعد خمسة كيلو مترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة تنعطف الحدود شمالاً، بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت، لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات، وذلك في عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.


تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع. ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي، مارة عبر أراضي البطاني الشرقي، على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من البطاني الشرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربره، على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون، تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلو مترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة اخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70. ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع ـ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف. ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطه. ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووادي لسان حتى النقطة التي يقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.


تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتسل حتى التقائه بطريق يافا ـ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا ـ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل، وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكارتون فستبت فيها لجنة الحدود، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الاعتبارات الأخرى، الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.

ب ـ الدولة اليهودية

تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سورية وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووادي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال ـ الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.


يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب، تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.


تتألف منطقة بئر السبع من جميع قضاء بئر السبع، حيث تضم النقب والجزء الشرقي من مقاطعة غزة، ولكنها لا تضم بلدة بئر السبع ولا تلك المناطق التي ذكرت فيما يتعلق بالدولة العربية. وتضم أيضاً شريطاً من الأرض محاذياً للبحر الميت ممتداً من خط حدود قضاء بئر السبع ـ الخليل إلى عين جدي، وذلك كما وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

جـ ـ مدينة القدس


تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع الجزء الثالث، القسم ب، أدناه).

الجزء الثالث ـ مدينة القدس [6]

أ ـ نظام حكم خاص

سيؤسس لمدنية القدس كيان منفصل تحت نظام حكم دولي خاص تقوم على إدارته الأمم المتحدة. ويعين مجلس الوصاية ليضطلع بمسؤوليات السلطة الإدارية بالنيابة عن الأمم المتحدة.

ب ـ حدود المدينة


تضم مدينة القدس بلدية القدس الحالية بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، بحيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً (بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية من موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً، وذلك كما هو مبين في مسودة الخريطة الملحقة. [7]

جـ ـ النظام الأساسي للمدينة


يقوم مجلس الوصاية، في غضون خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحالي بوضع نظام أساس مفصل للمدينة والموافقة عليه بحيث يحتوي، في جملة ما يحتوي عليه، الأحكام التالية:

1 ـ جهاز الحكومة، أغراض خاصة:


تقوم السلطة الإدارية في معرض الاضطلاع بمهماتها بملاحقة الأغراض الخاصة التالية:

أ ـ حماية وحفظ المصالح الروحية والدينية الفريدة في المدينة للأديان التوحيدية الكبرى الثلاثة في جميع أنحاء العالم، وهي المسيحية واليهودية والإسلام. ولهذه الغاية، يجب التأكد من سيادة النظام والسلام في القدس، وخصوصاً السلام الديني.

ب ـ تعزيز التعاون بين جميع سكان المدينة في سبيل مصالحهم ومن أجل تشجيع ودعم التطور السلمي للعلاقات المتبادلة بين الشعبين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المقدسة، وتعزيز الأمن والرغد وأية إجراءات بناءة لتطوير السكان، مع مراعاة الظروف والعادات الخاصة بالشعوب والطوائف المختلفة.

2 ـ الحاكم والهيئة الإدارية:


يعين مجلس الوصاية حاكماً لمدينة القدس يكون مسؤولاً أمامه. ويتم اختيار هذا الحاكم على أساس مؤهلات خاصة دون اعتبار لجنسيته. بيد أنه لن يكون مواطناً تابعاً لأي من الدولتين في فلسطين.


يمثل الحاكم الأمم المتحدة في المدينة ويمارس بالنيابة عنها جميع سلطات الإدارة، بما في ذلك تسيير الشؤون الخارجية. ويساعده موظفون إداريون مصنفون كضباط دوليين، حسبما تعنيه المادة 100 من الميثاق، يختارون من سكان المدينة وبقية فلسطين على أساس غير متحيز، كلما تيسر ذلك. ويرفع الحاكم إلى مجلس الوصاية خطة تفصيلية لتنظيم إدارة المدينة كي يوافق عليها.

3 ـ الحكم المحلي:

(أ) تتمتع الوحدات المستقلة المحلية الحاضرة في منطقة المدينة (القرى والنواحي والبلديات) بسلطات واسعة في الحكم والإدارة المحليين.

(ب) على الحاكم أن يدرس خطة لإنشاء وحدات مدنية خاصة تتألف من القطاعات اليهودية والعربية في القدس الجديدة، ويرفعها إلى مجلس الوصاية للنظر والبت فيها.


وتبقى هذه الوحدات جزءاً من بلدية القدس الحاضرة.

4 ـ إجراءات الأمن:

(أ) تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها ويصان، ولا يسمح بأية تشكيلات أو أعمال أو نشاطات شبه عسكرية ضمن حدودها.

(ب) إذا عرقلت إدارة المدينة بصورة خطرة أو حيل دونها نتيجة عدم تعاون أو تدخل قطاع من السكان أو أكثر، كان للحاكم أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم لإعادة سير الإدارة بصورة فعالة.

(ج) ينظم الحاكم قوة شرطة خاصة ذات طاقة كافية، يجند أفرادها من خارج فلسطين، وذلك للمساعدة على صيانة القانون والنظام الداخليين، وخصوصاً لحماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة. ويخول الحاكم سلطة تخصص الميزانية اللازمة للإنفاق على هذه القوة.

5 ـ التنظيم التشريعي:


يختار سكان المدينة الراشدون، دون النظر إلى الجنسية، وعلى أساس الانتخاب العام الاقتراع السري والتمثيل النسبي، مجلساً تشريعياً له سلطات التشريع وفرض الضرائب. بيد أنه لا يجوز لأية إجراءات تشريعية أن تتضارب مع الأحكام الواردة في نظام المدينة أو تتدخل فيها، كذلك لا يجوز لأي قانون أو تنظيم أو إجراء رسمي أن يطغى عليها. ويمنح النظام الأساسي للحاكم حق نقض القوانين التي تتضارب مع الأحكام المشار إليها في الجملة السابقة. كذلك يخوله سلطة إصدار مراسيم اشتراعية مؤقتة في حالة ما إذا فشل المجلس في الوقت الملائم في إقرار قانون يعتبر ضرورياً لسير الإرادة سيراً طبيعياً.

6 ـ إدارة القضاء:


يقضي النظام الأساسي لمدينة القدس بإنشاء جهاز قضائي مستقل، يتضمن محكمة استئناف، ويخضع له جميع سكان المدينة.

7 ـ الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:


تدخل مدينة القدس ضمن الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وترتبط بجميع بنود هذا التعهد، وبأية معاهدات صادرة عنه، وكذلك بقرارات المجلس الاقتصادي المشترك. وسيقام المقر الرئيسي للمجلس الاقتصادي في منطقة المدينة.


يقوم النظام الأساسي بتنظيم المسائل الاقتصادية غير الواردة في نظام الاتحاد الاقتصادي، وذلك على أساس المساواة في المعاملة وعدم التمييز بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومواطنيها.

8 ـ حرية المرور والزيارة، مراقبة المقيمين:


تضمن حرية الدخول إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدود المدينة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية أو لمواطنيها، على أن يخضع ذلك لاعتبارات الأمن والإنعاش الاقتصادي كما يقررها الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية، ويراقب الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية أيضاً الهجرة إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدودها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى.

9 ـ العلاقات بين الدولتين العربية واليهودية:


يتقدم ممثلاً الدولتين العربية واليهودية بأوراق اعتمادها إلى الحاكم، ويضطلعان بمهمة حماية مصالح دولتيهما ورعاياهما فيما يتصل بالإدارة الدولية للمدينة.

10 ـ اللغات الرسمية:


تكون العربية والعبرانية اللغتين الرسميتين في المدينة. ولا يستبعد هذا تبني لغة إضافية حية أو أكثر إذا اقتضى الأمر.

11 ـ المواطنة:


يصبح جميع سكان مدينة القدس مواطنين فيها على أساس الأمر الواقع، ما لم يختاروا التوطن في الدولة التي كانوا مواطنين فيها، أو إذا كان العرب أو اليهود قد أفصحوا عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية أو اليهودية بالترتيب، وذلك بحسب الفقرة 9 من القسم ب من الجزء الأول من هذه الخطة.


يتخذ مجلس الوصاية ترتيبات لحماية مواطني المدينة خارج حدودها حماية قنصلية.

12 ـ حرية المواطنين:

أ ـ يضمن لمواطني المدينة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية الضمير والديانة والعبادة واللغة والتربية والقول والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات والالتماس، ولا يخضع ذلك إلاَّ لمقتضيات النظام والآداب العامة.

ب ـ لا تمييز بين السكان، من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

جـ ـ لكل الأشخاص داخل المدينة الحق في الحماية من جانب القوانين بالتساوي.

د ـ يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأشخاص والمجتمعات، وتحترم مصالحهم الدينية، بما في ذلك الأوقات.

هـ ـ فيما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم لا يتخذ أي إجراء يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية التابعة لجميع الأديان أو يتدخل فيه أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات على أساس دينه أو جنسيته.

و ـ تكفل المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للطائفتين العربية واليهودية بالتوالي بلغتيهما وبحسب تقاليدهما الثقافية.


لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة، ما دام ذلك متمشياً مع المقتضيات التعليمية ذات الصفة العامة التي تفرضها المدينة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

ز ـ لا يفرض قيد على حرية استعمال أي من ساكين المدينة لأية لغة في العلاقات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات من أي نوع أو في الاجتماعات العامة.

13 ـ الأماكن المقدسة:

أ ـ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية.

ب ـ تؤمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية، وكذلك حرية العبادة، بما يتفق والحقوق القائمة على أن يخضع ذلك لمقتضيات النظام واللياقة.

جـ ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية. ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها القدسية. فإذا بدا للحاكم في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء في وقت معقول أمكن للحاكم أن يجريه بنفسه على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

د ـ لا تفرض ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها في تاريخ إنشاء المدينة. يجب ألا يحدث أي تغيير في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل شأناً مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية (العامة).

14 ـ سلطات الحاكم الخاصة فيما يتصل بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:

أ ـ تكون حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس موضع اهتمام خاص من الحاكم.

ب ـ فيما يتصل بهذه الأماكن والأبنية والمواقع الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات التي منحه إياها دستور كلا الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين المتعلقة بها وبالحقوق الدينية قد أحسن تطبيقها واحترامها.

جـ ـ يخول الحاكم أيضاً اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حالات النزاع الذي قد ينشأ بين الفئات الدينية المختلفة أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في أي جزء من فلسطين.


ويمكن أن يساعده في هذه المهمة مجلس شورى مكون من ممثلين عن الطوائف المختلفة يعملون بصفة استشارية.

د ـ مدة نظام الحكم الخاص


ينفذ النظام الذي وضع تفصيلاته مجلس الوصاية على أساس المبادئ التي ذكرت في مدة لا تتجاوز 1 تشرين الأول ( أكتوبر) 1948. ويبقى نافذاً أول الأمر مدة عشر سنوات،ما لم يجد مجلس الوصاية من الضروري أن يعيد النظر في هذه الأحكام قبل انقضاء هذه المدة. وبعد انتهاء هذه المدة يعيد مجلس الوصاية النظر في المخطط رمته في ضوء ما اكتسب من تجربة في تطبيقها. يكون لسكان المدينة عند ذلك حرية التعبير عن رغباتهم فيما يختص بالتعديلات الممكن اجراؤها في حكم المدينة، وذلك عن طريق استفتاء عام.

الجزء الرابع ـ الامتيازات


إن الدول التي كان مواطنوها في الماضي يتمتعون في فلسطين بالامتيازات والحصانات الخاصة بالأجانب، يما في ذلك فوائد القضاء والحماية القنصليين التي كانوا يتمتعون بها في الامبراطورية العثمانية بالامتياز أو الاستعمال، مدعوة إلى التخلي عن أي حق لها في العودة إلى مثل هذه الامتيازات والحصانات في الدولتين العربية واليهودية وفي مدينة القدس.

**

قرار رقم 186 (الدورة الاستثنائية ـ2) بتاريخ 14 أيار (مايو) 1948. 
تعيين الوسيط الدولي


إن الجمعية العامة، 


وقد أخذت في الحسبان الموقف الحاضر المتعلق بفلسطين، أولاً تؤكد بشدة تأييدها لجهود مجلس الأمن في إحلال هدنة في فلسطين، وتدعو جميع الحكومات والمنظمات والأشخاص إلى التعاون على تنفيذ مثل هذه الهدنة. 

ثانياً

1ـ تخول وسيطاً تابعاً للأمم المتحدة في فلسطين، تختاره لجنة من الجمعية العامة مؤلفة من ممثلي الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، سلطة القيام بالمهمات التالية: 

أـ استعمال مساعيه الحميدة لدى السلطات المحلية والطائفية في فلسطين في سبيل: 

1ـ تأمين القيام بالخدمات العامة الضرورية لسلامة سكان فلسطين ورفاهيتهم. 

2ـ تأمين حماية الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين. 

3ـ تشجيع إيجاد تعديل سلمي في مستقبل وضع فلسطين. 

ب ـ التعاون مع لجنة الهدنة في فلسطين التي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر في 23 نيسان (إبريل) 1948.

ج‍ ـ أن يطلب، إن رأى ذلك مستحسناً، المساعدة والتعاون من هيئات الأمم المتحدة الخاصة الملائمة، كمنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصفة الإنسانية وغير السياسية، وذلك من أجل خير سكان فلسطين. 

2ـ تصدر تعليماتها إلى وسيط الأمم المتحدة أن يرفع تقارير شهرية عن تقدم أعماله، أو كلما رأى ذلك ضرورياً، إلى مجلس الأمن والأمين العام لنقلها إلى أعضاء الأمم المتحدة. 

3ـ تطلب من وسيط الأمم المتحدة التقيد في أعماله بأحكام هذا القرار وبالتعليمات التي قد تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

4ـ تخول الأمين العام دفع راتب لوسيط الأمم المتحدة مساو لذلك الذي يدفع لرئيس محكمة العدل الدولية، وتزويد الوسيط بالموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالمهمات التي عينتها له الجمعية العامة. 

ثالثاً 


تعفى لجنة فلسطين من الاستمرار في ممارسة المسؤوليات الواردة في القرار 181 (الدورة 2) الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947. 

**

قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948. 

إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم 
وتقرير السماح للاجئين بالعودة إلى وطنهم.


إن الجمعية العامة، 


وقد بحثت الحالة في فلسطين من جديد: 

1ـ تعرب عن عميق تقديرها للتقدم(
) الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تعديل سلمي لوضع فلسطين في المستقبل، تلك القضية التي ضحى من أجلها بحياته. 


وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين. 

2ـ تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها الأعمال التالية: 

(أ) القيام، بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزمه، بالأعمال التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د1 ـ2) (
) الصادر في 14. أيار (مايو) سنة 1948.

(ب) تنفيذ الأعمال والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي وتلك الأعمال والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن. 

(ج‍) القيام ـ بناء على طلب مجلس الأمن ـ بأي عمل تكله حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب من مجلس الأمن إلى لجنة التوفيق بالقيام بجميع المهام المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين. 

3ـ تقرر أن تقوم لجنة من الجمعية العامة مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بعرض اقتراح بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية. 

4ـ تطلب من اللجنة أن تبدأ في أعمالها فوراً حتى تقيم في أقرب ما يمكن علاقات بين الأطراف ذاتها وبين هذه الأطراف واللجنة. 

5ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 (15) وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مع لجنة التوفيق أو مباشرة بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم. 

6ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم. 

7ـ تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرة ـ والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والممارسة التاريخية ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي، ويتوجب على لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة إلى السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيها يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في بقية فلسطين والوصول إلى هذه الأماكن وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة. 

8ـ (تقرر أنه نظراً لارتباط منطقة القدس مع ديانات عالمية ثلاث فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى. 


ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية). 


تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع سلاح مدينة القدس في أقرب وقت ممكن. 


تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. 


إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس.

9ـ تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطرق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.


تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة. 

10ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل على عقد اتفاقات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي بما في ذلك عقد اتفاقات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال تسهيلات النقل والمواصلات. 

11ـ تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. 


وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق مع مدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله مع الهيئات والوكالات المناسبة في منظمة الأمم المتحدة. 

12ـ تخول لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت أمرتها ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين أمن اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

13ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة. 

14ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي. 

15ـ ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي. (
)
**

قرار رقم 273 (الدورة 3) بتاريخ 11 أيار (مايو) (1949) – 
قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة(
)
إن الجمعية العامة، 

وقد تسلمت تقرير مجلس الأمن حول طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة،(
) إذ تلاحظ أن إسرائيل، بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، إذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة، إذ تلاحظ أيضاً تصريح دولة إسرائيل إنها "تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة"،(
) إذ تشير إلى قراريها الصادرين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 (
) وفي 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948(
) وإذ تحيط علماً بالتصريحات وبالإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل (
) أمام اللجنة السياسية الموقتة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة، فإن الجمعية العامة، عملاً بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من قواعد سير العمل، 

1ـ تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وراغبة في ذلك. 

2ـ تقرر أن تقبل إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة. 

***

قرار رقم 302 (الدورة 4) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949. 

تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قراريها رقم 212 (الدورة 3)(
) الصادر في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 ورقم 194(
) (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير، قد بحثت بتقدير التقرير الموقت(
) لبعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي للشرق الأوسط وتقرير (
) الأمين العام عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، 

1ـ تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد في قرارها رقم 212 (الدورة 3) ولنداء الأمين العام للمساهمة عيناً أو نقداً في تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين. 

2ـ تعرب كذلك عن امتنانها للجنة الدولية للصليب الأحمر ولرابطة جمعيات الصليب الأحمر، وللجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمات لما ساهمت به من خدمات في سبيل هذا الواجب الإنساني بقيامها على الرغم من الصعوبات الجسيمة بأعباء المسؤولية التي تطوعت للاضطلاع بها بتوزيع إعانات الإغاثة والعناية العامة باللاجئين، وترحب بما قدمته من تأكيدات للأمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية شهر آذار (مارس) 1950 على أساس مقبول من الطرفين. 

3ـ تمدح مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) على مساهمتها المهمة في برنامج المساعدة للأمم المتحدة، كما أنها تمدح باقي الهيئات والوكالات المتخصصة التي قدمت المساعدة في حقولها، وخصوصاً منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة اللاجئين الدولية.

4ـ تعرب عن شكرها للمنظمات الدينية والخيرية والإنسانية العديدة التي ساهمت مادياً في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين. 

5ـ تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 وتعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات بناءة في أقرب وقت بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة. 

6ـ تعتبر ما يلزم الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 9 (د) من هذا القرار بنحو 33.7 مليون دولار، منها ما قيمته 20.2 مليون دولار للإعانة المباشرة و13.5 مليون دولار لبرامج الأعمال. 


وما تتطلبه برامج الأعمال خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) إلى 30 حزيران (يونيو) 1951 بما فيها المصروفات الإدارية هو 21.2 مليون دولار تقريباً، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950 إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة. 

7ـ تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم: 

(أ) لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية. 

(ب) تتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى بالإجراءات التي تتخذها هذه الحكومات تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة. 

8ـ تؤلف لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الولايات المتحدة الأمريكية، مفوضة بإضافة ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء إضافيين من الحكومات المساهمة لإدلاء المشورة ومعاونة مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تنفيذ البرنامج. وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في اختيار المشاريع ورسمها وتنفيذها. 

9ـ ترجو من الأمين العام تعيين مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنة الاستشارية: 

(أ) سيكون مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الموظف التنفيذي المسؤول أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج. 

(ب) يختار المدير موظفيه ويعينهم وفقاً للترتيبات العامة التي توضع بالاتفاق مع الأمين العام بما فيها القوانين والنظم السارية على موظفي الأمم المتحدة التي يرى المدير والأمين العام تطبيقها عليهم، وذلك إلى الحد الذي يمكن أن ينتفع بما يقدمه الأمين العام من تسهيلات ومساعدة. 

(ج‍) على المدير أن يضع، بالتشاور مع الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية نظماً مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم. 

(د) على المدير أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية بتوزيع المبالغ المتوفرة بين الإغاثة المباشرة ومشاريع الأعمال وذلك وفقاً للأنظمة المالية المقررة في (ج‍) من هذه الفقرة، وفي حالة إعادة النظر في التقديرات الواردة في الفقرة 6. 

10ـ تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن عملياً لوضع الخطط لتنظيم وإدارة البرنامج وإقرار نظام الإجراءات. 

11ـ تبقى على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) حتى 1 نيسان (إبريل) 1950 أو إلى التاريخ الذي تتم فيه عملية النقل المشار إليها في الفقرة 12، وتلتمس من الأمين العام بالمشاورة مع الوكالات العاملة مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصص الإعاشة على مراحل في ضوء ما وصلت إليه بعثة المسح الاقتصادية من نتائج وتوصيات. 

12ـ تكلف الأمين العام أن ينقل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم موجودات وديون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى 1 نيسان (إبريل) 1950 أو في أي تاريخ آخر يتفق عليه الأمين العام مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم. 

13ـ تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء على التبرع التطوعي نقداً أو عيناً وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 6، وتقبل التبرعات المالية بعملات غير الدولار الأميركي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات. 

14ـ تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية تسليف المبالغ المتوفرة لهذا الغرض على أن لا تزيد على خمسة ملايين دولار من صندوق رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقاً لهذا الإقرار، على أن يسد هذا المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950 من التبرعات الحكومية الطوعية التي طلبت في الفقرة 13 أعلاه.

15ـ تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، المفاوضة مع منظمة اللاجئين الدولية للحصول على قرض دون فائدة لتمويل البرنامج لا تتجاوز قيمته 2.8 مليون دولار بشروط مرضية للسداد يتفق عليها بين الطرفين. 

16ـ تفوض الأمين العام باستمرار فتح الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) وأن يسحب منه الاعتمادات اللازمة لعمليات إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب مدير الوكالة لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم. 

17ـ تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي منحت لإغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين وكذلك جميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات الأخرى اللازمة للقيام بأعمالها. 

18ـ تحث مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة والزراعة، والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة، بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج. 

19ـ تطلب من مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم: 

(أ) أن يعين مندوباً لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنية كمراقب لكي يصبح بالإمكان تنسيق نشاطات المساعدة الفنية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم مع برامج المساعدة الفنية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 222 (الدورة 9) ـ أ ـ الصادر في 15 آب (أغسطس) 1949.(
)
(ب) أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية معلومات تامة فيما يتعلق بأي مساعدة فنية يمكن أن تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم حتى يمكن إدخالها في التقارير التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية إلى لجنة المساعدة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

20ـ توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم التشاور مع لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، وخصوصاً فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.

21ـ تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم يشمل بياناً بتدقيق الحسابات، وتدعوه أن يرفع إلى الأمين العام أية تقارير أخرى ترى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم إحاطة أعضاء الأمم المتحدة أو أجهزتها المناسبة علماً بها. 

22ـ تكلف لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة أن ترسل التقرير النهائي لبعثة المسح الاقتصادية مع ما ترغب فيه من تعليقات إلى الأمين العام ليقدمه بدوره إلى أعضاء الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم. 


تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 273، كالآتي: 

مع القرار: 47 

ضد القرار: - 

امتناع: 6.

**

قرار رقم 394 (الدورة 5) بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) 1950. 

الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض 


إن الجمعية العامة، 


إذ تشير إلى قرارها رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقد بحثت بتقدير تقرير التقدم العام(
) المؤرخ في 2 أيلول (سبتمبر) 1950، والتقرير الملحق(
) المؤرخ في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1950، الصادرين عن لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، 


وإذ تلاحظ بقلق أنه: 

(أ) لم يصل الفرقاء إلى اتفاق على التسوية النهائية للمسائل المعلقة بينهم، 

(ب) لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئين إلى وطنهم، وإعادة استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات لهم، وإذ تعترف أن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة، وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى، 

1ـ تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق بمفاوضات تجري مع لجنة التوفيق أو مباشرة للوصول إلى تسوية نهائية لكل المشاكل المعلقة بينهم.

2ـ توعز إلى لجنة التوفيق الفلسطينية بإنشاء مكتب تحت إشرافها، ويجب على هذا المكتب: 

(أ) أن يتخذ التدابير التي تراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 
(الدورة 3). 

(ب) أن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة في الفقرة 11 من القرار المذكور. 

(ج‍) أن يواصل الاستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد الإجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم. 

3ـ تدعو الحكومات المعنية للقيام بإجراءات تضمن معاملة اللاجئين ـ الذين يعودون منهم إلى وطنهم أو يستوطنون ـ دون أي تمييز في القانون أو الواقع.  

(((((((
قرار رقم 252 (1968) بتاريخ 21 أيار (مايو) 1968.

دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس 


إن مجلس الأمن، 


إذ يستذكر قراري الجمعية العامة، رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة ـ5) الصادر في 4 تموز (يوليو) 1967، والقرار رقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطارئة ـ5) الصادر في 14 تموز (يوليو) 1967، وقد نظر في كتاب ممثل الأردن الدائم رقم 
(8560/S) (341) (
) حول الوضع في القدس وتقرير الأمين العام رقم (8146/S)، (342) (
). 


وقد استمع إلى البيانات التي ألقيت في المجلس، وإذ يلاحظ أنه منذ تبني القرارات المذكورة أعلاه، فقد اتخذت إسرائيل المزيد من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع هذه القرارات، وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل، وإذ يؤكد رفضه الاستيلاء على الأراضي بالفتح العسكري،

1ـ يأسف على فشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه. 

2ـ يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس. 

3ـ يدعو إسرائيل بإلحاح إلى أن تبطل هذه الإجراءات وأن تمتنع فوراً عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. 

4ـ يطلب من الأمين العالم أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا القرار. 

**

قرار رقم 57 (1948) بتاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 1948. 
إعراب عن الصدمة العنيفة لاغتيال الكونت برنادوت


إن مجلس الأمن، 


وقد أصيب بصدمة عنيفة لموت وسيط الأمم المتحدة بفلسطين الكونت فولك برنادوت الفاجع، نتيجة عمل جبان يبدو أنه أقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعياً للسلام في الأرض المقدسة، يقرر: 

1ـ الطلب إلى الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكساً مدة ثلاثة أيام. 

2ـ تخويل الأمين العام تسديد جميع النفقات المتعلقة بوفاة ودفن وسيط الأمم المتحدة من صندوق رأس المال العامل. 

3ـ تمثيله في الدفن إما برئيسه أو بشخص قد يعينه لهذه المناسبة. 

**

قرار رقم 59 (1948) بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. 

الملاحظة بقلق عدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت 
وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة


إن مجلس الأمن، 


إذ يذكر تقرير (
) الوسيط بالوكالة بشأن اغتيال وسيط الأمم المتحدة، الكونت فولك برنادوت، ومراقب الأمم المتحدة الكولونيل أندريه سيو في 17 أيلول (سبتمبر) 1948، وتقرير الوسيط بالوكالة بشأن الصعوبات التي صادفته في الإشراف على الهدنة، (
) وتقرير لجنة الهدنة لفلسطين بشأن الوضع في القدس،(
)
1ـ يلاحظ بقلق أن حكومة إسرائيل المؤقتة لم تقدم حتى الآن تقريراً إلى مجلس الأمن أو إلى الوسيط بالوكالة حول تقدم التحقيق عن الاغتيالين. 

2ـ يطلب إلى تلك الحكومة أن تقدم في وقت قريب إلى مجلس الأمن تقريراً عما أحرزه التحقيق من تقدم وأن تشير فيه إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن إهمال الموظفين أو عن العناصر الأخرى المؤثرة في الجريمة. 

3ـ يذكر الحكومات والسلطات المعنية أن جميع التزامات ومسؤوليات الأطراف المنصوص عنها في قراريه رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) ورقم 56 (1948) الصادر في 19 آب (أغسطس) 1948 (683/S) يجب أن تنفذ كاملة وبنية حسنة. 

4ـ يذكر الوسيط بالوكالة بأنه من المرغوب فيه لتوزيع مراقبي الأمم المتحدة بشكل منصف لغرض مراقبة الهدنة في أراضي كل من الطرفين.

5ـ يقرر، اتباعاً لقراريه رقم 54 (1948) و56 (1948)، أن على الحكومات والسلطات واجب: 

أـ السماح لمراقبي الأمم المتحدة المعتمدين حسب الأصول ولموظفي الإشراف على الهدنة الآخرين الذين يحملون أوراق اعتماد صالحة، بحرية الوصول، بعد التبليغ الرسمي، إلى جميع الأماكن التي تتطلب واجباتهم الوصول إليها، بما في ذلك المطارات والموانئ وخطوط الهدنة والنقاط والمناطق الستراتيجية، 

ب ـ تسهيل حرية الحركة لموظفي الإشراف على الهدنة وحرية انتقالهم بتبسيط الإجراءات المعمول بها حالياً بالنسبة لطائرات الأمم المتحدة، وبضمان حرية المرور لجميع طائرات الأمم المتحدة ووسائل النقل الأخرى، 

ج‍ ـ بأن تتعاون تعاوناً تاماً مع موظفي الإشراف على الهدنة أثناء قيامهم بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بادعاءات خرق الهدنة، بما في ذلك جعل الشهود والإفادات والدلالة الأخرى متوفرة لدى الطلب، 

دـ التنفيذ تنفيذاً كاملاً بواسطة تعليمات مناسبة وسريعة إلى القواد في الميدان، جميع الاتفاقات التي تم الوصول إليها عن طريق المساعي الحميدة للوسيط أو ممثليه، 

ه‍ ـ اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لتأمين سلامة وحرية مرور موظفي الإشراف على الهدنة وممثلي الوسيط وطائراتهم وسياراتهم في أثناء وجودهم في أراض تحت سيطرتها، 

وـ بذل كل جهد للقيام فوراً بالقبض ومعاقبة أي شخص وجميع الأشخاص الخاضعين لسلطانها والمدانين بالهجوم على موظفي الإشراف على الهدنة أو على مندوبي الوسيط أو بالقيام بأي عمل عدواني آخر ضدهم.

***


· علماء العراق بين المطرقة الأميركية والسندان الصهيوني
· التقويم العبري وتـناسبات الأعياد داخل الكيان الصهيوني

علماء العراق 
بين 

المطرقة الأمريكية 
والسندان الإسرائيلي

مما لا شك فيه أن عقل العراق كان مستهدفاً قبل احتلال هذا البلد بفترة، ولا شيء أدل أدل على ذلك من وجود عدد من علماء العراق النوويين والبيولوجيين على القائمة الشهيرة التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية للمطلوبين العراقيين هذا فضلاً عن ما ورد في طيات القرار 1441، لمجلس الأمن إذ أصرت واشنطن على أن يتضمن بنداً حول استجواب العلماء العراقيين، وكان لديها كشوف بأسماء وعناوين هؤلاء العلماء، وتأكد فيما بعد أنه تمت مطاردتهم بعد الاحتلال، وتصفية بعضهم، و اعتقال آخرين وتهديدهم، لتسليم ما لديهم من أبحاث مما دفع بعض هؤلاء العلماء للاستغاثة من خلال البريد الإلكتروني لإنقاذهم من عمليات المداهمة والتحقيق والاعتقال. وكشفوا أيضاً عن محاولات لإغرائهم ونقلهم إلى مراكز بحثية غربية، ومما يؤكد ملاحقة العلماء العراقيين وتصفيتهم ذلك المشروع الذي اقترحه السيناتور الأمريكي جوزف بايرن، والذي يسعى لحرمان العراق من كوادره الفنية والهندسية الضرورية لاستمرار برنامجه في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، والذي تبين فيما بعد أنها لم تكن سوى كذبة أمريكية لخداع العالم. واستكمالاً لهذا القرار تم استصدار قرار آخر يقضي بتسهيل منح العلماء العراقيين الراغبين في إفشاء أسرار أسلحة الدمار الشامل العراقية الجنسية الأمريكية، كما تم سن قانون خاص لهجرة العلماء العراقيين صدق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر من العام 2002، ويقضي بمنح العلماء العراقيين الذين يوافقون على إفشاء معلومات مهمة عن برامج بلادهم التسليحية بطاقة الهجرة الأمريكية الخضراء. وكان الهدف من هذا كله تصفية العقول العراقية وحرمان العراق منها، هذا فضلاً عن تحقيق عدد من الأهداف الأمريكية الصهيونية التي قامت الحرب من أجلها ولعل من أهم هذه الأهداف:

ـ منع العراق من إعادة بناء قدراته في مجال الأسلحة الكيماوية أو الجرثومية بعد أن وصل إلى درجة كبيرة من التقدم في هذين المجالين.

ـ منع وصول هؤلاء العلماء إلى أي من الأقطار العربية أو الإسلامية التي قد توظفهم لإنتاج أسلحة دمار شامل في برامج سرية جديدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكرار تهديد العراق لجيرانه ولـ (لإسرائيل).

ـ معرفة المصادر التي استقى منها هؤلاء العلماء خبراتهم لتجفيفها، ولإشاعة الذعر في نفوس العلماء العرب الآخرين بأن لا يفكروا في الاقتراب من مجالات البحث  التي ترى واشنطن أنها محظورة عليهم.

ولأن الغالبية العظمى من العلماء العراقيين رفضت كل هذه الإغراءات، فقد تعززت القناعة لدى الإدارة الأمريكية والصهيونية بضرورة غزو العراق والإسراع باحتلاله ليتم القضاء على عقوله بالسرعة القصوى. من هنا يمكننا القول: إن أبرز الأسباب التي دفعت الصقور والحمائم في الإدارة الأمريكية على حد سواء، للتحريض على احتلال العراق والسيطرة عليه مدفوعين برغبة صهيونية جامحة هو تلك الثروة العلمية الهائلة الموجودة في العراق والمتمثلة بالعلماء والخبراء العراقيين في شتى المجالات، والذين استطاعوا بناء وتطوير القدرات العسكرية العراقية التي لطالما أقضّت مضجع الإدارة الأمريكية والصهيونية. وهو ما أكده الجنرال فينيست بروكس بقوله: " الولايات المتحدة الأمريكية لها أهداف أخرى أيضاً غير الإطاحة بصدام، وعلى الأخص القضاء على مقدرة العراق على تطوير أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية...". ولهذا رافق القوات الأمريكية لحظة دخولها الأراضي العراقية المئات من عناصر استخباراتها، ومن المخابرات الإسرائيلية المتخصصة في الساحة العراقية؛ وكانت مهمة هؤلاء المتخصصين ذوي الملامح الشرقية تتركز في نقل القطع الأثرية من داخل المتاحف العراقية، وبعض الوثائق والخرائط المهمة ذات السرية العالية المحفوظة داخل قبو المخابرات العراقية، وبعض الوثائق الدقيقة عن يهود العراق وممتلكاتهم ونسخة تاريخية مهمة من (التوراة).. والبعض الآخر من هؤلاء كانوا متخصصين في صناعة الصواريخ والقنابل المهمة، وقد توجهوا فور وصولهم العراق، إلى أهم المراكز الصناعية وكانوا يمتلكون مخططاتها الصورية التي التقطوها عن طريق الأقمار الصناعية، أو عن طريق عملائهم، هذا بالإضافة لـ خرائط ميدانية لهذه المنشآت، فضلاً عن صلتهم أيضاً بأحد التنظيمات السياسية العراقية التي سهّلت المهمة لهم. وبعد أن تم الوصول إلى أهم المنشآت الحيوية العراقية فُكّكت كل هذه التجهيزات المهمة ونقلت بسرية تامة إلى تل أبيب. وهو ما أكده أحد الضباط السابقين في المخابرات العراقية بقوله: إن عدداً من الخبراء الإسرائيليين دخلوا بغداد  مع القوات الأمريكية أثناء اجتياحها للعاصمة العراقية في مطلع إبريل من العام 2003، وتوزعوا على عدد من المواقع العلمية والصناعية والأثرية والأمنية ونقلوا وثائق ومعدات وأجهزة وآثاراً ووثائق، وأخذوها إلى إسرائيل بمساعدة القوات الأمريكية وعدد من العراقيين الذين جاؤوا مع الجيش الأمريكي. وقال الضابط العراقي: إن من بين المواقع التي حرص الإسرائيليون على دخولها وتفكيك معداتها موقع التويثة للطاقة النووية العراقية، حيث توجد أهم وأدق الأجهزة التي كانت تستخدم في المشروع النووي العراقي والتي تحمل أختام لجنة الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش (الانموفيك) وشركة القعقاع التابعة للتصنيع العسكري في مدينة الإسكندرية، والمتخصصة بصناعة الحوامض الكيماوية الحساسة وأنواع من الأسلحة الخفيفة والثقيلة. كما أن المعدات النووية العراقية فككت على نحو مبرمج ودقيق، أضف إلى هذا أن أجهزة ومنظومات كاملة قد اختفت، ومن بينها أجهزة عالية الدقة للخراطة وتشكيل المعادن وكميات من الألمنيوم عالي المقاومة، ومن المعلوم أن أهمية هذه الحلقات الفنية لا يدرك قيمتها إلا المتخصصون بالبرامج النووية، وتؤكد بعض المصادر المستقلة أن البيان الذي أصدره مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي حول سرقة المعدات النووية العراقية يؤكد تفكيك هذه المعدات ونقلها خارج العراق، لأنها لو كانت موجودة داخل العراق لتم العثور عليها، فضلاً عن أن القوات الأمريكية لم تقدم أي إيضاح للبرادعي حول مصير هذه المعدات مما يؤكد علمها بقيام خبراء إسرائيليين بسرقتها للاستفادة منها في المفاعلات الإسرائيلية أو بيعها لأطراف دولية بمبالغ طائلة. وكان موقع التويثة قد تعرض للنهب من قبل المواطنين العراقيين لكن القوات الأمريكية لم تسمح للناهبين بالدخول إلى الموقع إلا بعد أن فرغ الخبراء الإسرائيليون من تفكيك المعدات والأجهزة التي خططوا لنقلها إلى إسرائيل. وكان ضابط مخابرات عراقي سابق قد كشف عن قيام عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بسرقة وثائق مهمة من أرشيف المخابرات العراقية الذي كان محفوظاً في أحد السراديب السرية بعد أن وضع أحمد الجلبي اليد على جميع ممتلكات جهاز المخابرات العراقي السابق وفتح أبوابه وأسراره وخزائنه أمام الأمريكيين والإسرائيليين. وهذا ليس بغريب فمنذ زمن طويل والمخابرات الصهيونية تراقب العقول العراقية العلمية عن كثب نتيجة لما توصلت إليه هذه العقول من خبرة تقنية ذات كفاءة عالية في جميع مجالات التطور العلمي والمهني وفي مجالات أخرى، الأمر الذي جعل الدولة العبرية تحسب حسابات الزمن القادم للعقول العراقية بشكل خاص، وأثر هذه العقول عليها كنظام مصطنع غير مقبول في المنطقة، وليس لحسابات الوضع السياسي الآني أو من يحكم العراق من الأفراد في هذه الظروف الاستثنائية المضطربة أو من يأتي مستقبلاً، ما دامت على يقين تام بأن العقلية العراقية والثقافة العامة للمواطن العراقي هي التي تشكل الخطر الأكبر عليها كمشروع صهيوني تحاول أن تنشره في المنطقة بشكل عام، نتيجة لما تحمله العقول والروح الوطنية العراقية تجاه هذا الكيان المتغطرس بسب أطماعه التوسعية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.. من هذا المنطلق تحركت الاستخبارات الصهيونية بشكل مباشر في عملية اغتيال أصحاب العقول العلمية العراقية، الواحد بعد الآخر بعد أن فككت جميع الهياكل الصناعية التي من الممكن أن يستخدمها العراقيون مرة أخرى من خلال هؤلاء العلماء الذين وصلت إليهم عبر عملائها السياسيين من داخل العراق وقامت باغتيالهم بعد أن هرب القسم الآخر خارج العراق. وكانت بعض الأوساط العلمية العراقية قد أكدت في شباط من العام 2004، أن ما يقرب من 2400 من عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية قد اتخذت من العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى مقراً لها لتنفيذ سلسلة من عمليات الخطف والاغتيال والتفجيرات، وهو نفسه ما حذر منه جنرال فرنسي متقاعد في 8 أبريل عام 2003، عندما أكد أن عناصر من وحدات الكوماندوز الإسرائيلي دخلوا الأراضي العراقية بعد سقوط نظام صدام مباشرة، في مهمة تستهدف اغتيال العلماء العراقيين الذين كانوا وراء برامج التسلح العراقية التي أرعبت (إسرائيل) لفترات طويلة، وعددهم يقرب من 3500 عالم عراقي من بينهم 500 اشتغلوا في تطوير مختلف الأسلحة. وقد تم فعلاً تصفية عدد غير قليل من خيرة العلماء العراقيين، ولعل من أبرزهم الدكتور (غائب الهيتي) الأستاذ في الهندسة الكيماوية في جامعة بغداد الذي اغتيل يوم 16/ 3/ 2004، أثناء عودته من عمله، وذلك بعد أن تلقى رسائل تهديد بالقتل إذا لم يترك عمله في الجامعة، ومن قبله الدكتور (مجيد حسين علي) الأستاذ في كلية العلوم بجامعة بغداد والمتخصص في مجال بحوث الفيزياء النووية وخاصة مجال الطرد الذري، والذي يعتبر أساس علم الذرة. ولم تقتصر التصفيات الجسدية على علماء الكيمياء والفيزياء والرياضيات وحدهم بل توسعت لتضم مجالات أخرى، فالدكتور (عبد اللطيف المياحي) مساعد مركز دراسات الوطن العربي في بغداد اغتيل يوم 19/ 1/ 2004، بعد يوم واحد من ظهوره في إحدى القنوات الفضائية العربية مدافعاً عن أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق، كما تم اغتيال عالم الطائرات العراقي الدكتور (محيي حسين)، والعالم العراقي (مهند الدليمي) أستاذ العلوم في الجامعة التكنولوجية في بغداد، إضافة إلى اغتيال الدكتور (شاكر الخفاجي)، مدير عام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، في حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، فضلاً عن مقتل المهندس (علي موجد الحميداوي)، المدير العام السابق في أمانة بغداد. ويتحدث الصحفي البريطاني في الانديبندنت "روبرت فيسك" بكثير من الحزن والأسى عن العمليات المنظمة لاغتيال العقول العراقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المزاعم التي يقدمها القتلة أو أزلامهم مزاعم واهية ولا تنطلي على أحد، ويضيف فيسك: إن معظم الأساتذة في الجامعات الذين أجبروا على الانضمام للبعث لم يكونوا سوى حملة بطاقة انتساب لا أكثر ولا أقل، بل إن رئيس جامعة بغداد (محمد الراوي) الذي اغتيل في العام 2004، يعتبر رجلاً إنسانياً وليبرالياً. ومع ذلك فالأساتذة في الجامعات يراقبون أبواب غرف المحاضرات ومكاتبهم بحذر، تماماً كما يفعل طلابهم خاصة أن الذين يقومون بالعمليات لا يهتمون بوجود طلاب في الحادث، فالدكتور (صبري البياتي)، أستاذ الجغرافيا قتل أمام طلابه، على باب دائرة الفنون في الجامعة وأشار أحد زملائه للمكان الذي اغتيل فيه، مؤكداً أن طلابه شاهدوا القاتلين، ولم يكن في مقدورهم فعل أي شيء. ويقول فيسك: إن الأساتذة في جامعة بغداد لديهم قائمة بأسماء الذين اغتيلوا، ومن بينهم، الأستاذ (هشام شريف)، أستاذ التاريخ الذي قتل عندما كان جالساً أمام بيته في بغداد، و(فلاح الدليمي) المعاون السابق لكلية العلوم، والذي اغتيل في مكتبه في جامعة المستنصرية، والدكتور (صباح محمود) عميد كلية المعلمين. سابقاً. ويقول أستاذ في دائرة اللغة الإنكليزية إن الأساتذة والعاملين في الجامعة لا يستطيعون عمل أي شيء، مشيراً إلى أن نجله اختطف في الفترة الماضية. ويقول: إن ابنه خرج من حرم الجامعة، ولأن الجو حار، قرر أخذ تكسي، وعرض عليه السائق شراباً بارداً، فقد الوعي بعده، ليصحو بعدها مقيداً في غرفة معتمة، وبعدها سمع فريقين يتجادلان، أحدهما يقول: لقد اختطفت الشخص الخطأ، وبعدها أخذوه بالسيارة وطرحوه أرضاً. ويقول سعد حساني، إن ابنه كان محظوظاً لأنه لم يُقتل. ويخشى الشاب الآن حتى الخروج من عتبة البيت. هذا فضلاً عن اغتيال الدكتور (عماد سرسم) الأستاذ والخبير في جراحة العظام والكسور. وكان الوسط العلمي فقد مؤخراً الدكتورة (ليلى عبد الله سعيد) عميدة كلية الحقوق بجامعة الموصل في أبشع جريمة اغتيال طالتها وزوجها إذ وجدت مذبوحة بعد تعرضها لعدة طلقات نارية داخل منزل زوجها (منير يحيى علي).

وقد نجح جهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد) حتى تاريخ 18/ 6/ 2005، حسب ما أورده موقع المسلم الإلكتروني، وبالاشتراك مع القوات الأمريكية  في العراق في قتل 350 عالماً عراقياً، وأكثر من 200 أستاذ جامعي في المحافل العلمية المختلفة، وذلك حسب تقرير أعدته الخارجية الأمريكية. وأكد التقرير الذي رُفع للرئيس الأمريكي جورج بوش أن وحدات الموساد والكوماندوز (الإسرائيلية) تعمل في الأراضي العراقية منذ أكثر من عام، وأن هذه الوحدات تعمل خصيصاً لقتل العلماء العراقيين وتصفيتهم بعد أن فشلت الجهود الأمريكية منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق في استمالة عدد منهم للتعاون والعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن العلماء العراقيين الذين قرروا البقاء في الأراضي العراقية خضعوا لمراحل طويلة من الاستجواب والتحقيقات الأمريكية والتي ترتب عليها إخضاعهم للتعذيب، إلا أن الموساد الصهيوني كان يرى أن بقاء هؤلاء العلماء أحياء يمثل خطراً على أمن الكيان الصهيوني في المستقبل. وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن البعض من هؤلاء العلماء قد أجبر على العمل في مراكز أبحاث حكومية أمريكية، إلا أن الغالبية العظمى منهم رفضوا التعاون مع العلماء الأمريكيين في بعض التجارب، وأن جزءاً كبيراً منهم هرب من الأراضي الأمريكية إلى بلدان أخرى. وأكد التقرير أن الموساد رأى أن الخيار الأمثل للتعامل مع هؤلاء العلماء هو تصفيتهم جسدياً في ظل انتشار أعمال العنف الراهنة في العراق. مشيراً إلى أن (البنتاغون) كان قد أبدى اقتناعه منذ أكثر من 7 أشهر بوجهة نظر تقرير المخابرات الصهيونية، ولهذا الغرض تقرر قيام وحدات من الكوماندوز الصهيونية بمساندة القوات الأمريكية بهذه المهمة. وأوضح أن الفريق الأمني الأمريكي يختص بتقديم السيرة الذاتية الكاملة، وطرق الوصول إلى هؤلاء العلماء العراقيين وأن هذه العملية مستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وكانت حصيلتها قتل 350 عالماً و 200 أستاذ جامعي حتى الآن خاصة في الشوارع العراقية بعيداً عن منازلهم. وأشار التقرير إلى أن أسر هؤلاء العلماء تعتقد أنهم قتلوا أو ماتوا في عمليات إرهابية، وأن المسلسل ما زال يتواصل حتى الآن، وأن هذه العمليات التي تقوم بها وحدات الكوماندوز الصهيونية تتواصل بشكل منتظم وبدعم وتأييد من البنتاغون وتستهدف هذه العمليات وفقاً للتقرير أكثر من 1000 عالم عراقي، كما أنها أحد الأسباب في انتشار الانفجارات في بعض شوارع المدن العراقية، حيث يكون المستهدف منها العلماء والخبراء العراقيون في شتى المجالات.

وكان الأمين العام للرابطة الوطنية لأكاديميي ومثقفي العراق هاني الياس اتهم الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتيالات العلماء والمثقفين العراقيين. وقال إن معظم الضحايا لم يكونوا محسوبين على النظام العراقي السابق مما يجعل أسباب تصفيتهم ترتبط بمخطط يهدف إلى تحطيم المؤسسات الوليدة في العراق. كما كشفت صحيفة المستقبل الجامعية والعلمية العراقية عن فريق اغتيالات مرتبط بجهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي (الموساد)، وقد حمل هذا الفريق اسم (الجيش الجمهوري السري) ولديه قائمة أولى تضم 800 شخصية مرشحة للاغتيال من العلماء العراقيين بمختلف التخصصات. وتؤكد بعض المعلومات المستقلة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قام في نهاية كانون الثاني من العام 2004، بتشكيل وحدة كوماندوز سرية خاصة تضم ستين من العناصر المؤهلة في قوات البشمركة الكردية. وتم نقل جميع أفراد وحدة الكوماندوز من مطار كركوك إلى مدينة نتانيا الإسرائيلية في بداية شباط 2004، حيث خضع أفرادها لإقامة سرية في أحد المعسكرات البعيدة عن المدينة، وتلقوا دورة تدريبية مكثفة استمرت أكثر من شهر على القيام بعمليات اغتيال واختطاف وزرع عبوات ناسفة ونهب الآثار والمتاحف. 

كما أن جهاز (الموساد) زود عناصر وحدة الكوماندوز بقائمة أسماء تضم شخصيات علمية وسياسية واجتماعية واقتصادية، للقبض عليهم أو اختطافهم ونقلهم إلى إسرائيل أو تصفيتهم جسدياً في العراق. وتم توزيع عناصر هذه الوحدة على محافظات عراقية مختلفة كبغداد والموصل وكركوك والبصرة وكربلاء والنجف وبدؤوا يسكنون في مساكن بسيطة لعدم إثارة شبهة المواطنين العراقيين، بينما يوجد مقرهم الرئيس في مدينة السليمانية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة مزيداً من عمليات الخطف والاغتيالات لشخصيات عراقية وبوجه خاص في كركوك والموصل، إضافة إلى عمليات تخريبية في مؤسسات مهمة من بينها مؤسسات دينية لإحداث فتنة بين السنة والشيعة.

وفي محاولة منها لتضليل الرأي العام نشرت صحيفة (واشنطن تايمز) في عددها الصادر يوم 6 / 5/ 2003، نقلاً عن أحد المسؤولين في الحكومة الأمريكية أنه يعتقد أن عدداً من علماء الأسلحة البيولوجية العراقيين فروا إلى سورية من بينهم رحاب طه المتخصصة في (الحرب الجرثومية)، والتي اعتقلت فيما بعد ليفند اعتقالها مثل هذه المزاعم التي ترمي إلى توريط سورية في المستنقع العراقي، وقد نجحت القوات الأمريكية في اعتقال بعض العلماء منهم هدى صالح مهدي عماش خبيرة (بكتيريا الجمرة الخبيثة) بينما سلم بعضهم نفسه طواعية إلى القوات الأمريكية خشية القتل كما حدث مع المستشار العلمي للرئيس المخلوع الفريق عامر السعدي، وقد تبعه الدكتور جعفر ضياء الدين الذي يعد الأب الروحي للبرنامج النووي العراقي. وقد ترددت أنباء عن هرب بعض هؤلاء العلماء العراقيين إلى دول أخرى. على غرار ما فعل العلماء الألمان عقب الحرب العالمية. خاصة سورية الدولة الوحيدة التي ظلت حدودها مفتوحة للعراقيين.

ولا ريب أن الصرح العلمي العراقي قد ضم مدرسة علمية متفردة ومتعددة الجوانب في المجال الطبي والنووي والكيماوي والبيولوجي، ويكفي القول أنه في مجال العلوم النووية فقط وصل عدد المتخصصين العراقيين إلى عدد يتراوح ما ين 200 و 300 عالم. وهم متميزون بمكانتهم العلمية وخبرتهم وتفوقهم حيث تخرجوا من أكفأ المدارس العلمية الأمريكية والإنجليزية والروسية. فالهدف الأمريكي الصهيوني تمثل دوماً بالقضاء على هذا الرأسمال البشري والعمل على إنهائه وانهياره لإرجاع المنطقة كلها للعصور الوسطى ليس العراق فقط فالمنطقة كلها كانت وستظل مستهدفة والهدف دائماً هو القضاء على أية محاول تقوم بها أي دولة عربية للاعتماد على نفسها وإثبات تفوقها ووجودها. كما أن الهدف هو القضاء على المشروع الوطني العراقي، على حد تعبير الدكتور جمال زهران، هذا المشروع الذي سعى لتسخير العلم بهدف الحفاظ على الأمن القومي، ولأنه يتعارض مع مصلحة إسرائيل، كما أنه يتيح الفرصة للاعتماد على النفس وعدم التبعية للغرب كان من الضروري العمل على إنهائه حتى لا يخرج عن المنظومة التي رسمتها الإمبراطورية الأمريكية لمشروعها الاستعماري والذي تدعم به حليفتها الصهيونية. ويضيف زهران: ليس هناك أدل على صدق ما أقولـه، من تصريحين أحدهما جاء على لسان مستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس عندما قالت إن القضاء على نظام صدام أسهم في توفير الحماية والأمن الإسرائيلي وثانيهما: ماصرح به كولن باول وزير الخارجية الأمريكي بعد سقوط النظام العراقي عندما قال: بهذا حققنا الأمن القومي لإسرائيل والأهمية الاستراتيجية لأمريكا.

وإذا كان بعض العلماء العراقيين قد لقوا حتفهم على يد العصابات الصهيونية والأمريكية أو العراقية العميلة لها، فإن بعض زملائهم كانوا أحسن حظاً منهم حيث تم اختطافهم لفترات ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومطالبتهم بمغادرة العراق، ومنهم من قتل في أثناء الاحتجاز ولعل أبرز من تم اختطافهم، الدكتور عبد الهادي الخليلي (الاستشاري البارز في جراحة الدماغ، وأحد أبرز العلماء في هذا الاختصاص، بالإضافة لتخصصه بالأمراض القلبية والعصبية) وطلب الخاطفون مبلغ 30 ألف دولار أمريكي، وبعد أن قامت عائلة الدكتور الخليلي بدفع المبلغ المطلوب، جرى الإفراج عنه مع مطالبته بترك العراق، ويعد الخليلي واحداً من علماء العراق الكبار، الذين اثبتوا جدارة علمية في المحافل والمؤتمرات العالمية، وقبل هذه الحادثة جرى اختطاف الدكتور وليد الخيال، والذي يعد واحداً من أبرز الأطباء، ليس في العراق فحسب، وإنما في العالم في زرع الكلى، وكان مستشفاه الواقع في شارع المغرب في العاصمة بغداد تشهد عدداً كبيراً من المرضى من شتى دول الوطن العربي، وتم الإفراج عن الخيال لقاء مبلغ مليون دولار أمريكي، مع مطالبته بمغادرة العراق، وبالطريقة نفسها تم اختطاف عدد كبير من علماء وأطباء العراق، كان من بينهم الدكتور مظهر الكركجي (استشاري جراحة العظام)، والعالم العراقي الكبير نزار العبيدي، الذي قتل في أثناء مدة اختطافه، والعبيدي يعد واحداً من علماء الطاقة البارزين في العراق. وطالت عمليات الاختطاف كذلك الدكاترة سرمد الفهد (استشاري الباطنية والقلبية والعصبية)، ورياض السكاكيني (استشاري أمراض المفاصل)، والدكتور راجح الكعبي (استشاري الباطنية)، والدكتور جواد الشكرجي (أحد أبرز العلماء، والاستشاري في طب وجراحة العيون)، والدكتور ريسان الفياض (استشاري الجراحة العامة)، والدكتور مظفر كركجي (استشاري جراحة الكسور)، (استشاري الباطنية والقلبية  والعصبية)، الدكتور غياث زين العابدين (الاستشاري بطب وجراحة العيون)، والدكتورة رجاء الدهوي (اختصاصية نسائية)، وثامر حمدان، ووسيم عريبي، ونجل الدكتور خليفة الشرجي. وفيما كان الصهاينة يقومون بعمليات منظمة لتصفية العلماء والأطباء العراقيين كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر يوم الاثنين 5/ 1/ 2005، النقاب عن أن أطباء إسرائيليين قاموا في الفترة الأخيرة بتدريب أطباء عراقيين في إحدى دول أوروبا الشرقية بموافقة الحكومة العراقية المؤقتة التي ترأسها الدكتور إياد علاوي، واعتبرت هذا الحدث تاريخياً في العلاقات بين البلدين، وقالت الصحيفة إن الأطباء العراقيين، وعددهم ستة، اشترطوا على الإسرائيليين عدم نشر الأسماء أو نشر اسم الدولة التي تمت فيها عملية التدريب خشية أن يتهموا بالتعامل مع الدولة العبرية. وتابعت إن إسرائيل وافقت على هذا الشرط، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعاون في مجال الطب بين العراق وإسرائيل. وأضافت الصحيفة إن المبادرة للدورة التدريبية الاستكمالية جاءت من قبل الخارجية الإسرائيلية التي أجرت اتصالات مع الدولة المضيفة، والتي قامت بدورها بالاتصال مع الحكومة العراقية المؤقتة وقامت بتنسيق الدورة على أراضيها. وتابعت الصحيفة قائلة إن الاختصاصيين الإسرائيليين قاموا بإرشاد الأطباء العراقيين حول أمور عديدة، منها تقديم العلاج السريع في حالات الطوارئ. والأطباء من العراق، حسب يديعوت أحرونوت، هم اختصاصيون في مجالات الجراحة، الأمراض النسائية، والباطنية. وقد نشرت الصحيفة صورة مشتركة للأطباء العراقيين والإسرائيليين خلال الدورة التدريبية، ولكنها تعمدت تمويه الوجوه، نزولاً عند طلب الأطباء العراقيين. والحقيقة أن هذه العملية لم يكن الهدف منها تأهيل هؤلاء الأطباء العراقيين بقدر ما كان خلق فريق من الأطباء العراقيين العملاء للاحتلال والمستعدين للإجهاز على أي مريض يعتقد أنه يرتبط بالمقاومة، أو يقدم أياً من المساعدات والتسهيلات للمقاومين وذويهم. ويؤكد هذا ما نقلته صحيفة الرياض السعودية عن تقارير صحفية في بغداد من أن اتفاقاً قد تم بين جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووكالة المخابرات الأمريكية (سي.إي.أي) لزرع فيروس جنون البقر في دم جرحى المقاومة العراقية. وأفادت التقارير أن رجل المخابرات الإسرائيلي (فرهود ملحون) المسؤول عن الملف الأوروبي في جهاز المخابرات الإسرائيلي أرسل مذكرة سرية إلى رجال الموساد في عدد من الدول الأوروبية ومن بينها بريطانيا وألمانيا كلفهم فيها بالبحث عن أكبر عدد من الأطباء اليهود الأوروبيين لتكليفهم بإيجاد أفضل السبل لتسريب دم ملوث إلى الدول العربية، كما كلف 20 عالماً إسرائيلياً بابتكار طريقة كيماوية تموه على الأجهزة الطبية العربية تشخيص نوع التلوث الذي يحمله الدم المراد تسويقه. وقالت التقارير إن كميات كبيرة من أنواع الدم المصابة بجنون البقر قد تم جمعها وتمت معالجتها بطريقة كيماوية يصعب معها على المختصين في البلدان العربية اكتشافها، وإنشاء هيئة طبية مهمتها التعامل مع الدول العربية تجارياً، ويتم بعد ذلك تصدير الدم الملوث على شكل عبوات لا تحتمل الشك في تحليلها وهي عبارة عن عبوات (الأبومين) الذي يعد المصدر الرئيس للبروتين في الدم مشيرة إلى أن الدم الملوث قد نقل إلى إحدى دول المنطقة التي قامت بنقله إلى العراق على أساس أنه نوع من التبرعات، ومن ثم إيصاله إلى المستشفيات العراقية، وضمنت إسرائيل للدولة (المتبرعة) بالدم الملوث أن تكون فترة حضانة الفيروس خمس سنوات وأن اكتشافها بعد مرور هذا الوقت يبعد الشبهات عن أي طرف دولي أو إقليمي. وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد نشرت في وقت سابق تقريراً خطيراً أشار إلى أن بريطانيا صدرت منتجات بلازما دم ملوثة بفايروس جنون البقر إلى 11 بلداً عربياً وأجنبياً، وسارعت بعض الدول التي وردت أسماؤها في القائمة إلى نفي الخبر وبشدة، فيما أكدت بريطانيا أنها تتبع إجراءات طبية احترازية دقيقة يستحيل معها حدوث مثل هذا الخرق ومما لا شك فيه أن استهداف النخب العراقية ينطوي على الكثير من المخاطر والتداعيات التي لم ينحصر أثرها السلبي بالعراق وحده، وإنما يتعداه إلى الكثير من الدول الأخرى، ولعل من أهم التداعيات الخطيرة لهذا المخطط، كما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية الصادرة بتاريخ 28/ 4/ 2004:

1 ـ أن السعي الأمريكي الإسرائيلي لتصفية العراق من علمائه هو سلسلة تستهدف تفريغ العراق من علمائه وعقولـه التي هي أساس تقدمه وتطوره، وهو أمر ليس بجديد فقد اغتال الموساد الإسرائيلي من قبل العالمة المصرية في مجال الأبحاث النووية (سميرة موسى)، والخبير النووي الدكتور (يحيى المشد)، والآن فإن علماء العراق بين خيارين: إما الانضمام إلى الجامعات والمعامل الأمريكية أو الإسرائيلية وإطلاق الوعود بعدم تقديم المساعدة لدول أخرى، وإما التعرض للحبس و عمليات التصفية.

2 ـ  أن محاصرة العلماء العراقيين واستقطابهم، سيمنع الدول العربية الأخرى من الاستفادة من خبراتهم الكبيرة كل في مجال تخصصه، كما أنه سيمنعهم من إفادة العراق، ومن المعروف أن النظام السابق اهتم بهذه النخبة وأنفق عليها، إذ إن تكلفة تأهيل كل شخص من حملة شهادة الدكتوراه في الخارج هي 240 ألف دولار كما أشارت التقديرات.

3 ـ يكرس المخطط السابق التفوق الاستراتيجي لإسرائيل على الدول العربية المحيطة بها، ويساعدها في ذلك ازدواجية المعايير التي تتميز بها الإدارة الأمريكية، وخاصة في التعامل مع ملف أسلحة الدمار الشامل، ففي الوقت الذي تسعى فيه إدارة بوش بكل الطرق والوسائل، بدءاً من المفاوضات مروراً بالضغوط والتهديد بفرض عقوبات، وانتهاءً بشن حرب ضد الدول التي ترفض التخلص من أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها، فإنها تغض الطرف عما تمتلكه (إسرائيل) من ترسانة نووية تعدت 250 رأساً نووياً، فضلاً عن أسلحتها الكيماوية والجرثومية.

4 ـ إن تجريد العراق ومن ورائه بقية العالم العربي، من إمكانياته العلمية والمعرفية من شأنه أن يؤدي إلى مصادرة مستقبل التنمية في المنطقة بعد تصفية رأس المال (البشري والمعرفي) لبلدانها، ووفقاً لتقرير منظمة العمل العربية الصادر في شهر نوفمبر 2003، فإن العالم العربي يسهم بـ 30% من الكفاءات المهاجرة بين البلدان النامية، فيما تستحوذ كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا على 75% من الكفاءات العربية المهاجرة.

أجل هذا هو واقع العلماء العراقيين، قتل واختطاف ونفي وتعذيب، يدفعونه ضريبة لوفائهم وإخلاصهم لأمتهم التي بنوا لها مجداً جديداً من القوة والحضارة في شتى مجالات الحياة، فزجت بهم في غياهب المجهول يوم تخلت عنهم، وساعدت المحتل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في النيل منهم ومن بلدهم الذي جعلوا منه خط الدفاع الأول عن الأمة العربية ومقدساتها.

((((
المراجع:

ـ الاختراق الصهيوني للعراق ـ خالد الناشف ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 2005. 

ـ تدمير التراث الحضاري العراقي ـ خالد الناشف ـ دار الحمراء ـ بيروت 2004.

ـ حروب إسرائيل في العراق ـ نواف الزرو ـ مطابع الدستور الأردنية ـ عمان 2005.

ـ صحيفة الاتحاد الظبيانية تاريخ 19/ 7/ 2004.

ـ صحيفة المستقبل اللبنانية 11/ 2/ 2004.

ـ صحيفة أخبار الخليج البحرينية تاريخ 28/ 4/ 2004.

ـ جريدة الزمان اللندنية تاريخ 4/ 5/ 2004.
ـ صحيفة الوطن القطرية 31/ 5/ 2004.  

***
التقويم العبري 
ومناسبات الأعياد 
داخل الكيان الصهيوني 
وأنــحاء العالــم
بحث اجتماعي -   سياسي

مقدمة:

مثلما يسعى الكيان الصهيوني من الداخل لتعريف النشء الجديد.. من الفتيان ـ ذكوراً وإناثاً:

بآدابنا وثقافتنا العربية: تدريسه في معاهده لغتنا العربية, الإلمام بعاداتنا واحتفالاتنا بأعيادنا الدينية والقومية بواسطة أجهزة مخابراته المنتشرة كأذرع الأخطبوط في كافة أرجاء المعمورة تسعى دائبة لجمع أية معلومة ومعرفة كل شيء يمت للعروبة بصلة ما, لكي يكيد لنا ويحيك الدسائس والمؤامرات من حولنا للإيقاع بنا, وغزو ديارنا المقدسة, التي يعتبرها وفقاً لتوراته وتلموده وبروتوكولات حكماء صهيون مرتعاً لتوسعاته وموطناً (شرعياً) لشعب الله المختار يحق لـه الاستيطان فيه حتى يتحقق حلمه التوراتي: من الفرات إلى النيل على أرض إسرائيل الكبرى.

بالمقابل أرى من منظوري الخاص: الحفاظ على حقوقنا وأن نكيل لـه بالمكيال نفسه ونعيد تصويب السهم إلى صدره ولقد آن الأوان للقاصي والداني من العرب أن يلموا ولو بالنزر اليسير من الشؤون الداخلية للعدو الصهيوني المتربص بنا الدوائر والجاثم على مبعدة يسيرة في جولاننا الحبيب وحدود فلسطيننا المحتلة.

قمين بنا أن نطبق عملياً مقولة: اعرف عدوكَ من خلال ثقافته وسياسته وإن أمكن النفوذ إلى حياته الاجتماعية الخاصة, لا تتردد أخي العربي في كل مكان كلما سنحت لك الفرصة الاطلاع عن كثب والتغلغل في ثنايا وتلافيف فكره لاكتشاف نواياه الخبيثة.

ماهية كنه الوضع اليهودي السياسي:

بادىء ذي بدء يجب أن نعلم أن اليهود داخل مجتمع دولة الكيان الصهيوني ينقسمون إلى أربع فئات رئيسية: (علماً أنه يوجد فئات فرعية أخرى أكثر من أن تحصى):

1 ـ اليهود المتدينون: وأغلبهم من السفارديم (أجدادهم من اليهود الذين نزحوا عن الأندلس) ولهم أحزابهم الخاصة بهم كحزب شاس أي (التلمود) وأحزاب الروس من القادمين الجُدد وهم موالون للدولة.

2 ـ اليهود المتدينون (المتزمتون): ويطلق عليهم (يهوديم حريديم) ومنهم طائفة (ناطوري كارتا) أي حراس المدينة بالعبرية اليديشية القديمة وأغلبهم ينحدرون من أصول يهودية شرقية (يهوديم مزراحيم) وهم غير موالين للكيان الصهيوني حتى أنهم يرفضون التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي ويأبون مقاتلة العرب والفلسطينيين عموماً.

3 ـ اليهود المتدينون: (المتعصبون لأسفار التوراة الخمسة فقط) التي نزلت على النبي موسى (عليه السلام) وهي: (سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية) ومجموعها يطلق عليه كلمة (حوماشيم) مفردها (حوماش) وهي من صلب التوراة (العهد القديم) هذه الطائفة اليهودية يطلق عليها (اليهود السامريون المحافظون) وتختصر بكلمة (كوتيم) وهم يعيشون في شمال الضفة الغربية بمدينة نابلس (شكيم) والسامرة وحولون من بلدات (هارجرزيم) أي (جبل الطور) الذي وقف عليه سيدنا موسى كليم الله الواقع جنوب نابلس حيث يحجون إليه في المناسبات وتعاملهم الدولة بحذر وكأنهم أغراب لذا فهم قليلو الولاء لها.

4 ـ اليهود العلمانيون: وهم من ملة الأرثوذكس اليهودية وتضم القادمين من أمريكا وبلدان الغرب وأوربا الشرقية (الشكنازيم) الحاكمين بأمرهم في البلاد وخارجها يعيثون فساداً في الشرق والغرب ويشرفون على أكبر جهاز تجسس في العالم: (الموساد) وهو الفرع الخارجي علاوة على فرع الشاباك والشين بيت وهما الفروع الداخلية وفرع (أمان) للتجسس العسكري ولهما أحزابهما الخاصة التي تسيطر على مجلس النواب (الكنيست) وعلى مجلس النقابات والمهن العمالية العام (الهستدروت) مثل حزب التكتل (الليكود) وحزب التجمع (المعراخ) والحزب الشيوعي اليهودي (ماكي) وهذا يتبنى حركة تتظاهر بالسلم مع الإخوان الفلسطينيين تدعى (السلام الآن): (شالوم أخشاب).

التقويم العبري وأشهره: 12 ـ 13 شهراً وما فيه من أعياد:

إن كافة الفئات اليهودية تستأنس على مدار أشهر السنة العبرية لدى حلول تواريخ أعيادهم الدينية ومناسباتهم القومية المتقاربة والمتباعدة والمتعارف عليها فيما بينهم وهي تختلف عن السنة السريانية من حيث عدد الأيام والأشهر, حيث أن لليهود حساباً خاصاً بهم, وأن لهم أياماً يجمعونها في أعوام مختلفة (كأيام موسم الحصاد مثلاً).

ويجعلون من سنتهم العبرية في أحد الأعوام /13 شهراً/ بعد أن كانت في سنة سابقة تعد/12 شهراً فقط/ ويكون عادة الشهر المضاف بعد الشهر السادس أي (آدار) ويسمون الشهر الذي أضافوه (شهر آدار الثاني) ويأتي بعده شهر (نيسان) أو (أفيف) وتعني (الربيع) الخ...

ولمعرفة السنة العبرية ومعادلتها بالسنة الميلادية التي نعايشها يكفي أن نضيف الرقم /3761/ وهو فارق السنين الزمني الذي ينوف عن السنة الميلادية الحالية ولنضرب مثالاً على ذلك:

2005 + 3761 = 5766 السنة العبرية الحالية.

علماً أن التقويم العبري يستند من الناحية الجغرافية إلى المبدأ الشمسي لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن السنة العبرية تبدأ من شهر (تشري) (ويقابله شهر تشرين الأول في السنة الميلادية). ولقد اختار حكماء اليهود أول يوم فيه لبدء السنة العبرية وهو اليوم الذي قرأ فيه نبيهم المبجل (عزرا) منذ ما يقارب /3761/ سنة قبل الميلاد (وهي التي أسلفنا عنها سابقاً) قرأ على أسماع أتباعه اليهود: شريعة موسى (هالاخاموشيه) ولدى سماعها بكوا نادمين على ما ارتكبوا من خطايا بحق الرب حينما عصوا أوامره ونهيه وأعلنوا توبتهم أمام النبي عزرا واعتبروا رأس السنة العبرية في اليوم الأول والثاني من شهر تشرين عيداً لهم وأطلقوا عليه (عيد النواله) أو (روش هشَنَه عفريت).

أما متى غفر الرب لهم وعفا عما مضى من ذنوبهم فيعتبر هؤلاء أن ذلك قد استغرق أسبوعاً ونيفاً أي حتى يوم العاشر من شهر تشري واعتبروا العاشر والحادي عشر منه (عيد الغفران).

وسموه: (حج هَكيبور) والحقيقة أن هذه المناسبة أفادت منها كثيراً سورية ومصر كعنصر مفاجأة لدى حرب تشرين التحريرية عام 1973 .

وحينما يأتي اليوم الرابع عشر من نفس الشهر يحتفل اليهود أيضاً بحلول عيد المظلة (حج هَـ سوكوت) ويدوم لمدة /8 أيام/ أي لغاية 21 منه وهو إحياءً لذكرى أجدادهم الذين تاهوا لمدة أربعين عاماً في صحراء سيناء ونشروا المظلات فوق رؤوسهم لتقيهم أشعة شمس الصحراء وأمطارها الغزيرة حيث عانوا الكثير من وطأة (الطقس القاري) وسكان إسرائيل حالياً خلال احتفالهم بهذا العيد يدعون الله أن يغيثهم بهطول المطر لسقاية الزرع وإرواء الضرع.

ثم لا يلبث أن يأتي يوم 23 تشرين فيعاود اليهود الاحتفال أيضاً وأيضاً بعيد ديني آخر يسمونه (فرحة التوراة) أو (حج سمحا هـَ توراه) ولمدة يومين فقط إشعاراً بفرحهم وإحياءً لذكرى نزول الكتاب المقدس (التوراة). إذ نستخلص من هنا أن شهر تشرين يعتبر شهر الأعياد لدى اليهود المتدينين حيث تحدثنا عن تسمية أربعة أعياد مقدسة فيه حسب معتقداتهم الدينية.

أما الشهر الثاني في التقويم العبري واسمه (حشوان) فهو خال من الأعياد.

وأما الشهر الثالث بنفس التقويم واسمه (كسليف) ففيه عيد مقدس يطلق عليه البعض: عيد الأنوار (عفوداه) والبعض الآخر: عبد التكريس: (حانوكاه) ومدته ثمانية أيام تبدأ من تاريخ الثالث والعشرين وحتى الثلاثين منه.

وأما الشهر الرابع واسمه (طيبيت) فهو خالٍ أيضاً من الأعياد.

وبالنسبة للشهر الخامس واسمه (شفاط) فيصادف فيه (عيد الأشجار) واسمه (عيتسيم) وتزرع فيه غرسات الأشجار والشتول ويحتفل بذلك يوماً واحداً بتاريخ 17 منه.

وفي يوم الرابع عشر من شهر (آدر) ويأتي ترتيبه السادس في التقويم يحتفل القوم بعيد الفور أو ما يسمى (الرقاق). وفي اليوم التالي أي في 15 منه يحل أطول عيد لديهم وهو (عيد الانتقام الدموي), أو ما يسمى (البوريم) وفيه تجري احتفالات (المساخر) التي تشبه كرنفالات البرازيل السنوية بحفلاتها التنكرية وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر السابع الذي يليه (نيسان).

ولهذا العيد طويل الأمد حدثان تاريخيان:

الأول يرجع إلى عصر موغل في القدم والثاني وقع في العصر الحديث.

الحدث الأول: يرمز إلى خلاص اليهود من المكيدة والمذبحة التي دبرها لهم (هامان وزير الملك كورش) حيث كان يوغر صدره عليهم ويسعى لإبادتهم من على أراضي المملكة التي كانت تبسط جناحيها على بلاد فارس وما بين النهرين (بابل وآشور) فقام أحد هؤلاء اليهود وعرض ابنته الجميلة المدعوة (استير) على الملك حيث رجاه أن يقبلها كجارية عنده ونظراً لجمالها الفائق قبلها كزوجة له حيث أصبحت بين عشية وضحاها ملكة متوجة على البلاد والعباد, ولم تكن هذه المرأة تتمتع بنعمة الجمال الرباني فحسب بل كانت على درجة كبيرة من الدهاء والحقد على القوم البابليين الذين سبق أن سبوا اليهود وقام ملكهم نبوخذ نصر بإحراق هيكلهم الأول في مدينة القدس عام 587ق.م/586 (أورشلايم) فما كان منها إلا أن أوقعت بين الملك ووزيره هامان لدرجة أن جعلته يقتله ثم أقنعت الملك أن يسلح اليهود ليتمكنوا من القضاء على أعدائهم البابليين ففعل صاغراً وكان بذلك عبداً لسحر جمالها الفتان التي استطاعت بواسطته أن تسيطر عليه حتى جعلته يصبح شبه ألعوبة بيديها تحركه كيفما تشاء وهكذا أتيحت لليهود فرصة العمر بذبح أعدائهم البابليين وإبادتهم عن بكرة أبيهم وكان انتقاماً شنيعاً كرسته وتحدثت عنه بإسهاب الأصحاحات العشرة التي يتألف منها سفر استير, وهذا يعتبر أحد أسفار العهد القديم (التوراة) بحيث يواظب يهود الكيان الصيهوني حتى الآن على تلاوته مراراً وتكراراً في كنسهم ومعابهم طيلة العيد تمجيداً لملكتهم استير واعترافاً بفضلها على أجدادهم لأنها أنقذتهم من موت محتم وإبادة ماحقة في ديار الفرس وبابل أما بالنسبة لعدوهم التقليدي (هامان) فلم يخلص منهم حيث لاحقه حقدهم حتى قبره فهم ما زالوا يحرصون على صنع وجبة طعام مفضلة لديهم سموها (آذان هامان) تشفياً منه وشماتة بموته على يد استير وهم يواظبون على تناولها بشهية منذ آلاف السنين وكأني بهم يتخيلون أنهم إنما يمضغون من لحم عدوهم اللدود ولا يملون من ذلك طوال أيام العيد الثلاثين فيا لهامان المسكين, وواهٍ واه لدمه المهدور على أعتاب الأحقاد والضغائن.

الحدث الثاني: يرمز إلى تحرر اليهود في روسيا القيصرية حينما صمم القيصر على إبادتهم وطردهم من البلاد فقامت الثورة اليهودية بوجهه وكانت بقيادة زعيمهم اليهودي (الكسندر كراينسكي) حيث أخذت طلقات الرصاص تلعلع في شوارع مدينة (بيترو غراد) وقد أصبح اسمها فيما بعد (لينين غراد) أي مدينة لينين. (زعيم الثورة البلشفية) وثورة اليهود التحررية أعلنها زعيمهم في شهر شباط عام 1917 ويهود إسرائيل لم تغب هذه الذكريات عن أذهانهم فهم يستعيدونها مع ذكرى تحريرهم بواسطة ملكتهم (استير) لكل ذلك جعلوا من عيد البوريم أي الانتقام الدموي أطول وأجمل عيد يحتفلون به سنوياً, بعده مباشرةً يبدأ (عيد فسحي), أو (عيد الفصح) لدى اليهود الداووديين الذين يعتمدون التلمود في عقيدتهم اليهودية بدلاً من التوراة هؤلاء يؤمنون بظهور (المسيح اليهودي) ويطلقون عليه بالعبرية (ماشيح).

وتستمر الاحتفالات لمدة ثمانية أيام أي لغاية 23 (نيسان) وفي 22 و23 منه يحتفل اليهود المغاربة (السفارديم) بعيد (الميمونة) نسبةً لـ (الرابي موسى بن ميمون) وهو رجل دين رفيع المستوى له مكانته الكبيرة لدى معتنقي عقيدته في طقوس (القبالاه) أو (التصوف اليهودي) وتبدأ المعايدة بالعربية عادة بين صديقين حيث يبادر الأول صديقه بقوله: (تربحوا, تسعدوا) وعلى الآخر أن يجيبه بالعبرية الدارجة بجملة مرة واحدة: (بياحد رافي) وتعني سويةً أو معاً يا رفيقي.

وفي يوم السابع من الشهر الثامن (زيو) يبدأ عيد الفصح الخاص باليهود الموسويين, ويسمون عيدهم حسب تعبيرهم (بيساح) وتعني (الفرح بعد الضيق) ويستمر لمدة ثمانية أيام أي لغاية 13 منه يقضونها فوق جبل (جرزيم) يضحون بذبائح خِراف الغنم وهم يأبون الذهاب إلى مدينة القدس (أورشلايم) كونهم لا يعترفون لا بهيكل سليمان (يَخال شلمه) ولا بحائط المبكى (هَهوما) ويعتبرون أنفسهم من اليهود الموسويين المؤمنين بظهور (المهدي) اليهودي قبل نهاية العالم ويطلقون عليه فيما بينهم كمصطلح سري كلمة: حاشاحيب.

وفي العشرين من الشهر الثامن (زيو) يبدأ عيد الشعلة (حد بَعومر) ولمدة يومين فقط.

وفي الثامن من الشهر التاسع (سيفان) يبدأ (عيد الأسبوع) (حج هـ شفوع) وهو نفسه (عيد العنصرة) وينتهي في الخامس عشر من الشهر نفسه ومدته ثمانية أيام وبالنسبة للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة العبرية وهي:

تموز ـ آب ـ أيلول ـ فهي خالية تماماً من الأعياد الدينية.

الأعياد القومية التي لا تدخل في حساب أشهر التقويم العبري:

لدى الصهاينة عيدان قوميان وطنيان يبالغون كثيراً في الاحتفال والتشدق والتبجج بهما سنوياً بشكل يثير الأعصاب لما يؤجج فينا من ذكريات مؤلمة ألا وهما:

1 ـ (عيد توحيد شطري مدينة القدس) ويعبر عنه في العبرية البغيضة (حج أحدود شنه حيتسيم عير اورشلايم) وقد تم ذلك في العشرين من شهر (زيو) أو (أيار) عام 1968م.

2 ـ (عيد الاستقلال) أو (حج هَـ مسبوع) الذي يقع في الخامس عشر من شهر زيو (أيار) نفسه في كل عام (وبالنسبة لنا ذكرى نكبة فلسطين التي حصلت عام 1948م).

الجدير بالذكر أن أشهر التقويم العبري تتراوح بالتناوب من حيث عدد أيامها يبن 30 والـ 29 يوماً علماً أن الشهر الأول (تشرين) تعداده /30/ يوماً وأيلول وهو الشهر الأخير /29/ يوماً.

((((
توثيق المصادر:

ـ مجلة الكويت العدد /197/ شهر آذار عام 2000 ومجلة الشرطة عدد شهر ك2 1986.

ـ كتاب: دروس اللغة العبرية تأليف المرحوم الدكتور: /ربحي كمال/: وقد تقرر تدريسه لطلاب السنة الرابعة في كلية الإعلام اعتباراً من العام المنُصرم حسبما صرح رئيس قسم الإعلام د. عطا الله الرمحين لصحيفة الحياة اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ 20 ت2 عام 2003 مختتماً ذلك بقوله: إن أفضل من يقوم بذلك هم طلاب الإعلام إضافةً إلى أنه لا يمكن فهم أمة وشعب من دون فهم لغتهم خصوصاً في وجود حرب إعلامية مع العدو.


دمشق في 30 ـ 11 ـ 2005.
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(�) انظر: المعجم الفلسفي 2/525 و 529 ـ 532ـ  جميل صليباـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ 1989م.


(�) المرجع السابق 2/530.


(�) النظام العالمي الجديد: الحاضر والمستقبل  161 ترجمة نافع أيوب لبّس ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ 2000م.


(�) النظام العالمي الجديد: الحاضر والمستقبل 161.


(�) انظر: حقائق الصراع وأوهام التسوية 159.


(�) انظر: منابع الإرهاب 201ـ 205.


(�) انظر: العمل الثقافي العربي المشترك – د. عبد الله أبو هيف – صحيفة تشرين – دمشق – عدد 9249 – الأحد 15 /5/ 2005م.


(�) انظر: الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ 1975م ـ 1/14 و15 و24 و28.


(�) مقدمة ابن خلدون ـ تحقيق علي عبد الواحد وافي ـ طبعة لجنة البيان العربي ـ 1957 ـ 1962م ـ ص 207 و208 و211 و248 و 252 و 253 و258 و425.


(�) المصدر السابق 882.


(�) المصدر السابق 426.


(�) انظر: الهوية الثقافية العربية والتحديات التي تجابهها –ص 113 –ضمن كتاب (النهضة العربية الثانية: تحديات وآفاق) تحرير غسان عبد الخالق –مؤسسة عبد الحميد شومان –عمّان –2000م.


(�) أعمال المؤتمر الثالث للأدباء العرب –ص 293 –القاهرة –9- 15 /12/ 1957م.


(�) انظر: أفكار لزمن قادم ـ منصور إبراهيم ـ دار الشموس ـ دمشق ـ 1999م ـ ص33.


(�) انظر: أفكار لزمن قادم 38 ـ 51.


(�) انظر: هوامش على موضوع الحرية –د. علي عقلة عرسان –جريدة الأسبوع الأدبي –كلمة أولى –اتحاد الكتاب العرب –دمشق –عدد 958 –السبت 21 /5/ 2005م.


(�) انظر: الصفحة الأخيرة (16) من صحيفة الثورة –دمشق –العدد 12711 –الاثنين 23 /5/2005م –�قلب الطاولة –ديانا جبور.


(�) الهوية –ألكس ميكشيللي –ترجمة علي واصف –دار الوسيم –دمشق –1993م ص 169.


(�) التحديات التي تواجه الثقافة العربية راهناً د. طيب تيزيني –جريدة البيان –عدد (6105) –تاريخ (6 /3/ 1997م).


(�) انظر: أفكار لزمن قادم 86 ـ88 و 142 ـ 148 وانظر من الاستشراق إلى العولمة – د. حسين جمعة – مجلة بناة الأجيال – عدد 53.


 (�)الهوية القومية في الخطاب الحداثي العربي –72 –د. محمد لطفي اليوسفي –مجلة الكاتب العربي (انظر �رقم 4).


(�) أمريكا المستبدة –60– ترجمة د. حامد فرزات –اتحاد الكتاب العرب –دمشق –2001م.


(�) أمريكا المستبدة –194 –ترجمة د. حامد فرزات –اتحاد الكتاب العرب –دمشق –2001م.


(�)  الهوية –ألكس ميكشيللي –ترجمة علي واصف –دار الوسيم –دمشق –1993م ص 169.


(�)  التحديات التي تواجه الثقافة العربية راهناً د. طيب تيزيني ـ جريدة البيان ـ عدد (6105) ـ تاريخ (6/3/1997م).


(�) الهويات والتعددية اللغوية –عز الدين المناصرة –دار مجدلاوي للنشر – عمان 2004م –ص 22.


(�) انظر: العولمة والهوية الثقافية –سليمان خلف –المجلة العربية للعلوم الإنسانية –عدد 16 –1997م.


(�) انظر: مقاومة العولمة –ص 99 –مجلة الكاتب العربي –الاتحاد العربي –الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب –عدد (65 –66) –تموز /كانون الأول –2004م، والطوفان 131 –156 –(عولمة الاقتصاد) –خالد محمد غازي –دار الهدى للنشر –القاهرة –ط1 –2000م.


(�) انظر: النظام الدولي الجديد ـ سعد حقي توفيق ـ الأهلية للنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 1999م ـ ص 40- 42 و 128.


(�) ذلك رأي يتبناه بعض المفكرين العرب أمثال جودت سعيد؛ وقد أكده غير مرة وآخرها في مقابلة له مع برنامج (الشريعة والحياة –قناة الجزيرة القطرية –يوم الأحد 22 /5/ 2005م)، وانظر كتابه (حتى يغيروا ما بأنفسهم –28 –47) دار الفكر المعاصر –بيروت –ط7 –1993م.


(�) انظر: الأمير – ميكافيلي – ضمن أمهات الكتب السياسية – وزارة الثقافة دمشق – د1 /32 و52 و54.


(�) شادي مراد: مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي ـ الصهيوني، مجلة الوحدة، الرباط، العدد /69/، ص (67).


(�) هاشم بهبهاني: سياسة الصِّين الخارجية في العالم العربي، ترجمة سامي مسلم، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الأبحاث العربية، (ط 1)، 1984م، ص (10).


(�) مجموعة باحثين: العرب والصين، عمان (منتدى الفكر العربي)، (ط 1)، 1987م، ص (27).


(�) عمر محيبش: الصين علاقاتها الدولية والعربية، ملحق البعث الفكري، العدد /27/، ص30.


(�) رباب يحيى عبد المحسن: الصين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مجلة رؤية، العدد /28/، آذار 2004م (إنترنت).


(�)  المرجع السابق (إنترنت).


(�)  لي وي جيان: العلاقات بين الصِّين ودول الشرق الأوسط، ترجمة ووقن فو (عثمان)، مجلة السياسة الدولية، العدد /145/ يوليو 2001م، ص (67).


(�)  المرجع السابق، ص (67).


(�)  أمجد سليمان: الصِّين ـ الولايات المتحدة، إمكانية القطبية الثنائية (بحث تخرج)، دمشق، المعهد العالي للعلوم السياسية، 2003، ص ص (17 ـ 20).


(�)  المرجع السابق.


(�)  وليد سليم عبد الحي: المكانة المستقبلية في النظام الدولي (1978 ـ 2010)، أبو ظبي (الإمارات)، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط 1، 2000، ص (183).


(�)  لي وي جيان: العلاقات بين الصِّين ودول الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص ص (67 ـ 69).


(�) المبادئ التي قدمها رئيس الوزراء الصيني (شو أن لاي)، هي:


أ ـ دعم الصِّين لنضال الدول العربية في مكافحة الإمبريالية، ومحاربة الاستعمارين: القديم والجديد، من أجل الاستقلال.


ب ـ إعطاء صوتها لسياسة الحياد وعدم الانحياز التي تتبعها معظم الدول العربية.


ج ـ تأييد الطريق الذي تختاره الشعوب العربية لتحقيق الوحدة.


د ـ وقوف الصِّين إلى جانب الحلول التي تتفق عليها الدول العربية، لحل الخلافات بينها بالطرق السلمية، وعدم التدخل في النزاعات العربية.


هـ ـ احترام الدول كافة لاستقلال الدول العربية ولسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها.


	انظر رباب يحيى عبد المحسن: الصِّين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مجلة رؤية الفلسطينية، مرجع سابق، نقلاً عن صحيفة الأهرام (22/12/1963)، (البيان المشترك للرئيس جمال عبد الناصر والرئيس "شو أن لاي" ي 21/12/1963م).


(�) وكانت أوَّل دعوةِ توجه لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية من دولة أجنبية.


(�) رباب يحيى عبد المحسن: الصِّين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مجلة رؤية، مرجع سابق، (إنترنت).


(�) ج.م، روبرتس: موجز تاريخ العالم (ج 2)، ترجمة فارس قطان، دمشق (سورية)، وزارة الثقافة، 2004، ص (925)م.


(�) المرجع السابق، ص (925).


(�) وكان يرأس وفد جمهورية الصِّين الشعبية إلى الأمم المتحدة في أول جلسة بعد الاعتراف بها، وقبول انضمامها إلى تلك الهيئة الدولية في (25 تشرين الأول 1971م). وانظر هاشم بهبهاني: سياسة الصِّين الخارجية في العالم العربي، مرجع سابق، ص (103).


(�) مؤسسة دار الحياة، الصِّين والأمم المتحدة، دمشق، د. ت، ص ص (38 ـ 40). وانظر هاشم بهبهاني (المرجع السابق)، ص (103 ـ 104).


(�) يعود سبب هذا التراجع إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية المعايير المزدوجة في تعاطيها في الصراع العربي ـ الإسرائيلي ومع عملية التسوية السلمية، وإلى احتلالها للعراق في آذار عام 2003م. انظر لي وي جيان: العلاقات بين الصِّين ودول الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص (72).


(�) المرجع السابق، ص (72).


(�) ريم سعيد: العلاقات الصينية ـ العربية… منظور جديد، صحيفة البعث، 16/2/2204م، ص (11).


(�)  هاشم بهبهاني: سياسة الصِّين الخارجية في العالم العربي، مرجع سابق، ص (17).


(�) المرجع السابق، ص (22).


(�) يعتقد فريق من المراقبين أن إدانة "إسرائيل" للحرب التي شنتها كوريا الشمالية (حليف الصِّين) ضد كوريا الجنوبية (حليف أمريكا) عام 1950م هي التي حالت دون إقامة علاقات بين الطرفين، ويرى هذا الفريق أنه كان لدى الصِّين الرغبة في إقامة مثل تلك العلاقات. انظر موشيه ييغار، ناعومي حزان: إسرائيل في آسيا وأفريقيا، لبنان ـ بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، الدراسة رقم (31)، السنة الثانية، 7/1981م، ص (13).


(�) جورج جبور: مكان الصِّين الشعبية في المجتمع الدولي، مجلة المناضل، العدد /39/، دمشق 1972، �ص (32).


(�) أفادت بعض المصادر أن الحكومة الصينية أبدت استعداها لمنح البعثة مجمّعاً سكنياً ليكون مقراً لها، وذلك كتعويض عن الممتلكات اليهودية التي صودرت في شنغهاي. انظر شادي مراد: مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي ـ الصهيوني، مجلة الوحدة، مرجع سابق، ص (72)، نقلاً عن، (26)، meripreports no (63) O P


(�) موشيه ييغار، ناعومي حزان: إسرائيل في آسيا وأفريقيا، مرجع سابق، ص (13).


(�) شادي مراد:مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي ـ الصهيوني، مرجع سابق، ص (72). نقلاً عن meripteports no (63) P O (27) 0


(�) سامي مسلم: الصِّين والقضية الفلسطينية (1976 ـ 1981)م، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط (1)، 1982م، ص (29).


(�) منير الحمش: الصِّين الشعبية عملاق قادم من الشرق، دمشق (سورية)، الأهالي للتوزيع، 2002م، �ص (78).


(�) توالت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين بكين وتل أبيب بعد إقامة العلاقات الدبلوماسيّة بينهما. انظر الملحق (آ).


(�) رباب يحيى عبد المحسن: الصِّين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مجلة رؤية، مرجع سابق، الموقع على الإنترنت: 		HTTP: //www0sis0GOV 0PS


(�) شادي مراد: مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي ـ الصهيوني، مرجع سابق، ص (69).


(�)  المرجع السابق، ص (11).


(�)  انظر يديعوت إنترنت 20/3/2004، وكذلك 6/5/2004, Hados Manor. www globes. Co. il


(�)  وليد سليم عبد الحي: المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي، مرجع سابق، ص (184 ـ 185).


(�)  شادي مراد: مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي ـ الصهيوني، مرجع سابق، ص (68).


(�) للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى كتاب هاشم بهبهاني: سياسة الصين الخارجية في العالم العربي، مرجع سابق، ص (58 ـ 60).


(�) المرجع السابق، ص (61).


(�) هاشم بهبهاني: سياسة الصِّين الخارجية…، مرجع سابق، ص (62).


(�) المرجع السابق، ص (115).


(�) شادي مراد: مقدمات الموقف الصيني من الصراع العربي ـ الصهيوني، مرجع سابق، ص (71).


(�) رباب عبد المحسن: ا لصِّين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مجلة رؤية، مرجع سابق، (إنترنت).


(�) جاء خطاب وزير الخارجية الصيني في الأمم المتحدة ليعكس موقف الصِّين من مبادرة السادات بعد أحد عشر يوماً من إتمام اتفاق كامب ديفيد. انظر سامي مسلّم: الصِّين والقضية الفلسطينية 1976 ـ 1981، مرجع سابق، ص (11). نقلاً عن خطاب /هوانغ هوا/ في وثائق الجمعية العامّة للأمم المتحدة �[A/(33)/PV. (13)]، 28/9/1978م، ص (97 ـ 98).


(�) سامي مسلّم، المرجع السابق، ص (8 ـ 12).


(�) هناك من يرى أن الصِّين ـ لدى التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1978م ـ كانت سباقة في الهجوم على جميع أطراف الاتفاقية ما عدا مصر، ويشير صاحب هذا الرأي إلى أن عدم هجوم الصِّين على مصر يرجع إلى يقينها بأن الاقتراح المصري ـ في أثناء محادثات مبادة السلام مع "إسرائيل" ـ يتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب حزيران عام 1967م، واعترافاً بالحقوق الفلسطينية. انظر كتاب العرب والصين الصادر عن منتدى الفكر العربي، عمان 1987م، ص (34 ـ �35).


(�) منير الحمش: الصِّين الشعبية عملاق قادم من الشرق، مرجع سابق، ص (76).


(�) المرجع السابق، ص (76).


(�) كان آنذاك (هوا قوه فينغ).


(�) مجموعة باحثين: العرب والصين، مرجع سابق، ص (49 ـ 50).


(�) سامي مسلم: الصين والقضية الفلسطينية (1976 ـ 1981)، مرجع سابق، ص (24 ـ 26).


(�) المرجع السابق، ص (26)، نقلاً عن تعليق لصحيفة "الشعب اليومية" بعنوان: "إسرائيل"! ارفعي يديك عن الضفة الغربية لنهر الأردن، في: (1977) pp ( 18- 20,HSINHUA0SEPTEMPER(9)


(�) حكمت بلعاوي: الانتفاضات الفلسطينية وجذورها عبر أربع محطات نضالية، دمشق ـ وزارة الإعلام �(ط 1) 2003م، ص (217).


(�) إبراهيم أحمد: دبلوماسية الصِّين الواقعية، صحيفة البعث السورية 12/1/2005م، نقلاً عن مجلة اللوموند ديبلوماتيك الفرنسية، تشرين الأول 2004م (ترجمة عن الفرنسية).





(�) مجموعة باحثين: العرب والصين، مرجع سابق، ص (52 ـ 54).


(�) هبط حجم التبادل التجاري للصين مع الدول العربية من (3394) مليون دولار عام 1982 إلى (3318) مليون دولار عام 1984م، بينما ارتفع مع "إسرائيل" من (909.3) مليون دولار عام 1992م إلى �(1553.8) مليون دولار عام 1995م. انظر الجدولين (33 و34)، المرجع السابق، ص ص (183 ـ �185).


(�) لي وي جيان: العلاقات بين الصِّين ودول الشرق الأوسط، السياسة الدولية (145)، مرجع سابق،ص(72).


(�) المرجع السابق، ص (72).


(�) إنيا سيو رامونيه Ignacio Ramonet: الصِّين قوة عظمى فائقة، مجلة لوموند ديبلوماتيك، آب 2004م، فرنسا. (ترجمة عن الفرنسية).


(�) بلغ استيراد الصِّين من الإسمنت عام 2003م (55%) من الإنتاج العالمي و(40%) من الفحم و(25%) من الفولاذ والنيكل و(14%) من الألمنيوم. مجلة لوموند ديبلوماتيك، المرجع السابق (عن الفرنسية).


(�) جابر سلمان: دور الصين في السياسة الدولية (أطروحة علمية)، دمشق 2005، ص ص (106 ـ 108).


(�) كالاتفاقية التجارية التي وقعها وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلية إيهود أولمرت مع نظيره الصيني /بوكيلاي/ في بكين 22/6/2004م والتي تنص على إقامة صندوق صيني ـ إسرائيلي مشترك للاستثمار. انظر جان ليئور: إسرائيل توقيع اتفاقية تجارية مع الصِّين، يديعوت 23/6/2004م. الموقع على الإنترنت: 


WWW. Globes. Co. il


(�) لي وي جيان: العلاقات بين الصِّين ودول الشرق الأوسط، مجلّة السياسة الدولية، العدد /145/، مرجع سابق، ص (72).


(�) رباب يحيى عبد المحسن: الصِّين الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مرجع سابق. (عن الإنترنت).


(�) وليد سليم عبد الحي: المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي، مرجع سابق، ص (186).


(�) تم أخذ المعلومات أعلاه عن دراسةٍ حول جمهورية الصِّين الشعبية صادرة عن الخارجية السورية ـ إدارة آسيا برقم /1993/ تاريخ 27/12/2004م.


(�)حول اللوبي اليهودي لمزيد من التفصيل انظر مؤلَّفَنا يهودية أم صهيونية؟ عن دار الأصالة بيروت لعام 1990م؛ أيضاً الأسبوع الأدبي العدد 962 لعام 2005م للباحث نبيل السهلي.


(�) انظر جريدة تشرين العدد 9467 ص 13 ليوم الأحد 22 كانون الثاني لعام 2006 بشأن محاكمة الجاسوس لاري فرانكلين ومجموعة من اللوبي اليهودي الأمريكي.


(�) ملاحظة: لمزيد من التفصيل حول دور المذاهب اليهودية في التأثير على التربية الروحية المسيحية والحياة السياسية في أمريكا يرجى العودة إلى كتابنا المعنون بـ اليهودية بين الخرافة والممارسة من المنارة بيروت لعام 1995م).


(�) لمزيد من التفصيل انظر كتابنا [الماسون والأحداث التي هزَّت العالم ـ المنارة بيروت عام 1995م] وكذلك [التاريخ السرِّي للماسونية في روسيا لمؤلفه الروسي بلاتونوف موسكو لعام 2003م ترجمة دار علاء الدين بدمشق لعام 2004م].


(�)  جريدة العرب اليوم 3/7/2002.


(�)  نيويورك تايمس في 3/2/2002.


(�) اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية، مركز دراسات الغد العربي، دمشق 2003، ص 96، صابر محي الدين.


(�) الحياة في 29/2/2002.


(�) هآرتس في 21/6/2002.


(�) صابر محي الدين؛ اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية، مرجع سابق ص 98.


(�) المصدر السابق ص 102 ـ 103.


(�) صابر محي الدين، اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية، مصدر سابق ص 105.


(�) نيويورك تايمس في 17/10/2001.


(�) انظر برهان أمر الله: النظرية العامة لحق الملجأ, القاهرة, ص94.


(�) حازم جمعة: مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية والإقليمية, ندوة الحماية الدولية للاجئين, مركز البحوث والدراسات السياسية, جامعة القارة, 1996, ص20 ـ 21.


(�) Herzel, T. The Complete Diaries, N. Y. Hersel Press, 1969 Vol. 1, P. 88.


(�) نقلاً عن حافظ العلوي: الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, ندوة الحماية الدولية للاجئين, مركز البحوث والدراسات السياسية, جامعة القاهرة, 1996, ص180.


(�) أبو الخير عطية: الحماية القانونية للاجىء, دار النهضة العربية, 1997, ص65.


(�)  انظر حافظ علوي, الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, ص35.


(�) نقلاً عن أشراف الشرقاوي, مختارات إسيرائيلية, العدد 117, 2004, ص15.


(�) - لمزيدٍ من التفصيل؛ انظر: د. جاسم محمد زكريا، التحالف الأمريكي ـ الصهيوني ثلاثية العقدة والعقيدة والمنفعة؛ دراسة مطولة منشورة في مجلة الفكر السياسي، الصادرة عن الاتحاد العام للكتاب العرب؛ العدد العشرون، خريف 2004م. ص  131ومابعدها.


(�) - لمزيدٍ من التفصيل؛ انظر: بحثنا (( الوجيز في أصول القضية الفلسطينية))، في د. هواش شاهين ود. جاسم محمد زكريا ود. إبراهيم الدراجي، المدخل إلى دراسة القضية الفلسطينية؛ ؛ مقرر جامعي في التعليم المفتوح بجامعة دمشق، منشور في العام الدراسي 2003/ 2004م.


(�) - د. جاسم محمد زكريا، القضية الفلسطينية: صراعٌ لا تحسمه قواعد القانون الدولي؟! مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب الدراسات العليا ـ في مقرر القضية الفلسطينية بدبلوم القانون الدولي ـ في كلية الحقوق؛ العام الدراسي 2003 / 2004م.


(�) - ولمزيدٍ من التفصيل انظر: د. محمود خالد الزهار، اللاجئون وحق العودة، ورقة قدمت إلى (مؤتمر مستقبل فلسطينيي الشتات) الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط / عمان- الأردن بتاريخ 11-13/9/2000م. منشورة في صفحة المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة المعلومات الدولية؛ وعنوانه:


http://www.palstine-info/arabic/qadhea/lajeoon2.htm


(�) - د. سليمان أبو ستة، اللاجئون الفلسطينيون في الشتات والحل العملي لتحقيق "عودتهم إلى فلسطين المحتلة"؛ محاضرة في المركز الثقافي العربي بدمشق -  يناير 2004. منشورة في صفحة المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة المعلومات الدولية؛ وعنوانه:


http://www.palstine-info/arabic/qadhea/lajeoon2.htm


(�) - للتفصيل في هذا الشأن؛ انظر: رمضان بابادجي ومونيك شميليه ـ جاندور وجيرو دو لابراديل، حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادىء تطبيقه، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثانية، بيروت، 1997، ص 163 وما بعدها. إيليا زريق، اللاجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، ترجمة: محمود شريح، الطبعة الثانية، بيروت، 1998م، ص 12.


(�) - معروف أن هذه الاتفاقية جاءت على خلفية الحرب الغربية  الثانية وما خلفته من ويلات ودمار وتشتت، لذا صيغت لامتصاص آثار الحرب وبالرغم من دوليتها إلا أنها تعد خاصة بشعوب "أوروبية" محددة؛ لذلك جاء التعريف وفقا لمفاهيم أوروبية، علاوة على أن النص يقتصر على بعد زمني واضح للجوء "قبل الأول من يناير 1951م، فاللاجئ بعد هذا التاريخ لا تشمله الاتفاقية.


(�) ـ سيمون نصار، مسألة اللاجئين ونصف قرن على الوجود الفلسطيني في لبنان . إحصاءات متفاوتة تراوح بين 220 ألف نسمة و700 ألف ) ، تاريخ: 28-01-2001/ 03-11-1421، صحيفة الحياة العدد: 13833 ، ص 8 .


(�) - لمزيدٍ من التفصيل؛ انظر: إيليا زريق، اللاجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، ترجمة: محمود شريح، الطبعة الثانية، بيروت، 1998م، ص 12.


(�) - والواقع أن ثمة تحولاً نوعياً قد طرأ على قضايا النازحين؛ إبان النهوض باتفاقيات أوسلو، وانعقاد اللجنة الرباعية بشأن النازحين، ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الشأن؛ أنظر: سليم تماري، مستقبل اللاجئين الفلسطينيين: أعمال لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف واللجنة الرباعية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الطبعة الثانية، 1997م، ص 32- 37.


(�)  ـ د. جعفر عبد السلام، من أوراق القضية الفلسطينية، القاهرة، دار النهضة العربية. ص81.


(�) ـ  لمزيدٍ من التفصيل، انظر: د. عبد العزيز محمد سرحان، النزاع العربي الإسرائيلي في ضوء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة مع التركيز على موقف الولايات المتحدة الأمريكية، القاهرة، �1987.


(�) -  لمزيدٍ من التفصيل؛ انظر: رمضان بابادجي ومونيك شميليه ـ جاندور وجيرو دو لابراديل، حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادىء تطبيقه، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثانية، بيروت، 1997، ص 30 وما بعدها.


�) - تبنت الجمعية العامة هذا القرار 186 ، بأغلبية 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي : 


	الدول التي صوتت مع القرار: الأرجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، الدومينيكان، الايكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، النمسا، البارغواي، البيرو، الفيليبين، سيام ((تايلاند))، السويد، تركيا، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الأورغواي، فنزويلا . 


	الدول التي صوتت ضد القرار: أفغانستان، بيلاروسيا،كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سورية ، أوكرانيا، الاتحاد السوفيتي، اليمن، يوغسلافيا. 


	الدول التي امتنعت عن التصويت: بوليفيا ، بورما ((ميانمار))، تشيلي ،كوستاريكا ، غواتيمالا ، الهند ، إيران ، المكسيك .


(�) - ولمزيد من التفصيل؛ بشأن موضوع التعويض؛ انظر: إيليا زريق، اللاجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، مرجع سابق، ص 158..


(�) - انظر: ريجينا الشريف الصهيونية غير اليهودية، ترجمة: أحمد عبد الله عبد العزيز، عالم المعرفة، العدد 97 لعام 1985، ص 47 وما بعدها.


(�) - انظر: د. غضبان مبروك، د. غضبان مبروك، المجتمع الدولي: الأصول والتطور والأشخاص، القسم الأول، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص 106 – 107.


(18) - انظر: روجيه غارودي، الولايات المتحدة طليعة الانحطاط كيف نحضر للقرن الحادي والعشرين، نقله إلى العربية: مروان حموي.


(�) - البيوريتانية Puritantaiasm  ، أو الطهرية ، جماعة بروتستانية نشأت في انكلترا ونيوانجلند في القرنيين السادس عشر والسابع عشر . طالبت بتبسيط طقوس العبادة ، اتصفت بالتزمت الشديد.


(�)- Standing With Israel Against Terrorism, House Majority Whip Tom DeLay, May 2, 2002: The men and women of Israel must to know that we recognize the broader significance of their struggle. The attacks directed against them are attacks against liberty and all free people must recognize that Israel`s fight is our fight. 


* Let every terrorist know, the American people will never abandon freedom, democracy, or Israel. America will never permit the Jewish State to fall to aggression. - 


(�) - انظر: أ.د. مصطفى رجب، موقع القدس على خريطة اهتمامات الرؤساء الأمريكيين، صحيفة الشرق القطرية 27/1/2005.


(�) - إيليا زريق، اللاجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، مرجع سابق، ص 97 وما بعدها.


(�) - د. محمود خالد الزهار، مرجع سابق.


(�) - د. محمود خالد الزهار، اللاجئون وحق العودة، ورقة قدمت إلى (مؤتمر مستقبل فلسطينيي الشتات) الذي عقده مركز دراسات الشرق الأوسط / عمان- الأردن بتاريخ 11-13/9/2000م. منشورة في صفحة المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة المعلومات الدولية؛ وعنوانه:


http://www.palstine-info/arabic/qadhea/lajeoon2.htm


(�) - كشفت تفاصيله BBC في برنامجها The night News يوم الأربعاء 8/3/2004م،


(�)- Greilsammer Ilan and Weiler Joseph," European Political Cooperation and the Palestinian Israeli Conflict",The Hague;Boston,MA:M.Nijhoff,1986,pp131-133.


	نقلاً عن د. محمد مصطفى كمال، في: د.محمد مصطفى كمال ود.فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الأوربي والعلاقات العربية الأوربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت 2001، ص 68- 69.


(�) - لمزيدٍ من التفصيل؛ في هذا الشأن؛ انظر د.فؤاد نهرا في  د.محمد مصطفى كمال ود.فؤاد نهرا، مرجع سابق 92- 102. 


(�) - TUCKER “L.B”&. Robert.W, Regan doctrine, Foreign policy”, F.A, Vol. 68, №. 1, 1989.


(�) - لمزيدٍ من التفصيل؛ في هذا الشأن؛ انظر د.فؤاد نهرا في  د.محمد مصطفى كمال ود.فؤاد نهرا، مرجع سابق، ص 175. 


(�) - إيليا زريق، ص 159- 160.


(�) - سيمون وايل فيلسوف بدأ عاملاً في مصنع ، ثم انضم للجنرال ديغول في لندن عام 1943 . معروف بشكل خاص بكتابه : " La  Pesanteur et La grace  ". انظر: روجيه غارودي، الولايات المتحدة طليعة الانحطاط كيف نحضر للقرن الحادي والعشرين، نقله إلى العربية: مروان حموي.


(�) - د. محمود خالد الزهار، اللاجئون وحق العودة، المرجع السابق.


(�) - انظر: بسام العسلي، مرجع سابق.


(�) - انظر: د. سليمان أبو ستة، مرجع سابق.


	نقلاً عن قسم الدكتور إبراهيم الدراجي؛ في كتابنا المشترك، المدخل إلى دراسة القضية الفلسطينية، منشورات جامعة دمشق ـ مركز التعليم المفتوح، العام الدراسي 2003/2006م، ص 


(�)  1، 2، 4، 8، 16، 32.. الخ.


(�) 1، 2، 3، 4، 5، 6.. الخ.


(�) للتوسع انظر كتاب فلسطين في القرن العشرين، الجهاز الإحصائي الفلسطيني، رام الله فلسطين، آذار من عام 2000 ص 34. 





(�) محمد تيسير عبد الحافظ, الأوضاع الديموغرافية لفلسطين خلال الربع الثاني من القرن العشرين, رسالة ماجستير, جامعة القاهرة 1978م ص22. 


(�) تم احتساب النسبة بالاعتماد على تقريرالاونروا الصادر في عام 2002. 


(�) للتوسع في قراءة الخطة الأمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، انظر نبيل السهلي "فلسطين أرض وشعب "منذ مؤتمر بال وحتى عام 2002،كتاب صادر عن اتحاد الكتاب العرب عام 2004، ص 81. 


(�) للتوسع انظر وثيقة جنيف بالعربية، مسودة اتفاقية الوضع الدائم، ملحق خاص صادر عن المجموعة الفلسطينية الموقعة على " وثيقة جنيف " السبت الأول من تشرين ثاني عام 2003 ص 29. 


(�) المصدر نفسه ص 30 . 


(�) المصدر نفسه ص 31. 


(�) حول امكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وان حق العودة مقدس وقانوني وممكن، انظر دليل حق العودة، الصادر عن مؤتمر حق العودة، الذي يعتبر منسق جمعيات ولجان الدفاع عن حق العودة الفلسطيني في العالم، ايار 2004ص 147. كما يمكن الاعتماد على خارطة فلسطين التي اعدها الدكتور سلمان ابو ستة وصدرت عن مركز العودة الفلسطيني في عام 1998 وكذلك في عام 2000. 


(�) المصدر نفسه، الصفحة نفسها، وكذلك الخارطة المذكورة . 


(�) المصدر نفسه، ص 147-148، وكذلك الخارطة . 





(�) حول هيئة ارض فلسطين وما تمثل، وصبغتها السياسية، وآلية العمل الممكنة للمستقبل،يمكن الرجوع الى الدكتور سلمان ابوستة، سجل النكبة 1948، الصادر عن مركز العودة الفلسطيني، لندن ايلول عام 2000 ص11. 


(�) انظر: كتاب القدس واللاجئون أمام مفاوضات اللاتوزان ـ دار الأهالي/ دمشق ـ الطبعة الأولى ـ 2000 صفحة 87. كذلك: الشرق الأوسط اللندنية/ اللاجئون في سورية/ العدد 7857 تاريخ 2/ 6/ 2000. 


(�) يمكن تأكيد عودة بضع مئات من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بين أعوام 1949 ـ 1952 بطرق مختلفة إلى فلسطين. 


(�) انظر: كتاب: قضايا هضبة الجولان ـ الشرعية الدولية أم تربيع الدائرة / دار الميزان ـ دمشق ـ 2000 الطبعة الأولى. 


(�) انظر: كتاب قضايا هضبة الجولان ـ الشرعية الدولية أم تربيع الدائرة / الفصل الثالث ـ دار الميزان/ دمشق/ الطبعة الأولى 2000 ـ ص  


(�) تحديداً موقع مخيم النيرب/ حلب ومخيم حمص. 


(�) المنشأة الحكومية قيد الإنشاء مثل مشفى دمشق المركزي (المجتهد).. ومساجد أحياء: الميدان، الشاغور، الصالحية، ساروجة.. 


(�) وهو الحي المعروف في دمشق باسم حارة اليهود في منطقة الشاغور.


(�) زار مفتي فلسطين المرحوم الحاج أمين الحسيني تجمع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك عام 1954 بعد فترة قصيرة من إقامة هذا المخيم. وتلاها زيارة الملك المغربي الراحل محمد الخامس الذي وضع حجر الأساس لمستوصف الأونروا في اليرموك عند شارع فلسطين، وما زال هذا المستوصف إلى الآن يحمل اسم: مستوصف محمد الخامس.


(�) من الأمراض التي استوطنت بين اللاجئين الفلسطينيين سنوات اللجوء الأولى أمراض: السل، التيفوئيد، الرمد، التراخوما، فقر الدم... وتعود إلى ذاكرة الجيل الذي عاش وعي مراحل النكبة الأولى مشاهد وفيات الأطفال وتردي الحالة الصحية، مما دفع الهيئات الدولية للإسراع ببناء وكالة الأونروا، فضلاً عن جهود المنظمة الدولية التي حملت اسم: الاتحاد اللوثري العالمي في تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في سوريا. 


(�) معطيات مؤسسة اللاجئين في سوريا + دراسة الباحث الفلسطيني نبيل السهلي، والمنشورة ضمن سلسلة دراسات مركز شمل للاجئين والشتات في رام الله عام 1977+ تقارير المفوض العام السابق لوكالة الاونروا بيتر هانسن، المقدمة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بين أعوام 1993 ـ 2001. وتشير بيانات تقرير المفوض العام إلى أنه "من المؤكد بأن أعداد اللاجئين المسجلين الموجودين في مناطق عمليات الاونروا أقل من العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين" ـ تقرير المفوض العام 2001 ـ 67. 


(�) انظر: تقرير المفوض العام حزيران/ يونيو 2001 ـ ص 23 ـ مصدر سبق ذكره. 


(�) المصدر السابق. 


(�) يمكن احتساب هذه النسبة في العودة للتعداد العام للسكان في القطر العربي السوري. 


(�) كان يقيم في فلسطين لحظة النكبة عشرات الآلاف من المواطنين العرب، من سوريا (خاصة من أبناء مناطق دمشق وحوران والجولان...) ولبنان والأردن، وحسب اللقاءات التي أجريت من أعداد منهم، فإن مدن: القدس، حيفا، صفد، يافا، طبريا، بيسان، نابلس... استحوذت على القسم الأكبر منهم. وغالبيتهم كان يقيم بقصد العمل أو التجارة، أو السكن الأسري العائد للتداخل العائلي المشترك، واكتسبوا صفة المواطنية الفلسطينية التي كانت تعطى لكل عربي يقيم على أرض فلسطين لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر. ومازال الحي الشامي في مدينة حيفا (سوق الشوام) يحتفظ باسمه حتى هذه اللحظة. 


(�) يعد اللاجئون الفلسطينيون في سوريا الجزء الوحيد من الشعب الفلسطيني في الشتات الذي يخضع لخدمة العلم في إطار جيش التحرير الفلسطيني (قوات حطين، قوات القادسية، قوات أجنادين) والعاملة تحت إمرة القيادة العسكرية السورية.


(�) تم إقرار استصدار وثائق السفر اللاجئين الفلسطينيين في كل من: سوريا، لبنان، مصر (التي كانت تدير قطاع غزة)، فضلاً عن العراق بقرار من المؤتمر الأول للمشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة الذي عقد في دمشق العام 1963. 


(�) الانسكلوبيديا الفلسطينية ـ الطبعة الأولى/ 1984 ـ المجلد الرابع ـ ص 555. 


(�) الاستخلاصات المذكورة من تقارير المفوض العام بين أعوام 1993 ـ 2000 + تقرير مركز شمل (مصدر سبق ذكره) 


(�) انظر بيبلوغرافيا كشاف مركز الإحصاء الفلسطيني ـ منظمة التحرير الفلسطينية / دمشق 1978 ـ 2001. إعداد نبيل السهلي، ص 24. 


(�) انظر: دراسة مركز شمل للاجئين والشتات (مصدر سبق ذكره).


(�) انظر بيبلو غرافيا كشاف مركز الإحصاء الفلسطيني ـ مصدر سبق ذكره. 


(�) انظر بيبلوغرافيا كشاف مركز الإحصاء الفلسطيني ـ منظمة التحرير الفلسطينية/ دمشق 1978 ـ 2001، إعداد نبيل السهلي، ص 24 ـ ص 25. 


(�) الشرق الأوسط (اللندنية) / اللاجئون في سورية/ علي بدوان/ العدد ـ 7857 ـ تاريخ 2/6/ 2000. 


(�) تعترف الاونروا بعشرة مخيمات في سوريا حيث تقدم لها خدمات الإغاثة الاجتماعية والتأهيل المهني وخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية أما باقي المخيمات أو مواقع تواجد اللاجئين الفلسطينيين فتقدم لها جميع الخدمات ما عدا خدمات البنية التحتية.


(�) انظر: تقرير المفوض العام ـ ص 6 (مصدر سابق ذكره). 


(�) يطلق أبناء مخيم خان الشيح ولجان دعم الانتفاضة والدفاع عن حق العودة على مخيمهم اسم مخيم العودة.


(�) تم تحديد المخيمات ومواقع الانتشار الفلسطيني في سوريا، بناء على العمل الميداني المباشر، فضلاً عن الاستعانة بالمواد الإعلامية الصادرة عن وكالة الأونروا.


(�) الأرقام الواردة أعلاه حتى نهاية العام 1995. كما يمكن العودة إلى: اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والعراق من الاقتلاع إلى العودة ـ علي بدوان ـ دار الميزان ـ دمشق 2001 + دراسة مركز شمل للاجئين (مصدر سبق ذكره). 


(�) جزيرة أرواد على بعد أربعة كيلو مترات من شاطئ مدينة طرطوس المقابل لها. 


(�) انظر: دراسة مركز شمل للاجئين (مصدر سبق ذكره). 


(�) المصدر السابق + البحث الميداني المباشر. 


(�)  المكتب الإقليمي لوكالة الأونروا بدمشق + كتاب القدس واللاجئون ـ ص 87 (مصدر سبق ذكره).


(�)  لعل في مجموعات الشهيد الأديب غسان كنفاني القصصية شيئاً واسعاً من هذا، خاصة وأن عائلة الشهيد كنفاني كانت من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا بعد خروجها من عكا إبان النكبة، وعركته حياة اللجوء في شوارع وأزقة دمشق حيث مارس مهناً مختلفة جنباً إلى جنب مع مواصلة التحصيل العلمي وتدريسه مادة الفنون في إعدادية فلسطين التابعة لوكالة الغوث في حي الأمين بدمشق. إلى حين سفره إلى الكويت ثم التحاقه بالعمل الفدائي واستشهاده في بيروت بتاريخ 8/7/ 1972. 


(�)  يلاحظ انتشار ظاهرة تدوين تاريخ القرى والبلدات الفلسطينية التي يعود إليها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، وقد صدر إلى الآن العشرات منها ضمن كراريس وكتب منشورة. 


(�) انتخبت الجمعية العامة في جلستها العامة رقم 128 المنعقدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وفقاً لنصوص القرار المذكور أعلاه، الدول الأعضاء التالية كأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لفلسطين بوليفيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، وبنما، والفلبيين.


(�) تم تبني هذا القرار دون الرجوع إلى اللجنة.


(�) يضاف البند التالي إلى التصريح المتعلق بالدولة اليهودية: "يمنح المواطنون الناطقون بالعربية في الدولة اليهودية تسهيلات كافية لاستعمال لغتهم، سواء في الكلام أم في الكتابة، في التشريع وأمام المحاكم وفي الإدارة".


(�) في التصريح المتعلق بالدولة العربية تحل عبارة "يملكها عربي في الدولة اليهودية"، محل عبارة "يملكها يهودي في الدولة العربية".


(�) الحدود الموصوفة في الجزء الثاني محددة في الملحق أ. أن الخريطة الأساسية المستعملة في تحديد ووصف هذه  الحدود هي "فلسطين 1: 25.000" في "مسح فلسطين" The Survey of Palestine 1946، (الخريطة المرفقة بهذا القرار يتضمنها الملحق أ لهذا المجلد).


(�)  تل عدس.


(�)  انظر تقرير التقدم للوسيط الدولي، وثيقة رقم 648 /A.


(�) د. أ.: دورة استثنائية.


(�) في الجلسة العامة رقم 186 المنعقدة في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، اقترحت لجنة من الجمعية العامة مكونة من الدول الخمس المشار إليها في البند 3 من القرار أعلاه، أن تكون الدول الثلاث التالية أعضاء في لجنة التوفيق: فرنسا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية.


	ولما كان اقتراح هذه اللجنة قد أقرته الجمعية العامة خلال جلستها ذاتها، فإن لجنة التوفيق تكون بالتالي مكونة من الدول الثلاث المذكورة أعلاه.


(�)  انظر قرار مجلس الأمن، رقم 69 (1949)ـ أدناه.


(�)  انظر وثيقة 818 /A.


(�)  انظر وثيقة 1093 /S.


(�)  انظر [قرار رقم 181 (الدورة 2) 1947، أعلاه].


(�)  انظر [قرار رقم 194 (الدورة 3) 1948، أعلاه].


(�)  انظر الوثائق 51 ،50، 48 ـ45 SR /24. A/AC.


(�) انظر [أعلاه ص 16].


(�) انظر [أعلاه ص 15].


(�) المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 4، المرفقات للجنة السياسية الخاصة، وثيقة رقم 1106 /A.


(�) المصدر نفسه، وثيقة رقم 1060 /A Add.1 /1060/A.


(�) انظر المحاضر الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (بالإنكليزية) السنة 4، الدورة 9، القرار 5، �ص4.


(�)  انظر الوثيقتين رقم 1367 /A و Corr.1 /1367/ A.


(�)  انظر وثيقة رقم Add.1 /1367/A.


(�)  المصدر نفسه، السنة 23، ملحق نيسان وأيار وحزيران (إبريل ومايو ويونيو) 1968.


(�)  المصدر نفسه، السنة 22، ملحق تموز وآب وأيلول (يوليو وأغسطس وسبتمبر) 1967.


(�) المصدر نفسه، السنة 3، ملحق تشرين الأول (أكتوبر) 1949، وثيقة 1018 /S.


(�) المصدر نفسه، السنة 3، ملحق تشرين الأول (أكتوبر) 1948، وثيقة 1022 /S.


(�) المصدر نفسه، السنة 3، ملحق تشرين الأول (أكتوبر) 1948، وثيقة 1023/ S.





